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4/۲٠١‏ ما قولكم فيمن مات غائباً ببعض بلد السواحل منذ 
نيف وثلاثين سنة عن زوجة هناك وبقَيّة ورثته بالحزم» وله دار بالحزم 
قسم على ورثته» وخرّج للزوجة الربع؛ لاله لم يکن له فرع وارث» ولم 
يعلم بالزوجة الآن هل هي حية آو مينة بعد البحث عنها ولم يعثر لها 
على خبر ولا يعرف لها آهل ولا عصبة» ما حكم حصتها في الدار 
المذكورة» هل يجوز بيعها ويصرف ثمنها في مصالح المسلمين؟ آم كيف 
الحال؟ 


الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: آنه متى تحقق بقاء 
الزوجة المذكورة وعلمت حياتها بعد وفاة زوجها المذكور حكم لها 
بالارث منه وما ترثه يصیر حکمه حکم جمیع آموالها على آنه يوقف ولا 
يقسم بين ورثتها حتى تقوم بينة بموتها أو تمضي مدة من ولادتها يغلب 
على الظن أنها لا تعيش فوقهاء فيجتهد القاضي ويحكم بموتهاء ولا 
تقر هذه المدة بشيءٍ على الصحيح» ولا يكفي مضي المدة وحدهاء بل 
لا بد معها من الحكم بموته كما في «التحفة» و«النهاية» و«المغني» 
و(شرح تقریر المباحث» وغيرها» وعبارة «التحفة» مع «المنهاج»: (ومن 
أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة من 
RA N CEL ECE‏ ر ي ا 
الصحيح» فيجتهد القاضي ويحكم بموته؛ لأن الأصل بقاء العا فلا 
يورّث إلا بيقين أو ما نزل منزلته» ومنه الحكم؛ لأنه إن استند إلى المدة 


کتاب الفرائض Fv‏ 


فواضح أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل منزلة البينة المنزلة منزلة 
اليقين» ثم بعد الحكم بموته يعطي ماله من يرثه وقت الحكم بأن يستمر 
حياً إلى فراغ الحكم)ء ثم قال: (ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي مضي 
المدة وحدهاء بل لا بد معه من الحكم)" انتهى ملخصاًء وبه يعلم أن 
حصة المرأًة ف الدار المذكورة لا يجوز بيعها قبل قيام البيْنة بموتها أو 
الحكم به على ما مر بل تترك وتوقف كما ذكرنا. 

وأما إن حكم الحاكم بموت الزوجة المذكورة» فإن عرف لها 
وارث صرفت حصتها في الدار له» وإلا فتصرف لمصالح المسلمين 
الأهمء فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه» قال في «بغية 
ال د 00 کا من هو تحت بده قرا خد كار اتةه اف 
وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرهاء نعم قال الغزالي إن أنفق على 
نفسه ضيّق أو الفقراء وسّع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل» ولا 
يطعم غنيا إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاء ولا يكتري منه مركوبا إلا إن 
خاف الانقطاع في سفره) انتهى والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین . 

وكتب على هذا الجواب الفقيهان الآتية أسماڙهما ما صورته: 
الحمد لله» ما كتبه سيدي الفاضل من الجواب على السؤال المذكور صحيح 
مقرر فليعتمد والله أعلم . كتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 

الحمد لله» ما كتبه الأخ الفاضل من الجواب على السؤال المذكور 
حو الراب كثر ا من الك وكته الخقي إلى الماك القدرس 
محمد بن عبد الله العيدروس . 

DEK GE Em 


. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحليي‎ )٤١١ - ٤۱/١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
. انظر: «بخية المسترشدین» (ص۸١٠) ط . الحلبي‎ )۲( 


ar‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 
۸ ۈڪگÃLAQAگ‏ س“ 


4۲/۲۰۷ ما قولکم رضي الله عنكم عن امرأة توفيت عن بنت أخ 
وابن خال وبنت خال الجميع من ذوي الأرحام لا وارث لها من ذوي 
السهام والعصبةء فلمن يكون الإرث عند الإمام الشافعي على مذهب أهل 
التنزيل وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة على مذهب أهل القرابة أفتونا 
مأجورين؟ 

بسم الله والحمد لله» سائلين منه التوفيق للصواب» وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد وآله والأصحاب (الجواب): حيث كان الواقع 
كما ذكر السائل فمعتمد جمهور العلماء الشافعية أن التركة جميعها لبنت 
الأخ» ولا شيء والحال ما ذكر لابن الخال ولا لبنت الخال جريا على 
مذهب أهل التنزيل» وهذا أيضاً هو مذهب أهل القرابة الذي اعتمده 
الحنفية» وبه قطع المتولي والبغوي من الشافعيةء آما عند علماء التنزيل 
الذي اعتمده جمهور الشافعية فقدمت بنت الأخ على ولدي الخال؛ لأنها 
هي السابقة في الإدلاء إلى الوارث» فهي أدلت إلى الميتة بالخ وهو 
ارف ارتل عه و اال و الال نا اوا الال 
وهو غير وارث» والقاعدة عندهم أن من سبق من دوق الأرحام إلى 
رارت کھا فی سانا قدم مطلقاً سواء اتحد صنفهم أو جهتهم أم لاء 
وسواء قربت درجته للمیت آم بعدت» قالوا لأنه بدل عن الوارث فاعتبار 
القرب إليه أولى» وعبارة التحفة للعلامه ابن حجر: (وإذا نزل كل كما 
تاق ارت لا اهن 

وأما عند أهل القرابة فقدمت بنت الأخ على ولدي الخال؛ لأن 
صنفها مقدم على صنفهماء إذ هي من المنتمين إلى أبوي المبثة وما 
هما فإنما ينتميان إلى أجداد الميت وجداتهء ومن ينتمى إلى أبوي الميت 
مقدم في الإرث عند علماء القرابة على من ينتمي إلى ا وجداته کما 


(1) انظر: حواشي التحفة )۳۹٤ /١(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


كتاب الفرائض EE‏ 

في شرح الترتيب وغيره» وبهذا تتضح صحة ما ذكرنا والله أعلم 
بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» وحرر بمدينة تريم الغناء في 


الحمد لله ا ما كه دي العامة جد بن مال قن 
الجواب على السؤال المذكور أعلاه» فرأيته صحيحا معتبرأء فجزاه الله 
عن اللإسلام والمسلمين خير الجزاءء والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن 

الحمد للهء أما بعد: فجواب المسائل هو عين الصواب جزاه الله 
ا وع الله ا كه افق ال احج بن جك ا 
العيدروس . 


OE OE OE 


4۳/۲۰۸ ماتت عائشة عن ابن عمتها حامد وابن خال أبيها فمن 
الوارث منهما؟ هل ابن العمة يحوز المال كله؛ لأنه ينزل منزلة الأب 
آم ل؟ 

© (الجواب): التركة كلها حيث لا وراث غير من ذكر لابن العمة 
حامد؛ لأنه هو الأسبق فى الإدلاء إلى الوارث؛ لأنه أولى بالعمة والعمة 
رل ملا اف ابن خال أب الميتة فإنه أدلى بأبيه وأبوه أدلى 
بأبيه الذي هو خال أب الميتة وهو غير وارثء وحينئذ فالتركة لابن العمة 
كما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

الحمد لله الجواب سديد ولا عليه مزيد والله أعلم. كتبه الحقير 
سالم بن سعید بکیر سامحه الله . 


OE OE Om 


> فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


کا 


4٤/۲۰۹‏ ما قولکم في رجل مات» ولا وارث له خاص وله 
أرحام» والحال أن أمه حرَة وأباه معتوق› فهل يرثه أرحامه أو يکون ولاؤه 
لمعتق أبيه؟ أفيدونا. وكتبه علوي بن أحمد بن عقيل مطهر. 

= الحمد له (الجواب): ليس لأرحام الميت المذكور شيء من 
ارك و الخال ما دكن السانل م بل الت رة كلها لمق آب الميت إن كان 
موجوداً وإلا فلعصبته المتعصبين بأنفسهم؛ إذ لا يرث ذوو الأرحام إلا 
عند فقد ورثة الميت المجمع على توريثهم غير الزوجين كما هو مصرح 
به في المختصرات فضلاً عن المطولات» ومعتق الأب وعصبته من 
المجمع على توريثهم كما هو ظاهر والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ۷ ظفر ١۳۷١ه.‏ 

DE OE GE 

٥/۲۱۰‏ زوج مات ليلاًء ولما طلع الفجر جاؤوا لیخبروا زوجته 

فوجدوها میتة؟ فکیف توریٹهما؟ 


(الجواب): حيث لم يتحقق حياة زوجته المذكورة بعد وفاته فلا 
إرث لها إذ من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث 
كما أنه لا يرثها هو إذ لم يتحقق أيضاً بقاؤه حياً بعد وفاتهما وهذا كما 
لو مات متوارثان بهدم ونحوه» وحينئذ فتقسم تركة كل واحد منهما على 
بقية ورثته والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم . 

الحمد لله» الجواب صواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير 
سامحه الله . 

DEK OE OE 

€/۲١١‏ الحمد شه (الجواب) والله المسؤول أن يوفق 

للصواب: متى شهد بما ادعاه المدعون عدلان خبيران بالنسب؟ قبلت 


کتاب الفرائت 
س ا ١‏ س 


شهادتهما وثبت نسب بكر المذكور إلى صديق بن مفتاح بما ذكر» ولا 
آثر لما يدعيه أحمد بن موسى والحال ما ذكر؛ وذلك لثبوت نسب بكر 
المذكور؛ لأن حجته لم تكمل؛ لأنها شاهد فقط» وبفرض عدم وجود 
بينة تشهد بما ادعاه المدعون فيكفي استلحاقهم حيث انحصر فيهم إرث 
أبيهم صديق بن مفتاح يكفي استلحاقهم بكراً المذكور» ولو بعد موته 
بأبيهم صديق المذكور حيث لم يكذبهم الحس ولا الشرع» ولم يسبق من 
بكر إنكار لذلك في حال تكليفهء قال في متن المنهاج مع التحفة: 
(ويضح أن يسناخق ميتا صخيرا وكذا كبيراً في الأصح ويرثه* آي: 
المستلحق بكسر الحاء الميت الصغير أو الكبير» لأن الإرث فرع النسب 
وقد ثبت)' . انتهی. وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وکتبه محمد بن 


® ® @ 


)١(‏ انظر: حواشي التحفة )٠٠١/١(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


4/۲۱۲۶ ما قولکم فیمن أوصی لأولاد زيد الموجودين ومن 
يستحقون شيئاً في الموصی به آم لا؟ 

© الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن الذي اعتمده 
وعبارتها في باب الوصية بعد قول «المنهاج»: (ولو أوصی ا 
فالشرط أن يتصور له الملك): (نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كان 
أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن ات ل ا رو ل 
کوا عر ا الف ال ها و ن ان اد 
الوصية أن يقصد بها معين موجود» بخلاف الوقف؛ لأنه للدوام المقتضي 
لشموله للمعدوم ابتداء » ا بعضهم اعتمد القياس وأيده بقول 
الروضة والأولاد والذرية والنسل والعقب والعترة على ما ذكرنا في 
الوقف» وهو متجه لما يأتي أن الملك ثم ناجز وهنا منتظرء فإذا كفت 
التبعية فى الناجز فأولى فى المنتظر ولا ينافيه تعليل الرافعي الآتي؛ لما 
علمت أن التمليك فيها لا يتصل به أثره فلم تضر التبعية فيه» ا 
اعتمدوا الفرق فقالوا: لأنها للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كما صرح 
به الرافعى تعليلاً للمذهب من بطلان الوصية لما ستحمله هذه المرأة). 
انتهى . قال عبد الحميد: (قوله: (صحت). . إلخ معتمد. انتهى. علي 
الشبراملسى). اتهى ٠‏ قحلم من ذلك أن أولاد زيد الخادئين في ضورة 


)١(‏ انظر: حواشي التحفة ٦/۷(‏ - ۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


باب الوصية 


السؤال يشاركون بعد انفصالهم آولاده الموجودين ف فی الموصی به کما لو 
وقف على أولاد زید ثم حدث له أولادء فإن TE‏ 
عل ما نة انقهالة كا تنص عل ذلك فى «التفة؟ أيضا فى باب 
الوقف» هذا هو المعتمد فى مسألة ا وهناك ثلاثة آراء ۳ ين 
المسألة مخالفة لما اعتمده الشيخ ابن حجر: فاعتمد أبو ا آنا 
نتوقف في ذلك» فإن حدث له أولاد تبين الصحة في حصة الموجودين 
فقط» وإلا كانت الوصية باطلة» وجمع اعتمدوا الفرق فقالوا: لأنها 
للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كما صرح به الرافعي تعليلا للمذهب من 
بظلان الوضية لما ستحمله هذه المرآة. انتهئ ٠‏ وأفتى أبو زرعة واين 
الطيب الناشري وعبد الله بن أحمد مخرمة بالبطلان مطلقاًء وأفتى ابن 
جمعان ومحمد بلعفيف بالصحة فى نصفه قال: وهذا الذي ينبغي 
اعتماده» Sa REN‏ ا 
ووافقه الرملي جازماً به وعبد الله بلحاج»› ذكر ذلك سيدي الحبيب 
اة خا الرحمن ا١‏ المشهور في فتاويه"“ نقلاً عن فتاوى العلامة الشيخ 
محمد باسودان والله أعلم بالصواب . 
وبعد كتابتي ما ذكر اطلعت على فتوى للسيد العامة عمر بن 
ا ع الى ر ا اا ا او ج ات ا 
هنا» وصورتها كما في الدشتة باختصار: ((مسألة) ما الذي يظهر لكم في 
مسألة الوصية والنذر اللتين للأولاد ومن سيولد الخ السؤال؟ (أجاب) 
السيد العلامة الإمام عمر بن عبد الرحيم البصري كه بقوله: اعلم 
وفقني الله وإياك لإصابة الصواب وأَهّلنا لدرك دقائق الخطاب أن الأوجه 
مدركاً صحة الوصية والنذر للمعدوم على سبيل التبعية للموجود» وإن كان 
إطلاق الأصحاب في المبسوطات والمختصرات قاضيا بعدم الصحة» 


(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۳٣۲)‏ ط . الحلبي . 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


وعبارة التحفة صريحة في ترجيح الصحة في الوصية ومثلها النذر 
بالآولى» ففي التحفة في الوصايا ما نصه: (نعم إن جعل المعدوم تبعا 
للموجود) وساق عبارة التحفة المذكورة في الأصل والتعليق وفي آخرها 
قال: إلى آخر ما في التحفة مما أحاط به علم السائل زاده الله توفيقاً)» 
فقول «التحفة» (وهو متجه). . إلخ تصريح بترجيح ما ذكر» وكذا في 
تصديره الكلام عليه إشارة إلى ترجيحهء ثم قال: (والحاصل أنه من تتبع 
كلام الأصحاب في أبواب الوقف والوصية والنذر لا يرتاب في أنهم 
توسعوا في البابين الآخرين بما لم يتوسعوا به في الأول» والخوص على 
دقاتي :قاد الاتمة أخرق بالفقيهة الته هن امود لى ظراهر 
لاف ان المد من الات حو 07 اه ك 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

الحمد لله ما ذكره المجيب من صحة الوصية للمعدوم تبعاً 
للم وجرد و اناق الجاد ت من رلاد لوقي له تخد مورت الوط : 
EE aS OEE NSE oS‏ 
البصري الأخيرء والله أعلم. وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكيّر. 

OE OE SE 

۳۶( ما قولکم فیمن أوصی بدابة غير حامل ثم إنها حملت 
بعد ذلك» فهل يدخل هذا الحمل الحادث بعد الوصية فيها أم لا؟ 

5 الحمد له (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: لا يدخل 
الحمل الحادث بعد الوصية في صورة السؤال في الوصية؛ لأن الوصية 
عقد ضعيف ولا يقدر على الاستتباع إلا بالنسبة لما هو موجود عند 
التلفظ» بخلاف ما حدث وجوده بعد انقضاء لفظ الوصية؛ فإنه لا يصلح 
للاستتباع» وسميت عقدا ضعيفا لتراخي قبولها عن إيجابها ذكره ابن 


(۲) انظر: الدشتة ( ص۳۳۳ - )۳۳١‏ مخطوطة بقلم بريكان بن حدجة. 


باب الوصية "YE‏ 


حجر في حاشيته على (ف فتح الجواد» كما سيأتي نص الا وهذڏا هو 
الذي تفهمه عبارة «التحفة» وعبارة «النهاية» وبه صرح الشيخ علي 
الشبراملسي كما نقله عنه عبد الحميد الشرواني» وإليك الأدلة من كلامهم 
فعبارة «التحفة): (ويدخحل خلافا لما في التدريب في الوصية بدابة نحو 
حمل وصوف ولبن موجود عند الوصية) انتهى ومثلها في النهاية» قال 
عبد الحميد: (قوله: (عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن 
كان متصلاً عند الموت والقبول»ء وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما) 
انتهى ابن قاسم» وجرى علي الشبراملسي على القضية المذكورة عبارته: 
(أي: فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل 
والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت 
فإنهما للوارث)” انتهى . وفي حاشية «فتح الجواد» لابن حجر في باب 
الوصية: ((فرع) تصح الوصية بالحمل وحده وبالحامل دونه» وبه e‏ 
وبها لآخرء فإن أطلق الوصية بها تبعها حملها كذا نقلاه ثم تعقباه» ثم 
قال ولك أن توجه ما قالاه بان الوصية عقد ضعيف لتراخي قبولها عن 
إيجابهاء فتضعف عن الاستتباع بخلاف البيع والعتق) ثم قال: (تنبيه): 
(إذا قلنا هنا يتبعها حملها فالمراد به الحمل الموجود عند الوصيةء وبهذا 
يتضح لك ما ذكرته أن الوصية عقد ضعيف فلا يقدر على الاستتباع؛ 
وبيانه أن الحمل لم يوجد إلا مقارناً لأحد جزئي العقد» وأما الجزء 
الآخر الذي هو القبول فلا يشترط مقارنته له» ومن الواضح أن أحد 
جزئي العقد أضعف من جزئيه» وحينئذ فلا يقاس بها أحدهماء ولا يقال 


كما استتبعه الجزءان يستتبعه أحدهماء فتأمله فإنه مهم. (تنبیه آخر): 
وا ا رواو ا ی ا و ل ا ا ا 
فيه بحالة الوصية؛ لأن اللفظ المذكور فيها هو المستتبع» ولا يقدر على 


. انظر: حواشى التحفة (۱۸/۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي‎ )١( 


e‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 
سم نے 


لس سا 


الاستتباع إلا بالنسبة لما هو موجود عند التلفظ به بخلاف ما حدث 
وجوده بعد انقضاء لفظ الوصيّة فإنه لا يصلح للاستتباع)" انتهى. ومما 
ذكر يعلم صحة ما قلناه» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

الحمد للهء الجواب سديد ولا عليه مزيد. وكتبه الفقير إلى الله 

GE OE Om 

4۳/۲۱٤۶‏ ما قولکم في رجل قال لآخر: (في ذمتك أولادي وإلا 
ذمتك بهم وإلا ذمتكم تخرجون علي إذا مت شيئًا) وقرره لهم» فهل هذا 
اللفظ لفظ وصيَّة وإيصاء أم لا أفيدونا؟ المسألة واقعة حال.. 

© الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: لا تصح الوصية 
ولا الإيصاء بهذا اللفظ؛ إذ ليس من صيغهما ولا قريبا منها فيحمل 
عليهاء نعم إن اطرد عرف جهة الموصي باستعمال هذا اللفظ إيصاء 
ووصية كان كناية فيهما» فإن علمت نيته صحتا وتصرف الدراهم المقررة 
للفقراء والمساكينء وإن لم تعلم نيته فيهما بطلتاء ويدل على ذلك ما 
قله الد العامة عة الرخمن المشهور فى اة السخر شين عن 
E O e a ad‏ 
الوصية بقوله: ما لي مثلث؛ إذ ليس ذلك من صيخها ولا قريباً منها 
فيحمل عليهاء ن اطرد عرف جهة الموصي باستعمال هذا اللفظ 
رة كان اة فا فان غلم ته سح وفك لافقا 
والحشاكين» وإلا بطلت) .اهي وقال فيها انقلا عن الجفرى (فها لو 
أوصى بدراهم تفرق): (والوصية بالدراهم تنفذ حالاً للفقراء والمساكين› 


)١(‏ انظر: حاشية فتح الجواد (۲/ )٠١‏ ط. البابي الحلبي. 
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص۱۸۷) ط . الحلبي . 


باب الوصية E‏ 


وهي على حسب نية الميت فإن نواها زكاة وقعت وإلاء فنافلة ولا يضيع 
أجره)“. انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه العبد الفقير 
إلى مولاه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله 
عنه ولطف به في الدارین امین . 

الخد طهر ا ف اة السوال جحد التامل :و الم اة 
لكلامهم ما ظهر للكاتب ا فالجواب صواب إن شاء الله» والله 
أعلم. وکتبه الفقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله . 

OE OE Ox 

إه٠٠44/۲‏ ما قولكم فيمن أوصى بحجُة الإسلام هل تحسب من 
رأس المال أم من الثلث؟ أفتونا مأجورين. 

ج الحند ةف (الجواب) ومتة تستمداالتوفيق للضوات: مث كانت 
حجة الإسلام واجبة عليه بان استطاع الحج ولو سنة واحدة ولم يصرح في 
الوصية بكونها من الثلث كما هو فرض السؤالء فتخرج حجة الإسلام 
والحالة هذه من رأس المال؛ لأنه الأصلء وتحمل الوصية بها على التأكيد 
آ واا ا و لم تجب عليه حجة الإسلام أصلاً أو صرح 
في الوصية بكونها من الثلث فإنها تحسب من الثلث؛ وذلك لكونها تبرعا 
منه في الأولى»› ولقصده الرفق بورثته في الثانية» وحيث قلنا تخرج من 
رأس المال» فمحله حيث لم يعين الموصي أجرة أو عين أجرة لا تزيد على 
أجرة المثل وإلاء فقدر أجرة المثل فقط من رآس المالء والزائد عليها من 
الثلث كما نصوا عليهء وإليك الأدلة المصرحة بما ذكرنا قال في المنهاج 
مع شرحه لابن حجر: (وحجة الإسلام من رأس المال وإن لم يوص بها 
کسائر الديون ويحج عنه من الميقات - أي : ميقات بلد الموصي -» فإن قيد 
بأبعد منه ووفى به الثلث فعل» ثم قال : فإن أوصى بها من رأس المال أو 


)١(‏ انظر: بغية المسترشدين (ص۱۸۷) ط . الحلبي. 


yg‏ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


من الثلث عمل به - أي: بقوله ‏ ويكون في الأول للتأكيد وفي الثاني لقصد 
الرفق بورثته إذا كان هناك وصايا أخر؛ لأن حجة الإسلام تزاحمها حينئذ» 
فإن وفى بها ما خصها وإلا كملت من رأس المالء فإن لم يكن وصايا فلا 
فائدة في نصه على الثلث قال الجلال البلقيني كّن4: ولو أضاف الوصية 
الزائدة على أجرة المثل إلى رأس المال كحجوا عني من رأس مالي 
بخمسائة والأّجرة من الميقات مائتان فهما من رأس المال والثلاثمائة من 
الثلث» وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المالء وقيل من الثلث» ثم قال: 
ويحج عنه من الميقات ؛ لاّنه الواجب» فان عین ابعد منه ووسعه او قرب 
منه الثلث فعل ی ا ای و 
SEY aS E E‏ 
فمن رأس المال كما لو لم يوص» وتحمل الوصية بها على التأكيد أو 
التذكار بها). انتهى. وفي مختصر فتاوى بامخرمة: (مسألة ج) قال: 
أخرجوا كذا عن حجة الإسلام وعمرته» فإن علم آنهما قد وجبا عليه فقدر 
الأجرة من الميقات يكون من رأس المال والزائد عليها من الثلث» وإن لم 
يعلم وجوب الحج عليه فإن كان الموصي فقيها فكذلك» وإن كان من 
العوام الذين لا تمييز لهم في ذلك وقد يريدون بحجُة الإسلام أول حجَّة 
يحجّها الشخص أو تفعل عنه وإن لم تكن وجبت عليه» فالظاهر حمل 
إطلاقهم على التطوع؛ لأن الأصل عدم الوجوب. انتهى . ومنه يعلم صحة 
ما ذكرناء والله أعلم. وكتبه العبد الفقير إلى ربه محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم لطف الله به. حرر بتاریخ ٤‏ رجب ۱٣۱۳هھ.‏ 

ايداف الراب ةوك ال إل اة عاك ن اة 
ا ی ا 


GDR GE GE 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ )۷١ _ ٦۹‏ ط. الحلبي . 
)۳( انظر: مغني المحتاج (1*A/0‏ ط . الحلبي . 


باب الوصية 


4/۹ ما قولکم فيمن أوصى بوصايا متعددة وقال في وصبته : 
ولا حرج على الوصيّ في تقدیم وتأخير وزيادة ونقص وترك بعض الوصايا 
بحسب نظره» فهل للوصى حينئذ نقص بعضص الوصايا وترك البعضص أو ل؟ 


© الحمد لله (الجواب) ومنه تعالى نستمد التوفيق للصواب: قال 
في مجموعة a E a‏ 
الفقيه أحمد مؤذن: وأما من جعل وصيته إلى فلان وله أن يزيد وينقص . . 
إلخ اعلم أن إطلاق المشيئة إلى الوصيٌ في الزيادة والنقص جائزة وعليه 
العمل» لكن يظهر إشكال؛ لأنه إذا كان مراد الموصي الزيادة والنقصان 
إلى نوع من الاجتهاد فيما قارب فذاك واضح› E‏ عرفا كما إذا 
أوصى بمائة رطل تمر فصرف بهاراً ونحوه مما يقطع بآن مراد الموصي 
غير ذلك فهذا مشكل» إلا أن صرح بقوله وله الزيادة والنقصان فلا حرج» 
ويحتمل المنع وعادة المسألة لا أفتي فيها). انتهى . وقال في «التحفة»: 
((فرع) : صرح الصيمري وصاحب التنبيه وتبعهم ابن الرفعة والقمولي ولم 
يباليا باقتضاء كلام الرافعي خلافهء بأنه يصح تعليق الوصية بالشرط في 
الحياة أو بعد الموت كأوصيت بكذا له إن تزوج بنتي أو رجع من سفره» 
أو إن مت من مرضي هذا أو إن شاء زيد فشاء أو إن ملكت هذا 
فاته :وسا ذكر يوحت جوآت سالا وهو أنه يجوز للوضي 
المذكور نقص بعض الوصايا وترك البعض؛ لأن الموصي جعله خليفته في 
ذلك» ولا يأتي هنا الإشكال الذي ذكره ا مؤذن؛ لأنه هنا 
فوض له حتى ترك بعض الوصايا وهو يشمل النقص إلى أقصى حد» ويبقى 
الإشكال فيما إذا راد الزيادة مع الإسراف» هذا ما فهمناه ونرجو أن 
يوافق الحق والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم لطف الله به آمین. بتاریخ ۲/۲/ ۱۳۹۲هھ. 


. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي‎ )۷١ /۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


rT‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الحمد لله ظهر لنا فى صورة السؤال ما ظهر للمجيب» فهو 
الصواب إن شاء الله تعالى» والله أعلم. وكتبه الحقير سالم سعيد بكيّر 


OE OK OE 

<(۷/) ما قولكم فيمن أوصى وقال في وصيّته ما لفظه: 
(...وأوصى بالبيت الكائن بسنقافورة في طريق كذا وبالبئر الفلانية بأن 
يصرف من غلة ذلك وكرائه بعد العمارة والخدمة» والذي للدولة ما يفي 
بأجرة من يقرأ عليه كل يوم جزأً من القرآنء ثم ما زاد يصرف لكذا ثم 
ما زاد لکذاء ثم ما زاد یکون للناظر فلان وإخوانه وآمهم» ما زالوا 
مجتمعين وخرجهم واحد» وإن تفرقوا كل واحدٍ لنفسه فالزائد للناظر 
فقط ..). والحال أن الناظر المذكور أحد ورثة الموصي» فهل تصح الوصيّة 
بما زاد بدون إجازة الورثة ويكون ذلك كأجرة له» أ أو لا بد من 8 

بقيّة الورثة؟ أفتونا مأجورين. 
© الحمد ش» (الجواب) سائلاً من الله سبحانه التوفيق للصواب : 
ستل الشيخ العامة الأريب آبو بكر بن أحمد الخطيب عن مثل ما يشابه 
هذه المسألة أو هي فأجاب بقوله: (أن الناظر المذكور وإخوانه وأمهم 
متى كانوا وارثين لا يستحقون الزائد إلا بإجازة من بقية الورثة وبعضهم 
الع اهاد لااو رار اهي وه بع أت ادها 
من إجازة الورثة لما ذكره» ولأنه ليس في لفظ الموصي ما يصرّح أو 
يدل دلالة ظاهرة على أن ذلك في مقابلة قبوله الوصاية والدخول فيها 
حتى يكون كالأجرة فلا يحتاج إلى الإجازة» قال في «التحفة): (ولو 
أوصى لشخص وقد أسند وصيته إليه بألفٍ ثم أسند وصيته لجمع هو 
منهم وأوصى لكل من يقبل وصيته منهم بأالفين› فالذي يتجه آنه إن 


. ط. الحلبى‎ )۱١۷ - ١۳٣ص‎ ( انظر: الفتاوى النافعة‎ )١( 
۴ ص‎ 


باب الوصية “SE‏ 
صرح أو دلت قرينةٌ ظاهرةً على أن الألف المذكورة أولاً مرتبطة بقبول 
الإيصاء يستحق سوى ألفين؛ لأن الأولى حينئذٍ من جملة أفراد الثانية 
وإلا | ستحق ألفاًء ثم إن قبل استحق ألفين أيضاً؛ اها خد و صان 
متغايرتان الأولى محض تبرع لا في مقابل والثانية نوع جعالة في مقابلة 
القبول والعمل)'. انتهى. ويؤيده ما في حاشية ابن قاسم ون 
عبارته: (فرع) في فتاوی السيوطي : ( ا رجل مات وأوصى إلى 
جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ» فادّعى مدع ا 
E O E O E TA‏ 

(الجواب): أما أصل الوصيَّة للوارث فلا يطلق القول بإبطالها» بل هي 
موقوفة على إجازة الورئة» وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر 
ا اشاق وة بط ما رارضا اة ال تبرعاً 
محضاً بل شبه الأجرة والجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها 
من الأخطار والنظر والقيام بحال ار ا الموصى بهاء هذا 
ما ظهر لي» وقد رفع السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني 
على ما أفتيت به» وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب» 
بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة» ولم تظهر لي موافقته. انتهى . 
وأقول: قد يفصل بين ن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق 
الزوجة بدون إجازة الورثة» وإن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن 
أجازوا فليتأمل» وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة 
المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقَيّة الورثة راجعه من نظائره). 
انتهى. ومن الدشته في حكم الوقف بعد الموت ما صورته: (فحيث قيل 
بصحة الوقف بشرطه وشرط الواقف منه أجرة لأحد ورثته فإن شرطه 


(۱) انظر: حواشي التحفة )٥7/۷(‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۲) انظر: حواشى التحفة (۷/ )٠١ _ ٠١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


Im‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


2 


ناظراً على ذلك وجعل له من الأجرة فيتقيد بأجرة المثل؛ لأن استحقاقه 
لها من جهة العمل لا من جهة الوقف» فيصح له ذلك والصورة هذه 
بدون إجازة؛ لما تقرر» بخلاف ما إذا شرط للوارث النظر بأكثر من 
أجرة المثل» فلا يصح الوقف كالوصية؛ لأنه في صورتي الوقف 
والوصية وصية لوارث فتتوقف على الإجازة؛ أي: فيما زاد عليه فقط 
ف الصورتين). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرناه والله أعلم. وكتبه 
راجي رحمة ربه الفقير إليه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بكر بن سالم عفا الله عنه امین . 

وكتب عليه العلامة الشيخ سالم بن سعيد بكيّر بما لفظهء الجواب 
صحيح مقرر» فلیعتمد. انتھی . 


GPE GE GE 


V/A‏ ما قولكم في رجل قال في وصيته: (وما يفضل من 
الثلث بعد مؤن التجهيز والقراءة والختم وما يلائم ذلك مما يقتضيه نظر 
الوصي فأوصي به لمسجد كذا ومربدة كذا ومسجد كذا ومسحد كذا 
أرباعاً بينهن في جميع تركته مما يطلق عليه اسم المال أو متمول أو حق 
بحضرموت أو جاوه أو غيرهما من جميع الجهات في ناطق وصامت 
وعقار ومنقول ومعلوم ومجهول) مع أن الموصي الفذكور ورت نوالا 
كثيرة عن والده ولكنها متعلقة بها ديون» فهل تصح وصيته المذكورة وتنفذ 
في الأموال التي تركها له والده» والحال ما ذکر آو لا؟ فإن قلتم لا تصح 
فهل تم فرق بين ما إذا علق الوصية بخلاص تركة والده من الديون وما 
إذا أطلقها كواقعة الحال أولا؟ 

الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): ذكر العلماء 
نفعنا الله بهم صحة الوصية بالمرهون شرعاً أو جعلاًء قالوا: ثم إن بيع 
المرهون في الدين بطلت وإلا فلاء وجعلوا من صور الوصية بالمرهون 


باب الوصية 


شرعاً ما لو مات مورثه مدیوناً» فیصځ إیصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون 
شرعاً بدين مورثه» وسيأتي التدليل عليه من كلامهم»ء وبناء عليه» فتصحٌ 
وصية الوارث المذكور بثلث أمواله بشرطهاء وإن كان على والده دين› 
ومعلوم أن دين والده مقدَّمٌ على إرثه منه» والوصية من الوارث تابعة 
ارت خلت روالد من الف ولو بحا مره آأى: المرضى 
الوارث نفذت وصيته في ثلث ما يخصه منهاء ا ا 
ابن حجر وشيخ الإسلام وأبو قشير في القلائد» خلافاً لما أفتى به أبو 
مخرمه من بطلان الوصية إذا لم تخلص التركة من الدين قبل الموت» قال 
الشيخ ابن حجر في «التحفة»: (وتصح الوصية بمملوك للغير إن قال: (إن 
ملکته) ثم ملكه وإلا فلاء كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الرافعي 
الاتفاق عليه في موضع» لكن الذي في الروضة هنا صحتهاء وإن لم يقل 
ذلك ويمزهوتجعلا أو شرعاء تم إت ببح فى الدين بطلت وإلا فلا 
E a‏ وقبل فك الرهن نظير ما مر 
من صحته قبل علمه بالموت اعتباراً بما في نفس الأمر» وإفتاء غير واحد 
بادا بر هال راع وة افك الرن لمن فى محا اني ال 
ابن قاسم في حاشيته: (قوله : (أو شرعاً) يمکن أن يکون من صوره ما لو 
مات مورثه مدیوناء فيص إیصاؤه بما ورثه منه مع أنه هون غا بدین 
مورثه). انتهی. وفي عماد الرضا وشرحه ما نصه: (وكذا لو أوصى 
بعين مرهونة رهناً شرعياً أو جعلياً فإنه يصحٌء ثم إن بيعت في الدين 
بطلت وإلا فلا والقياس صحة قبول الموصى له بعد الموت» وقبل فك 
الرهن اعتباراً بما في نفس الأمر» وبُْجتٌ بطلانها بموت الراهن وإن فك 
ورد . انتهى . بل قال في القلائد: (أنه يجب القضاء من غير المرهون 
)١(‏ انظر: حواشى التحفة (۷/ ۱۷ - ۱۸) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


(۲) انظر: حواشى التحفة ۱١/۷(‏ - 1۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
(۳) انظر: عماد الرضا وشرحه )٠٠١۹/۲(‏ ط. دار السعودية. 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


ا كا واه اراد اله 0 اال ی ال ا 
به لتنفك وتخلص له» لم يمنع لکن بلا رجوع بما أعطاه إن لم يأذن له 
الوارث)“. انتهى. ومن ذلك يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم 
بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین. بتاریخ /٥/۲۰‏ ١٣۱۳هھ.‏ 

وكتب تحته الشيخ العامة سالم بن سعيد بكيّر جزاه الله خيراً بما 
مثاله: الحمد لله » فيما نقله المجيب نفع الله به من النصوص ما يشهد 
لصحة ما أجاب به» فالجواب صواب انتهى . 

OE OE OE 

۶ م ما قولكم فيمن أوصى لشخص بغلات أمواله 
بحضرموت ما دام ابنه؛ أي: الموصي مسافراً بجاوى فمات الموصي 
المذكور وقبل الموصى له الوصية» ثم بعد مدة مات ابن الموصي 
المذكور بجاوى» فهل تصح الوصية المذكورة أولا؟ وإذا قلتم نعم فهل 
تبطل بموت ابن الموصي المذكور أو لا؟ 

© التحمد له طالا مته الترفيق اللصواتء (الكوات): أن الوصة 
ومثلها النذر بالمنفعة والخدمة والسكنى والغللات ونحوها مع التقييد بمدة 
مجهولة صحيحة» وتكون مجرد إباحة تلزم بالنذر في النذر وبالموت في 
الوصية مع القبول» وبناءً عليه فتصح الوصية في مسألتنا بغلات الأموال 
الكائنة بحضرموت يستحقها الموصى له بها إذا قبل الوصية ما دام ابن 
الموصى مسافرا بجاوى إن خرجت من الثلث» وإلا ففيما يشمله الثلث 
فط » قال في «المنهاج» مع بیان من «التحفة) : (تصح الوصية بمنافع نحو 
عبد ودار وغلَةٍ حانوت» ويملك الموصى له بالمنفعة» وكذا بالغلة إن 
قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك فيما 


(۱) انظر: القلائد (۲/ ۳۷ - ۳۸). 


اب الوص pz‏ 
-1 س 


يظهر منفعة نحو العبد الموصى بمنفعته» فليست إباحة ولا عارية؛ 
للزومها بالقبول» ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصي بها ويسافر به 
عند الأمن» ويده يد أمانة وورثت عنه» ومحل ذلك في غير مؤقتة بنحو 
حياته على اضطراب فيه» وإلا كانت إباحة فقط). انتھی المقصود» 
وفى «بعَيّة المسترشدين»: (مسألة الأشخر) نذر أو أوصى بمنفعة عين 
ا حياته كان ذلك مجرد إباحة لزمت بالنذر أو الموت مع 
القبول لا تمليكاً) إلى أن قال: (بخلاف النذر بالمنفعة والخدمة والسكنى 
والرکوب مع الأطلاق :أي التقيك بد معلومة فيلك المندون ل ب 
إلخ انتهى» ومنه يعلم صحة ما ذكرنا. 

وقول السائل: (إذا قلتم نعم فهل تبطل بموت ابن الموصي المذكور 
أو لا؟) فجوابه: إني لم أقف على نص في المسألة بعينهاء ولا أستطيع 
الجزم بشيء وإن فهم بعض الطلبة بطلان الوصية بموت الابن المذكور 
مُعللاً له بأن المتبرع غيّى وصيته بمدة دوام ابنه مسافراً بجاوى» فإذا زال 
عنه هذا الوصف بموته انتهت الغاية؛ إذ لا يقال له بعد موته مسافرا 
بجاوى» وبانتهاء الغاية ينتهي اقا ا که ي ندا لفهمه هذا 
بما في «فتح الجواد» من قوله مع المتن: (وصحٌ إيصاء وإن علق ووقٌت 
كأوصيت إليك إلى كمال ولدي أو قدوم زيد فإذا كمل أو قدم فهو الوصي ؛ 
لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار»ء ولو قدم زيد غير أهل اتجه 
انعزال الوصي وإن الحاكم ينظر إلى أن يتأهل زيد)". انتهى. فنيبغي أن 
تحرر المسألة والله أعلم. وكتبه الفقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ٥‏ جمادى الأخرة سنة ١١١١ه.‏ 

OH OE Ou 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ )٦۲ - ٦١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص*٠۲۷)‏ ط . الحلبي . 
(۳) انظر: حاشية فتح الجواد (۲۸/۲) ط . البابي الحلبي. 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


4/۲۲۰۶ ما قولكم فيمن قال: (أوصيت بثلث مالي بجاوه فقط 
في تجهيز موتي وما زاد يقسم بين أرحامي الذين بحضرموت بلد عينات 
الأقرب فالأقرب ذکراً وأنثى بالسوية) والحال أن له بعينات ابن صلب 
وخ شقيق وأخت لأب وأولاد أخوة وأولاد عم» فلمن یکون الزائد؟ فهل 
يختص به الابن أو الأخ الشقيق أو يشترك فيه جميع الأرحام؟ 

بسم الله والحمد لله» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» (الجواب) والله أعلم. قال في «المنهاج» مع «التحفة»: (ولو 
أوصی لأقارب نفسه أو آقرب أقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح 
ا ال رة رارت اه ل ر غاد ات 2 وک 
في فى «التحفة» أ ا في مبحث أقرب أقاريه : (آنه لا يرجح بذكورة ووراثه› 
O CEN O‏ 
اة ي ك و وقد الق على عة ايى اة 
«المغني»: (ويقدم ولد الأبوين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمُات 
والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما)" انتهى. وفي باب 
الوقف من «المنهاج» مع «التحفة»: (أو قال وقفته على أولادي وأولاد 
أولادي الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب» أو الأول فالأول فهو 
للترتیب)*. انتهى . فيعلم من العبارة الأولى أن ابن الموصي لا يستحق 
ا وی ر و ا و 
العبائر الباقية اختصاص الأخ الشقيق بالموصى به» وهو ما يزيد على 
تجهيز موت الموصي من ثلث أمواله الكائنة بجاوة» وإنما اختص به الأخ 
الشقيق لكونه هو الأقرب من أرحام الموصي بعينات» هذا إن كان 


)١(‏ انظر: حواشى التحفة (۷/ )٠٠‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى. 
(© لطر جرائي اة( 6۹ بط الكة الجارة الكري الل 
ار جى الام 7ط اللي ۰ 

(6) انظر: حواشي التحفة (۷/ )۲٠٦١‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


الشقيتق المذكور بعينات عند الوصيةء وبقي بها إلى موت الموصي» وإلا 
فتختص به الأخحت للأب إن كانت كذلك وإلاء فللأآقرب بعدها كذلك 
زهلا كفا يدل غل ذلك ما عق العجب عه الجن هرر عن 
الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ويا في «بغية المسترشدين» حيث قال : 
(ولا يدخل في الوصية لنحو الآرحام إلا من كان موجودا عند الوصية»› 


9 ب 


الأرحام وقال نيتي العود إليها يصدق بلا يمين» ويعطى كما في نظائر 
ذلك» ولا يقال يشترك في الموصى به جميع الأرحام؛ لقولهم لو أوصى 
لقرابته أو أرحامه دخحل كل قريب من جهة الأب والأم غير الوارث؛ لأن 
الموصي هنا خحصَصهم بقوله الأقرب فالأقرب» وقد ذكر في «بخية 
المسترشدين» نقلا عن بلفقيه وابن يحيى بعد قوله: (أوصى لقرابته أو 
أرحامه) ما صورته: (ولا يجوز التخصيص إلا إن صرح هو ولو بعد 
الرمة الك فح وله كما لى أوضي: لجراتة وقال أردت الملا فين 
ي ولك غا وال الا اغا مو بات 
الوقف ما يؤيد ذلك والله آعلم بالصواب . وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين بتريم الغناء في ٠١‏ 
ظفر الخير سنة ۸١٠١۳١ه.‏ 

وكتب تحته العلامة الفقيه الشيخ سالم بن سعيد بكيّر ما صورته: 
الحمد لله الجواب صحيح مقرر فليعتمد» وكفى بما نقله المجيب 
نفع الله به من كلام الأئمة دليلاً وشاهداً لصحته» والله أعلم بالصواب. 
ا 


GOK GE Om 


. انظر: بغية المسترشدين (ص۱۸۸) ط . الحلبي‎ )١( 


فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ 
کم ۸ | 

۱۰/۲۲۱( ما قولکم فیمن قال أوصيت بتّخلة الفلانى لمن يقرأ 
على قبري يس وتبارك ويهب ثواب ذلك لي عشرين سنة من بعد الموت 
فهل تصح الوصيّة أو لا؟ وإذا قلتم بالصحة فلو مات القارئ بعد عشر 
سنين مثلا فما الحكم؟ 


5 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال الشيخ أحمد بن 
حجر في «التحفة»: (ولو أوصى بكذا لمن يقرا على قبره كل يوم جزء من 
القرآن ولم يعين المدة صح» ثم من قرا على قبره مدة حياته استحق 
الوصية» وإلا فلا كذا أفتى به بعضهم» وفي فتاوى الأصبحي : لو أوصى 
بوقف أرض على من يقرأعلى قبره حكم العرف في غلَة كل سنة بنسبتهاء 
فمن قرأ بعضها استحق القسط أو كلها استحق غلة السنة كلهاء أو بنفس 
الأرض» فإن عيّن مدة لم يستحق الأرض إلا من قرأ جميع المدّة» وإن 
لم يعن مدة» فالاستحقاق تعلق بشرط مجهول لا آخر لوقته» فيشبه 
مسألة الدينار المجهولة انتهى). انتهى. وقال في فتاواه بعد أن نقل 
عن الأصبحي فتواه المذكورة: أن مراده بقوله: (لا يستحق العين 
الموصى بها إلا من قرا جميع المدة - أي لا يستحقها كاملة » قال: إذ 
لو أخل بالقراءة في بعض الأيام لا نقول أنه لا يستحق العين بكمالها 
وإنما الذي لا يستحقه هو قسط ما فوته؛ لما مر عن ابن الصلاح (أي : 
من قوله فيما إذا وقف شخص على من يقرا على قبر ميت جزء آنه إذا 
أخل القارئ بذلك في بعض الأيام سقط استحقاقه فيه» ولا يتوهم تعدي 
سقوط الاستحقاق إلى سائر الأيام التي لم يقع فيها إخحلالء فإن إخلاله 
بالشرط في بعض الأيام بمنزلة عدم وجود هذا المستحق في بعض 
الأيام)"“ ولقوله هو ۔ يعني الأصبحي - في فتاويه لما سثل عمّن وفّف 


(1) انظر: حواشي التحفة )۷٦/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحابي. 
(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الکبری لابن حجر (۳/ )۲۲١‏ ط. البابي الحلبي. 


باب الوصية xy‏ 
أرضاً على رجل ليقراً على قبر ميت في كل يوم شيئاً معلوماً من القرآنء 
ففاته في بعض الأيام وقضاه إذا ترك القراءة في بعض الأيام أو يوما 
واحداً» فينبغي أن لا يستحق حصة ذلك من غلة الوقف ولا يفيده القضاء 
وبين ذلك» ثم قال: فإذا ترك القراءة في يوم لم يستحق حصة ذلك 
اليوم» فإن استحقاقه مشروط به» ولم يوجد والقضاء لا يفيد فيه؛ إذ لا 
يعود به الاستحقاق» فإنه لو عاد لم يكن لشرط الواقف وتقديره فائدة 
انتهى). انتهى . ومنه يعلم أن الوصية في صورة السؤال صحيحة» وأنه 
إذا مات القارئ قبل كمال المدة التي عينها الموصي استحق من النخلة 
الف ا ا 0 ت اله مو 


او ا وا یک وی ا ر و 
ثواب القراءة إليه» وكانت قراءته القدر المذكور في الزمان كطرفي النهار 
أو أحدهما مثلاً على العادة المطردة في محل الموصي حالة الوصية 
حيث وجدت؛ لتصريحهم ان العادة المطردة في زمن الموصي 
والواقف» منزلة منزلة شرطهما كما في فتاوى ابن حجر» فإن لم تطرد 
العادة بشىء فى ذلك اكتفى بقراءته القدر المذكور على الجملة» ولو 
أخل بها في بعض الأيام بحيث لا يكون خارجاً عن المتعارف» قاله 
الشيخ ابن حجر في فتاويه"» وما بقي من النخلة المذكورة بعد إخراج 
ما يخص القارئ الأول يصرف لمن يقرأ بعده على حسب ما تقرر» 
وتعيين القارئ إلى الوصي فإن لم يكن فالقاضي› والله أعلم. في ۲١‏ 
جمادى الآخرة سنة ١٠١٠هء‏ وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 


GOR OE Om 


(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ )۲۲١‏ ط . البابي الحلبي. 
(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر (۳/ ۲۲۲) ط. البابي الحلبي . 


EE‏ فتاوی الفقيه الشھهید أبن حفیظ 
ص 0 س 


۲۶( ما قولکم فیمن مات وعليه دين مرسل في ذمته وقد 
آوصی بثلث ماله یخرج منه تجهیزه وباقیه ؛ آي : الثلث أوصى به لرجل 
معين فهل بعد إخراج التجهيز يقضى الدين أولاً من جميع التركة أو يفوز 
الموصى له بباقي الثلث» والدين يكون من الثلثين؟ 

الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): ذكر العلماء 
نفع الله بهم» فيما لو أوصى بثلث ماله أن العبرة بثلث ماله يوم الموت» 
وأن الثلث إنما يعتبر بعد الدين» وذكروا أيضاً أن حجة الإسلام من رأس 
المال» وأنه لو آوصی بی من الثلث عمل بقوله لقصد الرفق بالورثةء إذا 
كان هناك وصايا أخر؛ خر؛ لآن حجَة الإسلام تزاحمها حينئذِ» فإن وا 
ما خحصّهاء وإلا کملت من رأس المال» ومنه يعلم أنه في مسألتنا يخرّج 
الدين الثلث فيخرج منه قدر التجهيزء وباقيه يكون للموصى 
له» فلو فرضنا أن التركة ثلاثة آلاف درهم والدين ستمائة درهم والتجهيز 
ثلشمائة درهم» فلتخرّج من التركة ستمائة درهم ا وباقيها يقسّم ثلاثاً 
يخص كل ثلث ثمانمائة درهم فیخرَّج التجهيز من الثلث وباقيه يكون 
للموصى له» وتكون الثلثان وهي لف وستمائة تركة والله أعلم 
بالصواب. في ۲ ذي القعدة سنة ۳۷۲١ه»‏ وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

OE GE OE 

4۲/۲۲۲۶ ما قولكم فيمن وقف أو أوصى بعقار تصرف غلّته 
بعد عمارته وما يلزم من الخدم والأجر للصدقة على أرحامه» ولدفع ما 
يجعله ذووا الشوكة والنفوذ على زيد مثلاً أو على أولاده؛ أي: الموصي 
من جور وظلم كالرسوم والضرائب؟ فهل يصح الوقف والوصية في الكل 
أو يبطلان في الكل آو يصحان في الناصفة» وهي التي تصرف للأرحام 
ويبطلان في الناصفة الأخرىء وهي التي جعلها لدفع جور الولاة عن نحو 
آولاده نظراً إلى آن في ذلك إعانة على على الظلم؟ أفيدونا. 


نات الوصية 
ا 7 


= (الجواب) ونسأل الله التوفيق للصواب: أن الوقف والوصية 
بالناصفة التي تصرف للأرحام صحيحان بلا إشكال؛ لآن الصدقة على 
الأرحام من أعظم آنواع القرب. وأما الوقف والوصيّة بالناصفة التي جعلها 
لدفع الجور عن نحو أولاده» فالذي يظهر لي الآن صححتهما أيضاً؛ لأن دفع 
الجور والظلم ليس فيه أدنى معصية بل هو قربة وي قربةء ففي الحديث: 
«أنضر أخاك ظالماً أو مظلوما“ والصدقة عليه بما يعينه على دفع الجور 
والظلم عنه من أنواع النصر له» ثم إني رآيت في فروع الزركشي ما يصرح 
بصحة الوقف فيما يجعل لدفع جور الولاة» وعبارتها: ((فرع): لو وقف 
ضيعة ليصرف ريعها في عمارتها وحق السلطان والباقي لمصرف الزكاة 
والكفارة صح› ويصرف لذلك فإن لزمت الواقف زكاة أو كفارة لم يحسب 
عنها). انتهی . ومثله أو قريب منه في e‏ وقال العآا 
TS‏ (وقد صرّحوا بصحة الوقف على المؤن التى 
تقع على قرية كذا من جهة السلطان). ا ا 
e E‏ فالوصية من الشخص لدفع ما يجعل 
على أولاده من الرسوم مثلاً هي وصية لوارث لا بد فيها من إجازة بقية 
الورثة كما هو معلوم والله ل أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠٤‏ ظفر سنة ١١١١ه.‏ 


GOK GEH GOR 


AMAA:‏ أوصت عحوز مستخدمة لزيد وأخيه عمرو أنها إذا 
ماتت يعطى زيد وأخوه كل ما معها من مال أبقته» وذلك بعد إخراج 
غرائم التجهيزء والحال أن لها ورثة وزيد وأخوه ينكران أن أولئك ليسوا 
بورثة وأنهما يستحقان جميع ما بقي من تركتها بعد تجهيزها أفيدونا؟. 

جوا وراك الموقق ارات ل ج لف 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس الحديث رقم )۲٠٤۳(‏ كتاب الصيال. 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


أهل العلوم أن الوصية لا تنفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة 
الوارث الخاص المطلق التصرف» ففي «المنهاج» مع «التحفة» ما 
ملخصه: (خي آذ لا بوي باکر ن ع ثلث ماله» فإن زاد على الثلث 
ورد الوارث الخاص المطلق التصرف الزيادة بطلت الوصية فى الزائد 
إجماعا؛ لأنة حقه» فإن كان عاما بطلت ايداع اسن غير رد؛ لأن ا 
للمسلمين فلا مجيز وإن أجاز وهو مطلق التصرف فإجازته تنفيذ)“. 
انتهى . ومنه يعلم أن وصية المرأة المذكورة في السؤال لزيد وأخيه عمرو 
بجميع ما معها من المال بعد إخراج غرائم التجهيز لا تصح إلا في قدر 
الثلث فقط» وما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة eT‏ 
مطلق التصرف» وإلا فتوقف لكماله كما في «التحفة» أيضاًء وإن لم يكن 
للمرأة المذكورة وار خاص بطلت في الزائد على الثلث ابتداء من غير 
رد كما علمته من عبارة «التحفة» المار ذكرهاء وا لله أعلم بالصواب» 
بتاریخ ۲٤‏ شعبان من سنة ۱۳۸۰ه. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين. 
كتب على هذا الجواب الشيخ سالم بن سعيد بكير بما صورته: 
الحمد لله» الجواب صحيح مقرر فليعتمد. والله أعلم. وكتبه الحقير 
سالم بن سعید بکیر سامحه الله . 
OE OE OE‏ 
4٤/۲٠۶‏ ما قولكم في امرأة بحضرموت أوصت بأن يح عنها 
ويعتمر بأجرة أربعمائة ريال )٠٠١(‏ فرانصه وعليها دين مثل ذلك أو أكثرء 
فهل يجوز أن يح عنها بالأجرة المذكورة قبل أداء الدين المذكور أو 
کت ن بے دنا ار وإذا لم يعلم وي يتحقق استطاعتها فهل تكون 
ا الحجٌ من جملة الديون أم لا؟ أفيدونا. 
© الحمد لله طالبين منه التوفيق للصواب: آنه إذا لم تجب حجُة 


)1( انظر : حواشی التحفة (۷/ ۲۱ _ ۲۲) ط. البابي المكتبة التجارية الكبرى الحليي . 


باب الوصبة 
ا س > ۳۳ ك 


الإسلام على المرأة المذكورة فالواجب أولاً قضاء دينها؛ لأن الديون 
المرسلة في الذمة مقدمة على الوصايا كما هو مقرر في كتب الفقهاء نفع الله 
بهم» وإن وجبت عليها حجَّة الإسلام بأن استطاعت الحج في حياتهاء 
ولم تحج» فهي من رس المال كسائر الديون على ما سيأتي» ويحج عنها 
من الميقات؛ لأنه الواجب» ففي «التحفة» مع «المنهاج» ما ملخصه: 
(وحجُة الإسلام من رأس المال وإن لم يوص بها كسائر الديون» ويحج 
عنه من الميقات» فإن أوصى بها من رأس المال أو من الثلث عمل به 
وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المالء قال الجلال البلقيني: لو أضاف 
الوصية الزائدة على أجرة المثل إلى رأس المال كحجوا عني من رأس 
مالي تخمداقةه و الاجر ة من المتقات مائنات فهها من زاس المال 
والثلشمائة من الفلث). انتهى. وفي مختصر فتاوى بامخرمه: ((مسألة 
ج) قال أخرجوا عني كذا عن حجّة الإسلام وعمّرته فإن علم أنهما قد 
وجبا عليه» فقدر الأجرة من الميقات يكون من رأس المالء والزائد عليها 
من الثلث» وإن لم يعلم وجوب الحج عليه» فإن كان الموصي فقيهاً 
فكذلك وإن كان من العوام الذين لا تمييز لهم في ذلك» وقد يريدول 
بحجّة الإسلام أول حجة يحجها الشخص أو تفعل عنه» وإن لم تكن 
وجبت عليه» فالظاهر حمل إطلاقهم على التطوع؛ لأن الأصل عدم 
الوجوب). انتهى . ومنه يعلم الجواب عن مسألتناء فإنه حيث كانت حجة 
الإسلام قد وجبت على الموصّية المذكورةء فقدر الأجرة من الميقات 
یکون من رس المال» ويستوي هو وسائر الديون والزائد عليه کون من 
الثلث كسائر الوصاياء وإلا فهو وصية وهي من الثلث أيضاًء والديون 
مقدمة على الوصايا كما هو معلوم والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین في /٥/۱۱‏ ١٣۱۳هھ.‏ 


GDR OE GOK 


(1) انظر: حواشي التحفة (۷/ 14 - )۷١‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظط 


ما قولكم فيمن أوصى بغلَّة عقار تصرف للقراءة على 
قبره» ثم مات وعرف قبره واستمرت القراءة عليه مدَة» فإذا تعذرت القراءة 
على القبر لاندراسه» وعدم معرفته أو لغير ذلك كمنع الحكومة من القراءة 
على القبور أو من دخول المقبرة» فهل تبطل الوصية ويعود الموصّى به 

رثة؟ أو كيف الحكم؟ 

= الحمد له (الجواب) واله أعلم بالصواب: ذكر في مجموعة 
الحبيب طه نقلاً عن جواب للعلامة الشيخ أحمد مؤذن قال في أثنائه 
ما ضورته: آ(وأما ما بتعلى تقراعة جر عند قبرة أ يقرا عليه بعد 
الدفن» فهذا قيد لا بد من مراعاته كما في الصدقة في رمضان 
لصرّامه» فإنه لازم القيد فيه دون الصدقة فيه المطلقة تفعل a‏ وقد 
أوضي ‏ اخهد ن مك بالدياج اة جر عد فيرو وسات في 
المخاء زنع الكرى اون اة طا بن عر اه يسان عن فن 
وتصرف للقراءة عنده على حسب الإمكان» وقد وقع سؤال أيضا فيمن 
جهل قبره بعد أن كان معروفاًء فوقع الجواب منا ومن السيد أحمد 
عيديد بأنه حيث أمكن القرب من القبر فلا بد منه» وإن لم يعرف 
وعرف في أي جهة فيقراً عندها بحسب الإمكان. فهذه ثلاث 
مسائل). انتهى. وفي الدشتة فيما إذا وقع سيل عم التربة ومنع من 
الوصول إلى القبر أنه لا تجوز القراءة عند غير القبر ما دام معروفاء 
وإن منع منها عنده مانع كسيل آو حبس أو مرض للإخلال بشرط 
الواقف كما أفتى به العلامة الشيخ أحمد بن علي بابحير» والعلامة 
الشيخ محمد بن سليمان باحويرث. زاد الثاني نعم إن جهل القبر بعد 
المعرفة له بسبب السيل مثلاً فينظر إن توقع عود المعرفة له حفظت 
الغلة إلى حصول ذلك اتباعا لحصول غرض الراقف إذ القراءة على 


)1( انظر: مجموع الحبيب طه» ( ص۳۹۱ - ۲(. 


باب الوصية ro)‏ 
القبر مقصودة» ومطلوبة شرعاًء لتصريحهم بنزول الرحمة عندها 
والحالة هذه وإن لم يتوقع ذلك أي عود المعرفة له جازت القراءة في 
غيبته بناء على حصول وصول ثوابها للميت مع الغيبة والحالة هذه عند 
من يقول بوصولها من محققي الأئمة وهو المختار. اه إذا علمت ما 
ذكر ظهر لك الجواب عن واقعة الحال أن الوصية المذكورة لا تبطل 
ولكن حيث أمكن القرب من القبر فلا بد منه وإلا فيقراً في أي جهة 
عرف ذلك القبر عندها على ما في المجموعة وحيث لم تتوقع معرفته 
أو رفع منع الحكومة مثلاً على ما في الدشتة لأبي حويرث» فإن 
توقعت ا أو زوال منع الحكومة» بعد حفظت الغلة إلى حصول 
المعرفةء آو زوال المنعء اتباعا لغخرض الواقف كما يدل عليه كلام 
آي جاو کد اشا ا ما ظهر لنا والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير 
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله 


عنه آمین فی ٠١‏ جمادی oT‏ 


ورد بط عة الف الم سعد كر ما لفط وای 
الشيخان أحمد بن علي بحير ومحمد بن سليمان باحوريث بأنه لا 
تجوز القراءة عند غير القبر ما دام معروفاًء وإن منع منها عنده مانع 
كسيل آو حبس آو تخو ذلك .قال الأخير :وكا لإذا جهل القبر بعد 
ال و و ا ال إلى رل :المد 
Ed‏ لغرض الواقف» ثم قال فيه: فإن لم تتوقع معرفته جازت 
القراءة في غيبته بناء على من يقول بوصول ثواب القراءة للميت في 
ال UG E I a O a‏ 
ا 


GDH GE OE 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


١١/۲۲۷‏ مسألة: إذا قال الشخص في وصيته: (وأوصيت 
للمسجد الفلاني بالنخلة الفلانية) وحددها ففي ماذا تصرف ثمرة هذه 
النخلة من مصالح المسجد؟ وهل يجوز صرفها إافطار الصائمين 
الحاضرين بالمسجد أم لا؟ وفي حالة تصرف الناظر بتوزيعها على 
الصائمين» فهل يجوز آخذ التمر إلى خارج المسحد للإافطار لمن أخذه 
من المسجد عند التوزيع أم لا؟ 

TEN‏ (الجواب): ذا قال (أوضيت بالنلة :القلانية 
للمسجد الفلاني) ضحت الوصية» وتصرف تمرتها لحمارة المجد 
المذكور ومصالحه» فالعمارة كالبناء والتجصيص المحكم والب 

والسواري والأبواب ونحوهاء والمصالح كأجرة الإمام و والحصر 
والقاز للإسراج ونحوهاء قال في «المنهاج» مع «التحفة» ما ملخصه: 

(وتصح (أي ا ا و جد واا وعدا ان اطلی ان 
قال اوت به للمسجد» وتحمل الوصية حينْئٍ على عمارته ومصالحه 
ولو غير ضرورية عملاً بالعرف» ويصرفه الناظر للأهم والأصلح 
OE‏ ۱ 

وقول السائل: (وهل يجوز صرفها لإفطار الصائمين الحاضرين 
بالمسجد؟) جوابه : إن إفطار الصائمين من مصالح المسجد؛ لأن به تكثر 
الجماعة في المسجد ويحصل الفضل للمتصدق فقد ورد: «من فطر 
صائماً كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر 
الصائم شيء»› فإذا رى الناظر صرف الثمرة للإفطار»ء وآنه آهم من غيره 
فله ذلك . 

وقول السائل: (هل يجوز أخذ التمر إلى خارج المسجد 
للإفطار؟). . إلى آخره جوابه: أن الذي في فتاوى بامخرمة كما نقله عنه 


)١(‏ انظر: حواشي التحفة )١١/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


باب الوصية 


۳۷ 


ا ¿ المشهور في البغبّة في صدقة الفطور: (إذا شرط 
الواقف قف التفرقة في المسجد جواز الخروج بالفطور من المسجد لمن 
أعطي فيه» قال: لأنه لم يقصد الأكل في المسجد بل قصد خصوص 
التفرةة). انتهى . وقال العامة ابن حجر في فتواه في وقف فطور على 
الد انه ن كان لذلك عادة مطردة في زمن الواقف وعلم بها 
الواقف كان وقفه منزلاً عليها؛ لتصريح الأئمة بأنها حينئْلٍ منزلة منزلة 
شرطه» فيعمل بالعادة فيه من أكله في المسجد وغيره» وأما إذا لم يكن 
عادة فبفرض أن الواقف لم يقل إلا وقفت كذا على من يفطر في رمضان 
في مسجد كذاء فيتقيد الإعطاء بمن في المسجد» ويجب على من أعطيّ 
E‏ يجوز أن N‏ انتهی ا 
ومن هذه يؤخذ الجواب والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه بتاريخ 
AV /4A/Y‏ 

الحمد لله» الجواب صحيح ولو أراد الناظر صرف النخلة نفسها 
لمصالح المسجد المذكور بأن يبيعها ويصرف ثمنها فيها إذا اقتضت 
ا E‏ 
بلك فيشترط قبول ناظره كالهبة له كما صرحوا بذلك» والله أعلم. 
E e‏ 


GOK OE GE 
بسم الله والحمد لله ما قولکم في رجل آوصی لابنه‎ 4۷/۲۲۸۶ 
بشثمان نخلاثت ولأولاده الذكور بعده» وعليه أن يقرأاً کل يوم الإاخلاص‎ 
والمعوذتين ویس وتبارك ليلة الحمعة أو يومها» ثم بعد وفاة والده داوم‎ 


(1) انظر: بغية المسترشدين (ص٦٦)‏ ط . الحلبي . 
(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الکبری لابن حجر (۳/ ۲۹۳) ط . البابي الحلبي. 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الابن على القراءة كما ذكر» ثم توفي الابن وخلَّف ثلاثة ذكوراً وبنتاًء 
وظهر منهم عدم الوفاء بالوصية خائفين من أولادهم بعدهم أنهم لا 
يقومون بحن القراءة كشرط الموصي» وراغبين في أن يقسموا النخل تركة 
بين أولاد الابن وأختهم» فهل يجوز وتبطل الوصية أو نجعلها كالوقف› 
وتبقى دائماً ويلزم العمل بموجب الوصية؟ أجيبوا المسألة واقعة. 


بسم الله والحمد لله» وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه ومن والاهء (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: إذا كان 
الأمر كما ذكر السائل وليس للموصي المذكور وارث سوى ابنه المذكور 
أو كان له وارث غيره» وأجاز الوصية المذكورة أو لم يجز» وکانت 
الثمان نخلات الموصى بها مساوية لأجرة المشثل للقراءة آو أقلء 
فالنخلات المذكورات والحال ما ذكر يستحقها الابن المذكور»ء ثم ورت 
عنه بعد وفاته کسائر متروكاته» ولا تختص بأولاده الذكور وإن نص 
عليهم الموصي ؛ وذلك لأآن الوصية أو النذر بعين لشخص مدة حياته 
تصخٌ» علا اوه ال او الور ادا کالعیری وار نی کی 
(بغية المسترشدين» نقلاً عن الأشخر: (وأما النذر والوصيّة بعين لشخص 
E ENE A OLE VEE EE ES‏ 
بمدة حياته» فتصح ويملكها المنذور له أبداً كالعمرى والرقبى للحديث 
الصحیح فیهما)'. انتهی. ومثله في فتاوی بلفقیه زاد» کما آفتی به ابن 
حجر في ما لو أوصى لآخر بشيء وقال إن مات قبل البلوغ عاد لوارڻي» 
وکیا لو وال دا ا خان ابا کا ف و :ابی 
وبذلك تعلم صحة ما ذكرنا؛ وذلك لأن الموصي في مسألتنا جعل 
النخلات لأولاد ابنه الذكور بعد الابن - أي: بعد موت الابن - فكأنه 


. انظر: بغية المسترشدين (ص*٠۲۷) ط . الحلبي‎ )١( 
انظر: بغية المسترشدين (ص*٠۲۷) ط . الحلبي.‎ )۲( 


باب الوصية 

ي ص ۹ ا — 
أقتها بمدة حياته» وعليه فتورث عنه وتقسم بين جميع ورثته على حسب 
حصصھم کما ذکرناء ولا تلزمهم قراءة ما ذكر» والله أعلم بالصواب 


تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله 


عنه. 


DE DE OE 


4/۲۲۹۶ بسم الله والحمد لله ما قولكم في رجل أوصى لفلان 
بثمان نخلات ولأولاده الذكور بعده» وعليه أن شرا کل يوم الإاخلاص 
والمعوذتين ويس وتبارك ليلة الحمعة أو بومهاء ثم بعد وفاة والده داوم 
الابن على القراءة كما ذكر» ثم توفي الابن وخلف ثلاثة ذكوراً وبنتاً وظهر 
منهم عدم الوفاء بالوصية خائفين من آولادهم بعدهم أنه لا يقومون بحق 
القراءة كشرط الموصي» وراغبين في أن يقسموا النخل تركة بين أولاد 
الابن وأختهمء > فهل يجوز أن تبطل الوصية أو نجعلها كالوقف» وتبقى 
دائماًء ويلزم العمل بموجب الوصية أجيبوا المسألة واقعة؟“ 
© بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه ومن والاه» (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: لا يخلو 
الحال بين أن يكون الموصي المذكور له ورثة غير الابن المذكور كزوجة 
أو أب أو أم أو أولاد آخرين» وأن لا يكون له وارث سوى الابن 
المذكورء فإن كان له ورثة غير الابن المذكور فلا تصح الوصية للابن 
المذكور إلا بإجازة باقي الورثةء لقوله 46 : لا وصية لوارث إلا أن 
يجيزه الورثة» رواه البيهقي» فإن أجاز بقية الورثة صحت الوصية وإلا 
فلاء وإن لم يكن له وارث سوى الابن المذكور بل كان هو الوارث 
الحائز للتركة بطلت الوصية أيضا؛ وذلك لتعذر إجازته لنفسه» ففي 
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«التحفة» على شرح قول «المنهاج» (ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي 
الورثة) ما صورته: (وخرج بما ذكرته وصية من ليس له إلا وارث واحد 
فإنها باطلة لتعذر إجازته لنفسه). انتهى. نعم يحتمل أن يجري هنا ما 
نقله العلامة ابن قاسم في حاشيته على «التحفة» عن فتاوى السيوطي 
فيما إذا (أوصى إلى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء» وأوصى لهم 
بمبلغ من استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء» ولا يتوقف 
على إجازة باقي ا وف هه ل ا سحا ل جو اا ج 
والجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار)» وفي 
مسألتنا ليست الوصية للابن تبرعاً محضاً بل هي شبه أجرة أو جعالة لما 
يقرأه كل يوم من الإخلاص والمعوذتين ويس وتبارك ليلة الجمعة أو 
يومهاء وعليه فلا تتوقف صحة الوصية على إجازة بقية الورثة اللَهُمّ إلا 
إن رادت غلى أجرة المتل» فتعرقف الزيادة على الإجارة كما فى 
نظائره» ثم إا حيث قلنا بصحة الوصيةء فالنخلات المذكورات en‏ 
الموصی له» وتورث عنه بعد وفاته کسائر متروکاته ولا تختص بأولاده 
الذكور وإن نص عليهم الموصي أبداً كالعمرى والرقبى للحديث الصحيح 
فیهما. انتهی . ومثله في فتاوی بلفقیه زاد کما أفتی به ابن حجر فیما لو 
أوصى لخر بشيء وقال إن مات قبل البلوغ عاد لوارڻي» وكما لو نذر 
له بكذا مدة حياته» فيتأبد كما في «التحفة». انتهى. وبذلك تعلم صحة 
ما ذكرناء وذلك لأن الموصي في مسألتنا جعل النخلات لأولاد ابنه 
الذكول خد الاين آئ: بعد موت الابن» فكأنه أقتها بمدة حياته» وعليه 
فتورّث عنه وتقسّم بین جمیع ورثته على حسب حصصهم کما ذکرناء 
ولا تلزمهم قراءة ما ذكر» والله أعلم بالصواب. وحرر بتريم في ۲۷ 
شعبان سنة ١۳۸١ه»‏ وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم. 


باب الوصية 
باب الوصي “IN‏ 


A ES‏ أوصى بأن يخرج الوصي من ماله ما 
تفي غلته بأجرة من يقرأ على قبره كل يوم ټس وتبارك وفي دلو وسره"» 
وما يلزم لعمارة بئر والده فلان الكائنة في داره المعروفة» ثم إن ورثة 
والده باعوا تلك الدار والبئر المذكورة بعد موت الموصى المذكور» فهل 
يتعين صرف ما خصَ عمارة البئر المذكورة انان و اال آنها قد انتقلت 
عن ملك ورثة والد الموصي» مع أن الذي يظهر أن غرض الموصي إعانة 
ورثة والده» وارتفاقهم بذلك أو يجوز للناظر صرف ما خصَ عمارة البئر 
المذكورة إلى بئر أخرى هي أكثر نفعاً للمسلمين من تلك؟ وإذا قلتم نعم 
فهل تتعين القريبة أو لا؟ أو تبطل الوصية من أصلها؛ لكون البئر التي 
عيّنها الموصي في وصيته غير موقوفة؟ أفيدونا. 

الحمد شه (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: قال فى 
«التحفة» من باب الوصية مع «المنهاج»: (ولو أوصى لدابة وقصد يا 
أو أطلى فاطاة: وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها؛ لآن مؤنتها 
على مالكها فهو المقصود بالوصية» ومع ذلك يتعيّن صرفه في مؤنها وإن 
انتقلت لآخر رعاية لغرض الموصي» ومن ثم لو دلت قرينة ظاهرة على أنه 
نما قصد به مالكها وإنما ذكرها تجملاً أو مباسطة تعين له على الأوجه كما 
شار إليه الأذرعي أخذاً مما قالوه في الهبة)» ثم قال: (ويظهر أنه يأتي ما 
ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة قن الغيرء وأن ذكرهم للدابة إنما هو 
للغالب لا غير» E‏ ¿ الصرف 

لعمارتها رعاية لغرض الموصي)” . انتهى . هذا كلامهم في فى الوصتة. 

وقالوا في الوقف: ولو أطلق الوقف على بهيمة مملوكة لغا 

که > فإن قصد به مالكها فهو وقف عليهء وعبارة «بغية 


1 
1 


(۱) أي دلو ورشا. 
)۲( انظر : حواشى التحفة )١١ - ١١/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


فتاوی الفقيه الفھهید ابن حفيظ 


| ٤٣ کم‎ 


المسترشدين: ((مسألة) شرط الموقوف عليه كونه أهلاً للتملك» فخرج 
به نحو العبد لنفسه فإن أطلق فلمالكه» وكبهيمة غير موقوفة إلا إن قصد 
مالكها فهو وقف عليه وكبئر وساقيةٍ ودار لعمارتها لا إن قال لطارقها 
فیصح ؛ إذ هم الموقوف عليهم حينئلء نعم إن كانت موقوفة صح الوقف 
كنحو رباط وبئر موقوفين أو مسبّلين؛ لأن حفظ العمارة حينئلٍ قربة قاله 
فی الاهداد والهايةا وغير هما اهي مخضا زذكروا أيضا أن ما 
ار به عرف د ا فى كا ات مات ااا OE‏ 
صرح الموصي بن يخرج الوصي من تركته ما تفي عليه بأجرة من يقراً. 
إلخ وفي دلو وسره. . إلخ (فإن قصد بالدلو والسره..الخ) مالك البئر» 
فذلك صحيح ويكون هو الموصى له أو الموقوف عليه» وإن لم يقصد 
المالك فهو باطلء وحيث قلنا بالصحة وباع المالك تلك البئر» فهل يبقى 
الموقوف له أو ينتقل إلى المشتري؟ قال الشيخ على الشبراملسي في نظير 
ذلك: (فيه نظر) قال: (وقد ذكروا في نظير ذلك في a‏ ولا 
يبد مجيئه هنا فليراجع). انتهى . وذكروا في الوصية أنه لو باعها 
yT‏ أو بعده فهي للبائع» ثم 

على التفصيل فقالوا: لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أ MM‏ 
صرف ذلك في علفها وإن صارت ملك غيره ذكره فى (النهاية» 
و«المغني»» قال علي الشبراملسي: (قوله: (يلزمه صرف O‏ إلخ 
ففائدة كونه ملكه أن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان 
للبائم)" انتهى. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 


GE GE ODE 


(1) انظر: بغية المسترشدين (ص١۷١)‏ ط . الحلبي. 
() انظر: نهاية المحتاج وحواشیها )۳٣٣/١(‏ ط . البابي الحلبي. 


باب الوصية Or.‏ 
4۲۰/۲۳۱۶ ما قولکم في رجل عامي أمر عاميَاً مثله أن یکتب له 
وصيَّة فكتبها وثبّت جميع ما فيهاء وجاء فيها ما صورته: (وآوصی لابنه فلان 
بکذا تبتول» وأوصی لبنته بکذا تبتول لها وأوصی لولد ابنه بکذاء ثم قال : 
ومن مات من آهل الوصية قبل أن يذرى بأولاد أذكار وهما فلان وفلان» 
والبنت فلانة وأحد من المذكورين جرى عليه آمر الله » فليس له شيء من 
الوصية ومن له شيء يشله ولا هو صحيح له إلا إن قد ذرى أولادء وإلا 
ليس له شيء في الوصية) فهل هذه الوصية صحيحة أو لا؟ وإن قلتم 
بالصحة» فما الحكم لو مات الموصي قبل أن يذري الموصى لهم بأولاد 
ذکور» فهل يستحقون الموصی به أو يكون استحقاقهم معلْقاً على ما شرطه 
الموصي؟ وهل يكتفى في حصول المعلق به بوجود ولد ذكر ولو ميتاً أو 
لا بد من أقل الجمع؟ ومن بحفظ الموصى به قبل وجود الشرط؟ أفيدونا. 


الحمد شه (الجواب) طالباً من الله التوفيق للصواب: قال الإمام 
™ ((فرع) صرح الصيمري وصاحب التنبيه 
وتبعهم ابن بن الرفعة والقمولي» ولم يباليا باقتضاء كلام الرافعي خلافه بأنه 
صح تملبر الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت» كأوصيت بكذا له 
إن تزوج ابنتي e a‏ 
فشاء EET‏ فملكه)» وصرَّح الماوردي بقبولها للتعليق بأن 
يدخل الأداة على أصل الفعل وللشرط بأن يجزم بالأصل» ويشترط فيه 
أمراً آخر حيث قال: (لو أوصى بعتقها على أن لا تتزوج عتقت على 
الشرط» فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح؛ لأن عدم الشرط يمنع 
إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمنع الرجوع فيه لكن يرجع عليها بقيمتها 
تكون ميراثاً وإن طلقها الزوج» ولو أوصى لأم ولده بألفٍ على أن لا 
تتزوج أعطيتهاء فإن تزوجت استرجعت منها بخلاف العتق)' . | 


(1) انظر: حواشى التحفة (۷/ ۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
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وك سا 


وقال فيها أيضاً في تصور الوصية للوارث من غير توقف على إجازة ما 
لفظه: (وحيلة أخذه من غير توقف غلى إجازة أن يوصى لفلان بألف؛ 
أي: وهو ثلثه فأقل إن تبرع لوده تخمسمائة أو بالفين كما هو ظاهرة فإذا 
قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية) ثم قال: (ومنه يؤخذ ما أفتيت 
به أنه لو أوصى لمستولدته بکذا إن خدمت أحد آولاده كذا بعد موتهء 
ففعلت استحقت الوصية من غير اعتبار إجازة البقية)". انتهى . وبه يعلم 
أنه لو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل» وتصرف في الموصى به» ثم 
فعل ذلك بان بطلان الوصية والتصرف» فيرجع الوارث بعين الموصى به 
أو بدله ولو بعد مدد وأعوام» وتنقله من أيد مختلفة» وأما ما في تدريب 
البلقيني من قبول الوصية للتعليق دون الشرط؛ فضعيف لما علمت من 
تصريح الماوردي بخلافه) . انتهى. ومنه يعلم صحة الوصية في واقعة 
السؤال إن وقع الشرط الذي شرطه الموصي وهو الذي نص عليه في صيغة 
الوصية بقوله: (ومن مات من أهل الوصية قبل أن يذري بأولاد. . إلخ)» 
وعليه فمن مات منهم قبل أن يذري بأولاد ذكور تبيّن عدم أت خقاقة 
الموصی به» ویسترد منه إن کان باقیا وبدله إن کان تالفاء ویعود ترکه 
لورثة الموصي ويكون الموصى به قبل وجود الشرط تحت يد الموصي كما 
يفهم من عبارة «التحفة» المارة» بل وكما صرح به الموصي نفسه بقوله: 
(ومن له شيء يشله) ومعلوم أن الوصية لابنه ولبنته هي وصية لوارث فلا بد 
فيها من إجازة بقية الورثةء والله أعلم بالصواب كتبه الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم . 

ووجد بخط الشيخ سالم بن سعيد بكير تكملة للجواب ما نصه: 
ون استحقاقالموصى لهم معلق غلى ها شرظة الموضي سن حدوتك 
الأولاد الذكور للموصى لهم فلا يستحق أحد منهم ما أوصي له به إلا 


. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي‎ )٠١ - ٠٤ /۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
انظر: حواشي التحفة (۸/۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.‎ )۲( 


باب الوصية ۰ د 


إن حدث له اولاد ذکور» فمن مات منهم قبل ذلك لا ي تحر ی شا ومن 

ذلك يعلم أن الموصى به إذا كان معيّنا قبل وجود شرط الاستحقاق يبقى 
في يد الوارث؛ إذ لا ملك للموصى له حينئلٍ» وقد لا يوجد فيه شرط 
الاستحقاق والوارث هو المالك بفرض عدم وجوده» ويكفي في حصول 
المعلّق به حدوث ولد ذكر ولو واحداً؛ لأن المراد من الأولاد هنا الجهةء 
ففي فتاوی ابن حجر ما لفظه: (سئل عمن وقف على آولاده ولیس له إلا 
ولذ واحد» فهل يصح الوقف والوصية ويصرف إليه الثلث أو الجميع؟ 
فأجاب بقوله: ذكر الجيلي آنه لو آوصی لأقارب زید ولم یکن له إلا 
قريب إن فيه وجهين» أصحهما يصرف له الجميع ؛ کک 
E E E E RE‏ 

O RET‏ (أن الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف أو 
وصية أو إعتاق تحمل على ما يفهمه أهل العرف لا على دقائق العربيةء 
فإن الواقف قد لا يكون له معرفة بشيء من العربية ولا دقائقهاء فتنزيل 
كلامه على مالا يعرفه لا يستقيم ولو لحن في الإعتاق بتذكير أو تأنيث لم 
يؤثر في الإعتاق عملاً بالعرف) . ا وفوا افا بخ وکر ان 
المراد بالأولاد في باب الوقف الجهة أنهم ردوا على من زعم أنه لو وقف 
على آولاده ولیس له إلا ولد واحد أنه يكون منقطع الأول فيبطل ؛ لان 
الموقوف عليه أولاً لم يوجدء قال: (ووجه الرد عليه أن لفظ الأولاد صار 
ا هة الرو ال ن إل من شر واه لرا أو كثروا 
فأدرنا الأمر على المتعارف فيه وألغيناه بالنسبة إلى اللفظ؛ لأن الدلالة 
اة آنرت م لذا الل غاا ا اا ى 


)١(‏ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (۳/ )۲٠١‏ ط . البابي الحلبي. 
(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۳٠١/۳(‏ ط . البابي الحلبي. 
(۳) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۳٠١/۳(‏ ط. البابي الحلبي. 


: فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
سم ل 


ا شو هت ا مات و حا ر اعا ن الان هن 
ارات 
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}4۲۱/۲۳۲ رجل اسمه ناصر بن نصيب بن حاضر العامري› 
أوصى بنخلة معينة لشخص وبأخریى لشخص آخر» وبباقي ا يخرَج 
منه تجهیز موته وباقیه يصرف للكريف الفلاني» ثم أوصی آيضا لابن عمه 
تريطاس بن مسعد بمثل نصيب والده الميت من حصة أعمامه» ومات عن 
أخت شقيقة وعمّين شقيقين» ولم يجز الورثة الوصية بزائد على الثلث» 
SS‏ المذكور والحال ما ذكر؟ وهل ما يعطاه ابن العم 
المذكور يت يتعيّن أن يكون من حصة العمين أو من الثلث» مع أن الورثة 
ردُوا الوصية فيما زاد على الثلث؟ أفيدونا المسألة واقعة. 

© الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العلما 
الوصية بأكثر من الثلث متوقفة صحتها على إجازة الورثة» فإن e‏ وا 
وإلا بطلت في الزائد على الثلث» وأن الوصية لابن العم مثلاً بمثل 
نصيب أبيه الميت صحيحة» ويقدّر كأن الميت مات عن شقيقة وثلاثة 
أعمام» فأصل المسألة اثنان وتصح من ستة ثلاثة للشقيقة» وثلاثة 
للأعمام لكل عم واحد» فيزاد للموصى له واحد تصير من سبعة واحد 
للموصى له» وثلاثة للشقيقة وثلائثة للعمين الحيين منكسرة عليهماء 
فتضرب رؤوسهما في سبعة تبلغ ٠١‏ سهماً ومنها تصح» للموصى له 
سهمان من ٠١‏ عبارة عن سبع التركة» وقد أوصى الميت في واقعة الحال 
بثلث التركة كما في السؤال وعليه» فكأن الميت أوصى بسبع التركة 
زتها :فلي أجار الورثة الزائد على القلث لكان أصل مسالة الإجارة من 
مخرج كسري الوصية» وهو هنا سبع وثلتٌ بينهما تباين» فيضرب أحدهما 
في كامل الآخر يبلغ واحد وعشرين» للموصى له بالسبع ثلائة وللثلث 
سبعة والباقي هو ١١‏ سهم للورثة منكسر عليهم» فيضرب أصغر كسر وهو 


باب الوصية "3a‏ 


۲۲ وللشقيقة‎ ۲٢ وللثلث‎ ١١ سهماً للموصی له‎ ۸٤ في ۲۱ وتصح من‎ ٤ 
: وللعمین ۲۲» وحيث لم يجيزوا كما هو واقع الحال فتصح المسألة؛ أي‎ 
مسألة الرد من ثلاثين» لأن أصل مسألة الرد من ثلاثة» وسهام الوصايا‎ 
من مسألة الإجازة في مسألتنا عشرة» وهي بمثابة فريق ونصيبه واحد‎ 
بينهما تباين يضرب الكل في الكل؛ أي: العشرة في الثلاثة وتصح من‎ 
ثلاثين» للموصى له ثلاثة من ثلاثين وللثلث سبعة من ثلاثين والباقي‎ 
عشرين» للورثة للشقيقة عشرة» وللعمين عشرة لكل واحد خمسة» فتحصل‎ 
من هذه أن ابن العم المذكور يعطى في مسألة الرد من التركة عشرها.‎ 
قال في «شرح القرتيبا: وکل مسالة فيها وصية أكدر من الثلت:‎ 
فمخرج كسر الوصية أو كسورها أبداً هو أصل مسألة الإجازة» وعدد‎ 
رووس كل من آوصى لهم بجزء فريق» ومقدار جزء الوصية من أصل‎ 
المسألة نصيبه» وسهام الورثة وهي القدر الذي صحت منه مسألتهم‎ 
كالفريق والباقى من أصل مسألة الوصية بعد الوصية إن كان هو نصيبهء‎ 
ا حك الاجا اله واا تك ال الطلى ر ما كرد قر:‎ 
(ومسألة الرد أبداً أصلها من ثلاثة مخرج الثلث؛ لأنه حق الوصايا عند‎ 
الرد وسهام الوصايا من مسألة الإجازة فريقء ونصيبه واحدٌ وهو بسط‎ 
الثلث» وسهام الورثة وهي ما صخت منه مسألتهم فریق ونصیبه اثنان»‎ 
وهما باقي مخرح الثلث بعد الثلث» ولا يخفى التصحيح إن احتاجت‎ 
مسألة الإجازة أو الرد إليه بأن انكسر نصيب فريق أو أكثر عليه على من‎ 
أتقن باب تصحيح المسائلء هذا إن أجاز الورثة جميع الوصايا أو ردوها‎ 
جميعها). انتهى . المقصود مع حذف يسير» ثم قال: (مسألة ترك الميت‎ 
ابناً وأوصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بربع ماله» وأجاز الابن الوصيتين›‎ 
تصح مسألة الإجازة من اثني عشر مخرج الربع والغلك ريك أربعةن‎ 
ولعمرو ثلاثة والباقي للابن خمسه» وإن ردهما الابن صحت مسألة الرد‎ 
من إحدى وعشرين؛ لأن أصلها ثلاثة فواحد للموصى لهما واحد في‎ 


ES‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابو حفيظ 
سبعة بسبعة» فلزيد أربعة ولعمرو ثلاثةء وللابن اثنان في سبعة بأربعة 
عشر). انتهى. ومنه يتضح صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الفقير 
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله 
عنه آمين» وحرر بتريم الغتاء في ۲ شهر رمضان سنة ٤۷١٠ه.‏ 
الحمد لله» ظهر لنا فی جواب السوال المذكور أعلاه ما ظهر 
للمجيب» فالجواب صواب والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر 


DE GE OE 


 ) ۲۶‏ ما قولکم فیمن أوصی بأن یخرج من ترکته ما يفي 
ببناء سقاية وبيت ماء في الحارة الفلانيّة» فقدّر الأوصيّاء لذلك خمسمائة 
مثلاًّء ثم بحثوا عن محل صالح في الموضع المذكورء فلم يجدوا شيا 
فهل تبقى الدراهم تحت أيدي الأوصياء إلى أن يتحصلوا على محل 
صالح لذلك» آو يعملوا ما أوصى به الموصي في محل آخر أو تبطل 
الوصية أو كيف الحال؟ 


وصحبه ومن والاه (الجواب): دک سيدي اة الحبيب تعمد الله بن 
عمر بن يحيى في فتاويه بعد أن سئل عن (رجل أوصى بثلث الجروب 
ال أحياها أن يصرف ریعه فی تحصیل ماء للشرب بمحل مقطوع › فأراد 
الموصي صرفه في قربة أخرى كأرحام الموصي؟) ما صورته: (لا يصح 
صرفه في قربة أخرى كالأرحام بل يلزم صرفه في تحصيل الماء للشرب 
فى ذلك المحل» فإن تعذر فى بعض الأحيان لخوف أو غيره حفظت 
الغلة إلى وال :ذلك ادر فان ان من بزوالة ق الاد أو حف على 


(1) انظر: شرح الترتيب ٠٦ »٥/۲(‏ ۷) التقدم العلمية بمصر. 


باب الوصية E wr‏ 
الغلَة قبل زواله صرفها في تحصيل ماء للشرب بالقرب من ذلك 
الفح ای و ا ف الوا وو ت ونع 
الحصول على محل للسقاية وبيت الماء في الحارة التي عيّنها الموصي 
ولو بعد مدّة حفظت تلك الدراهم تحت يد الأوصياء إلى أن يجدوا ذلك 
المحل» فيبنون فيه السقاية وبيت الماء» وأما إن تعذر ذلك في تلك 
الحارة صرف إلى حارةٍ أخرى بقربهاء ولا تبطل الوصية وإن تعذر 
الخضرل اخلى جل اللسقابة وت الاه فى الحارة المدكررةة :لان التحدى 

مر خارجي كما هو ظاهر . 


وفي مجموعة الحبيب طه: ((مسألة) أوصى ببتاء مسجد في المحل 
الفلاني» فتعذر بناؤه في ذلك المحل» > فيظهر صحَة الوصية ويراعي 
غرض الموصي بالبناء في المحل» وحيث تعذر فيبني في آخر والأولى 
القرب؛ لأن الوصيَّة ببناء المسجد وصبّة لجهةٍ عامة والتخصيص بمحل 
كذا ملحوظ لتوفر الثواب» فعند امتناعه بقي استحقاق الجهة وبفعله في 
محل آخر یحصل الثواب» بل يقال لو تعذر بناء المسجد في عام موت 
الموصي وأمكن فيما بعده لا يؤخر أيضا مراعاة» وإذا تعذر صحة الوصية 
بیثاء المسجد في المحل المشار إليه› فعند تعذره في الابتداء ء ياتي النظر 
عند تعذره أيضاً في الانتهاء فيما إذا خربت وتعطلت كأن خريت القرية 
التي هو فيها نقلت أوقافه إلى مسجد آخر والأقرب إليه أولى» ومثله البئر 
المعطلة كما أفتى به با يزيد أحمد مؤذن)" انتهى . واه أعلم بالصواب. 
في ۲۵ ظفر الخير سنة ١۳۷١ه»‏ وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 


DE OE OE 


(۱) انظر: فتاوی ابن یحیی (ص ۲٣‏ - ۳۱) ط. المدني 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


“٩۶‏ ما قولكم دام فضلكم في رجل توفاه الله عن ورثة 
کبار» وقد تزوجواء وقصًار (أي محاجير) وقد جاء في وصيته: بأنه أوصى 
ونذر لكل من أولاده وبناته القصّار الموجودين منهم والذين سيأتون» لكل 
واحد منهم خمسة آلاف شلن لزواجهم مقابل ما دفعه في زواج الأولاد 
الكبار الذكور منهم والاإناث» وعلى الوصي أخذ هذا المبلغ من التركة 
قبل القسمة» وقد صادق جميع الورثة على هذه الوصية بعد وفاة والدهمء 
والآن توفي أحد الأطفال القصّار وهو صغير قبل أن يصل إلى سن الرشدء 
فهل تقسّم هذه الخمسة آلاف شلن الموصى بها له على ورثته خاصةء أم 
تسقط الوصية له بموته قبل الزواج لأن المنصوص في الوصية كما هو 
واضح على أنها للزواج» والزواج لم يحصل» وتعود هذه الدراهم تركة 
تقسّم على کامل الورثة؟ أفتونا رحمكم الله ولكم الأجر والثواب. 
OE ID AAS NS‏ 
ابن حجر في «التحفة»: ((فرع) أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة 
مثلاًء ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء 
ماك و0 ملك لاه ملك مك تضرف فما عة الط ولو ماف 
ل ی ا کا کر ای ول ا 
e E O E‏ 
مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصي). انتهى. ومنه يعلم أنه لو 
أاوفي لكل عن اولاكه خا الف فلو واج مات الوت 
وأجاز بقية الورثة الوصيةء ثم توفي أحد الموصى لهم قبل أوان زواجه 
أن الموض له إا قله وليه يكوك لورئة الطفل الميته. وة ملا 
مطلقاً لزوال التقيد بموت الطفل المذكور هذا حكم المسألة فيما إذا كان 
الواقع أن ذلك الرجل أوصى فقط أو نذر فقط» أما ان كان الواقع كما 
في صورة السؤال أنه أوصى ونذر لكل من أولاده إلى آخره»ء فهذا يقتضى 


باب الوصية 


يمكن الجمع بينهماء فقد سئل العامة سيدنا الحبيب طاهر بن حسين بن 
وأجاب ببطلان ذلك لفساد الصيغة»› قال: (فإنه کتب أنه او ونذر» 
وهذان عقدان مختلفان» النذر عقد لازم والوصية عقد جائز» وقد قرر 
العلماء أنه إذا جمع عقدٌ عقدين كذلك بطلا وهذا كذلك). انتهى. وممن 
ايد هذا الجواب الحبيب العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب 
و ج اه وال لرا آتو نکر ن عد اا 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. في ۲۰ جمادى 
الآخرة سنة ۸۸١١ه.‏ 
GORE OE OE‏ 

4۲١/۲٣٠‏ الحمد للهء ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل قال 
في وصيته ما صورته : (وآوصي بعیال صالح بن محمد مقرم وولد عبود 
كرامه هم وعمهم سالم في العصبة أهلهم أحياء) هل هذه الوصية 
صحيحة شرعاً أو باطلة؟ الجواب مطلوب والمسألة واقعة. 

© الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
(الجواب) وال الموفق للصواب: الوصية المذكورة إذا وقعت على هذا 
الوجه فهي باطلة من وجوه. منها أن قول الموصي وأوصي بالفظ 
المضارع لا يكون صريح وصية كما صرحوا به» ومنها أن الموصى به لم 
ندر ومنها أن العصبة ليست لسالم وحده بل له ولأخته سلمى» وعليه 
فالوصية باطلة ولاغية والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۱/٩/۸۹١١ه.‏ 

GDR OE Om 

4٠٠١/۲۳۹‏ ما قولكم فيما يأتي كثيراً في صيغ الوصايا من قول 

الموصي : (وأذنت لمن أراد أن يضحي عني أن يفعل وله الأجر 


Cor‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
سے o‏ ۹ 


والثواب)» ثم ضكٌی عنه آخر بعد موته» فهل تكون في حكم الأضحية 
المندوبة ويجوز الأكل منها للمضحُي وغيره؛ لأنه لم يقصد كونها فرضا 
أو في حكم الأضحية الواجبة» ويجب التصدق بجميعها كما فهمه بعض 
الطلبة من عبارة بشرى الكريم التي نصها: : (نعم إن ضحُى عن غيره 
کمیّتِ أوصی بھا تصق وجوباً بجمیعھا)'“ انتهی؟ آفیدونا. 


5 (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال في «المنهاج»: (وله؛ آي 
للمضحي الأكل من أضحية تطوع)' انتهى. وقيده شراحه عقب هذا 
بقولهم : (ضحى بها عن نفسه)» قال الخطيب في «المغني» ا 
بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي - أي: وهو كونه أوصى 
به GROEN E‏ ا 
بان الأضحية وقعت عنهء فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه» وقد تعذر 
E LANG E a e aa‏ 
«التحفة): (ويجب على من ضحى عن ميت بإذنه سواء وارثه وغيره من 
TT‏ فإن لم يعيّن له مالا يضحي 

منه احتمل صحة تبرع الوصي عنه بالذبح من مال نفسه واحتمل أن يقال 
أنها في ثلثه حتى يستوفيه التصدق بجميعها؛ لآنه نائبه في التفرقة لا على 
نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض»› ثم قال ویتجه أن للوصي إطعام 
الوارث منها). انتهى . ومما علّل به القمّال يؤخذ جواب السؤال وهو 
أن من ضخُى عن الميت بإذنه يجب عليه التصدق بجميعهاء ويكون 
حكمها في حرمة الكل كالأضحية الواجبة» والله أعلم بالصواب. وكتبه 


)1( انظر: بشری الكريم (ص۷۰*۱) ط . دار المنهاج . 

(۲) انظر: منهاج الطالبين (ص١۳١)‏ ط. دار الفكر. 

(۳) انظر: مغني المحتاج )۲۹١ /٤6(‏ ط. مصطفى الحبلي . 

. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي‎ )٦۹ - ۳٦۸/۹( انظر: حواشي التحفة‎ )٤( 


AN E 


E OE Oa 


4۲۹/۲۳۷ ما قولکم فيما إذا كان زيد وعمرو أخوين» وورثا 
نخلاً من أبيهماء واقتسماه ٥‏ بینهما وترتبت ید کل منهما على نصیبه حسب 
خارجه» ثم إِن تدا ا ا آل استحقاق 
الوقف ونظره إلى أخيه عمرو» فبقي النخل الموقوف تحت يده مدة طويلة 
هو ونصيبه المملوك› ثم إن عمراً المذكور أوصى بغلّة نصيبه من النخل 
المذكور لمصارف عيّنهاء وبعد موت الموصي عمرو اشتبه الموقوف من 
النصيبين بالموصى به منهما لبقائهما مدة طويلة تحت يد عمرو المذكور 
غير أنه عرف بالقرائن الخطيّة بعض كل منهماء وبقي البعض الآخر 
مشتبهاً؟ فهل يعمل بالقرائن في تمییز ما دلت عليه» ويعود الاشتراك في 
الباقي باعتبار قيمة المتميز؟ أم لا يعمل بها ويعود | الاشتراك في الكل › 
يتم بين اوتف والوصية على حسب إرث زيد وعمرو من آيهدا؟ م 

كيف الحال؟ ۰ 

الحمد لله ونطلب منه التوفيق للصواب بجاه سيدنا محمد اف 
(الجواب) وال آعلم : أنه يعمل هنا بالقرائن في تمييز ما دلت عليه» وما 
بقي من ذلك النخل مشتبهاًء ولا هناك قرينة تدل على أنه من الموقوف 
أو الموصى به ينظر فيه إن كان الوقف على مستحقين معينين كاملين؛ 
والوصية لأناس كذلك اجتهد المستحقون في غلة ذلك النخل؛ ؛ لآنهم 
الماك للغلَّةء فإذا ظهر لهم أن الغلّة التي صفتها كذا هي التي ملكه 
تولى الناظر حينئلٍ إعطاءها إليه» وإن كان الوقف على جهات أو رها 
مما لا يتصور منه الاجتهاد والوصية كذلك اجتهد في الغلات اا دفار 
الوقف وناظر الوصيةء وإن كان أحدهما على جهة والآخر على معيّن 
اجتهد ناظر تلك الجهة والشخص المعين في الغلات أيضاً. 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


ئم إنهم إن اتفقوا على العلامة المميزة فذاك» وإلًا فيرجع فيه إلى 
قول من له اليد فيهماء وإذا لم يظهر للناظر أو المستحق مميزاً لال 
المالين»› وقفت جميع الغأات حتى يصطلح ملاكهاء فان لم يمکن 
اصطلاحهم كأن كان الموقوف عليه والموصى له جهات لا يتصور منها 
ذلك قسمت تلك الأموال على السواءء هذا كله مأخوذ من فتاوى العلامة 
ا > ففيها ما ملخصه: (وسئل یه عن رجل تحت 
يده غات أوقاف متحدة المصارف أو مختلفتها من شخص أو أشخاص 
2 غلاتها في مواضع» فالتبست عليه فهل يسوغ له التحري فيها). . 
إلى آخر السؤال. . فأجاب وليه بأن الذي يظهر من كلامهم أن من تحت 
e lele EOE CLEANS NE‏ 
عليه إذا لم يكن له طريق سواه» وذلك لأنهم قالوا يجوز له التحري في 
EEL E‏ لملك شرط لصحة التصرف» ويمكن التوصل إلى 
معرفته بالاجتهاد؛ لآن ES‏ فشرع فيه الأجتهاد عند الاشتباه 
a E‏ وغلبة الظن كافية في الأموال بدليل 
اعتماده على خط أبيه الموثوق به بدين» وحلفه عليه ومن ثم جاز الاجتهاد 
فی المالين مع ااا رد ها وما ذكر في الناظر إنما يتجه 
إذا كان الوقف على جهات أو نحوها مما لا يتصور منه الاجتهادء أما إذا 
کان على مستحقین کاملین يمکن اجتهادهم» فلا ينبغي أن يجوز الاجتهاد 
للناظر حينئ» لأنه لا حاجة به إليهء ولأن الموقوف عليه EO‏ فإذا 
کان كاملا واشحهت ت غلته التي ملكها بعل غيره اجتهد هو؛ لأنه المالك لا 
الناظرء O TT‏ 
تولى الناظر حينْئ إعطاءها إليه» وهذا الظاهر إن كان E‏ 
أو متعدداً واتفقوا على العلامة المميزة لملكهم» فإن كانوا متعددين 
واختلفوا في العلامةء فالذي يظهر آنه حينئلٍ يرجع إلى قول الناظر؛ لأن 
اليد له» فإن لم يعرف الناظر مميزاً لأحد المالين» فتوقف الأموال المشتبهة 


باب الوصية > o‏ 
oo‏ کھ 


حتى يصطلح ملاكها على شيء» هذا إذا كان الموقوف عليهم يمكن 
اصطلاحهم› فإن كان نحو جهات لا يتصور منها ذلك» فالذي يظهر حينئلٍ 
أن الناظر يقسّم تلك الأموال بين تلك الجهات على السواء Î‏ 
فيما إذا اندرست شروط الواقف من أنه إن كان على جماعة معينين أو 
جهات ا اا ا انتھی . 

وفي «بغية المسترشدين» نقلاً عن ابن يحيى من أثناء مسألة قبل 
باب الشفعة : (فإن تعذر الصلح الداع ين اكل الحقوق والميت اجتهد 
متولي المال في تعيين المستحقين من أهل الدين والقراض والوكالة 
والوديعة» وقدر الاستحقاق وقسمة الآثمان عليهم بغلبة الظن والقرائن 
كخ موثوق به وإخبار من يقع في القلب صدقه ولو عبداً أو امرآة» فلو 
دلت قرينة فى تعيين بعض الحقوق كازيد ألف» ولبقية الحقوق خمسة 
آلاف أعطي زا سدس الأثمان» وشم الباقي على عدد الرؤوس كما لو 
ل ل کي ۶ . انتهی. ومنه یعلم صحة ما ذکرناهء وال اغلور كد 
ا E mL‏ ای کر بن سا 
عفا الله عنه آمين ت ۵ه جمادى الآخرة سنة ١۷١١ه.‏ 


DE E Em 


۷/۸ بسم اله الرحمن الرحيم ما قول سادتنا علماء 
أدامهم فا والعام في قول الموصي : (وأوصی بثلثِ من 
تركته لأهله وأقاربه من آل مشعبي) فهل يشمل جميع الحاضرين من آل 
مشعبي بالحوطة ووادي بن علي والغائبين بجاوه والحجاز» آم يختص بال 

مشعبى الذين بالحوطة فقط أم كيف الحكم؟ بّنوا لنا ذلك لأن المسألة 
واقعة حال لا عدم المسلمون أمثالكم . 


)١(‏ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٤٤/١(‏ ط. البابي الحلبي. 
(۲) انظر: البغية (ص١٠٠١).‏ 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


3 الحمد ش» ونسأله التوفيق والهداية للصواب» (الجواب): أن 
الأقارب من آل مشعبي يشمل جميع ذرية ذلك الشخص الملقب بمشعبي 
بحضرموت وغيرهاء ففي «بغية المسترشدين؟ نقلاً عن العامة الحبيب 
عبد الله بن عمر بن یحیی : (أن من قال أوصيت لآل فلان يشمل جميع 
ذرية ذلك الشخص الملقب بذلك الاسم کد واا وعغيره» ولو من 
غير قبيلته كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلوا» ويستوي الغني 
والمسلم وضدهماء فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا» وشق 
ذلك» نعم إن تعذر حصرهم أو كان قليلاً لا يقع موقعاً جاز الاقتصار 
على البعض ولو على ثلاثة منهم)» ثم قال : (ولا يجوز التخصيص إلا ِن 
صرح هو ولو بعد الوصية بذلك فيعتمد قوله)'. انتهى. وأما الأهل فهم 
من تلزمه نفقتهم» ففي «التحفة» نقلاً عن «الروضة»: (لو أوصى لأهله 
(Y) 2 E SE 2‏ 
فهم من تلزمه نفقتهم؛ أ غين الور فبا يظهر من كلاقهي . 
انتهى . وفى «النهاية»: (أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه 
و اي :وروا فا لر وض اقرا والاكن: ي2 اه 
يجعل نصف الموصى به للفقراء ونصقه للمساكين› وأنه لو أوصى لزید 
المحصورين› وأنه لوا اوی لزيد الكاتب والفقراء آل النصف. قال ابن 
حجر فى (التحفة»: (وكأن السبكى أخذ من هذا قوله لو وقف على 
مدرس وإمام وعشرة فقهاء قسّم على ثلاثة RENE EAS‏ 
المذهب) . انتهى. إذا عرفت هذا ظهر لك أن قول الموصي (وأوصى 
بثلث من ترکته لأهله وأقاربه من آل مشعبي) يدل على أن نصف الموصى 


)١(‏ انظر: بغية المسترشدين (ص۱۸۸) ط . الحلبي. 

(۲) انظر: حواشي التحفة (۷/ )٦١‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۳) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها )۸۲/١(‏ ط. البابي الحلبي. 

() انظر: حواشي التحفة )٥٦/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


باب الوصية 


به يصرف لأهله والنصف الآخحر يصرف لأقاربه» وقد عرفت الأهل 
والأقارب مما درا افا والله أعلم بالصواب . وکتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ١١‏ شوال سنة 
٦‏ ھ. 


OE OE OE 

۸/۳۹۶ ما قولکم فيمن أوصى بقطعة أرض لأجنبي» ثم أوصى 
بثلث ماله لآخر»ء وأوصى بوصايا مفرقة بعضها معينة فلواحاٍ بعشر 
نخلات» وآخر بمصاغ» وبقدر خمسمائة شلن للختم بين رز وتوابعه» ولم 
يحصل رجوع في شيء مما أوصى به» ومتروكاته كلها تقدر بثلاثة آلف 
شلن» والقطعة تقدر بألف شلن» والنخلات المعينة ثمنها بقدر لف شلن› 
ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث»› فكيف تكون المخارجة مع إيضاح 
الحساب» والمصاغ يقدر ثمنه مائتان شلن› ونجاز قبره الواجب يقدر 

خمسون شلن؟ 
© الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: إذا لم يجز الورثة 
ER ES‏ ذكر السائل صحت الوصية بالثلث فقط» ويقَسّط 
الثلث على الموصى لهم بحسب قدر الموصى به وعليه» فحيث كان 
الثلث فى واقعة الحال هو ألف شلن»ء ومقدار الوصايا كما ذكر السائل 
بعد اعتبار الثلث الموصى به هو ثلاثة آلف وسبعمائة وخمسون شلن 
فيقسّط الألف المذكور على الوصاياء ونسبة ما صخت فيه الوصية إلى 
الموصى به خم أصليّ وثلث خمس عبارةٍ عن أربعة آسهم من أصل 
١6(‏ هما فعظى كل مرضي له حمس الموصى با اولك الخم: 
فالموصی له بثلث المال يعطى مائتين وستة وستين شلن وثلثي شلن وهو 
خمس الألف وثلث خمسه»ء والموصى له بقطعة الأرض يعطى خمس 
الأرض الموصى بها وثلث خمسهاء والموصى له بالنخلات يعطى كذلك 
خمس النخلات الموصى بها وثلث خمسهاء والموصى له بالمصاغ يعطى 


Fon.‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
ا ن 


ERE‏ خمس المصاغ وثلث خمسه» وتصرف للختم وتوابعه مائة 
وثلاثة وثلاثون شلن وثلث شلن» ويخص نجاز القبر ثلاثة عشر شلن 
وثلث شلن» وما بقى من التجهيز الواجب يصرف من بقية التركة مقدَماً 
على الإرث كما لا يخفى والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الغتاء في ۷ ذي الحجُة 
الحرام سنة ۳۷۷١ه.‏ ۰ 


وهذا بیانه تف 
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= الحمد لله رأيت ما كتبه سيدي العامة محمد بن سالم من 
الجواب على السؤالين المذكورين» فرأيته صحيحا مقرراء فجزاه الله خير 
الجزاء والله أعلم بالصواب . وكتبه الحقير سالم بن سعيد بکيّر سامحه الله . 
DK OK OE‏ 
۰ ما قولکم فیمن أوصی (بنخل تصرف من غلته بعد 
عمارته ثمانین رو تفطيرا لصوام رمضان بمصلی والده بالغرف» ثم 
ما زاد صرف تفطیرا للصائمين يام ست من شوال بمصلى والدته بتريم 
أو بمسحد الجبانة بتريم أيضا). ثم إن مصلى والده الذي بالغرف تعطل 
وهجره المصلون» فكيف يعمل بالموصى به؟ وهل يجوز صرفه لمسجد 


E ery باب الوصية‎ 


الحبانة نظراً إلى أن الموصي جعل مسجد الجبانة في درجة مصلّى والدته 
وأنه يحرص على تفطير الصائمين فيه بقدر حرصه على تفطيرهم بمصلى 
والده؟ 


الحمد للهء ومنه نطلب الهداية للصواب» (الجواب): قال في 
«ابغية المسترشدين» ما نصّه: ((مسألة بن يحيى) أوصى بثلث الجروب 
التي أحياها أن يصرف ريعه في تحصيل ماء للشرب بمحل كذا لزم 
الوصيٍّ فعله في ذلك المحلء > فلو تعذر فعله في بعض الأحيان حفظت 
ا 0 کت ا ا 
قبل زواله صرف للشرب بمحل آخر بقرب ذلك المحلء ولا يجوز صرفه 
لجهة أخرى كأرحام التطارة بيع الثلث الموصى به من تلك الجروب 
كالوقف). انتهى . وفي فتاوى الشيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب ما 
ال وش SS‏ 
فباع الوارث الد ر وامتنع» فالذي يظهر أنه حيث تعذر كما في هذه 
ا نظیر ما ذکروه في نقض 
المخد رت وخرت إعادتة اترا طاك الما والمدارس إذا 
خربت كذلك والآبار والسقايات إذا تعطلت» وقد عمل كثير بذلك من 
حكام الجهة في أوقاف مساجد وسقايات وغيرها). انتهى. وفي مختصر 
فتاوى ابن حجر: ((مسألة) لو تعطل مسجد كأن خربت القرية التي هو 
E E N‏ 
أن ينقل لأقرب الجهات إليه» وكذا يقال في البئر والجابية ونحوهما). 
اهي ال رو وي اناد اة في مختصر فتاوى بامخرمة: (وأما 
وقف الفطور والوارد في المسجد المنهدم» فت ل ن الا بو 
بوجه» والأقرب أولى كما ذكروه). انتهى. ومن هذه العباير يعلم 


)١(‏ انظر: بغية المسترشدين (ص۱۹۳) ط . الحلبي. 


Fs‏ فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ 
یدورد 0 aanaruaasaaaaa na ruEEySGT TET aaahTTT a aaTa ATR ERT‏ 


الجواب عن واقعة السؤال› وهر آتة هة در صرف الفمانين رطل 
اھ الموصى بالغرف فإنها تصرف تفطيراً لصوام فخا س 
آخر والأآقرب أولى» ئم إن الذي ل صرف ذلك إنما هو الحاكم» ففی 
مختصر فتاوی ابن زياد: ((مسألة) أوقاف المساجد والآبار والرباطات 
المسبّلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب 
المساجد والعمران» عندها يتولى الحاكم أمر ذلك» وفي صرفه خمسة 
أوجه) وذكرها إلى أن قال: (الخامس وهو المعتمد جرى عليه في الأنوار 
والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها فالمسجد إلى مسجد) إلى أن قال: 
(والقريب أولى وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجده قلت: وافق 

هذا الآخير ا انتھی . وقال في مجموعة الحبيب 
طه بعد ا a‏ الأقوال الخمسة: (وظاهر كلام | الأصحاب 
اا الى ك ي د هو الا ون و ا 
e‏ انتھی . و لله کک کته کب ایر ار 
e ۱۲‏ ھ. 


OE E GE 


ض1 ١‏ ما قولكم فيمن أوصى: (للقراءة على قبره ببيت 
E‏ لذلك)» ثم إن البيت صار إلى الخراب أقرب وصار غير 
صالح للسكنى» فتعطلت القراءة على الميت بسبب ذلك» فهل يستقل 
الوصي بالبيع أو لا بد من إذن الحاكم أو لا يجوز الإقدام على بيعه 
مطلقاًء وإذا قلتم بالجواز» فهل يتعين في صرف ثمنه شراء بيت آخر 
للقراءة أو يكون ذلك إلى الوصيّ يشتري ما يرى غلته أكثر؟ 


(1) انظر: بغية المسترشدين بهامشها مختصر فتاوى ابن زياد (ص٠۱۸)‏ ط . الحلبي. 
() انظر: مجموع الحبيب طه (ص۸١)‏ ط . دار القبلة. 


باب الوصية EN‏ 


© بسم الله وله الحمد» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» (الجواب) سائلين منه تعالى التوفيق للصواب : قال الحبيب طه بن 
عمر في مجموعته: (أوصى فلان بهِيْسَمَتهِ التي في السوق لمن يقرأ كل 
يوم جزءاً من القرآن العظيم في أي کان کان وھ واه ی ت 
الوصية» وسلك به مسلك الوقف» ويصرف غلة ما ذكر إلى من قام بتلك 
الوظيفة كما أفتى به ابن حجر وعبد الله بن عمر وابن مزروع؛ لأن العرف 
قاض بصرف الغلَة إليه لا العين نفسها). انتهى مجموعة الحبيب طه بن 
عمر» فعلم من هذا أن البيت المذكور في السؤال يسلك به مسلك الوقف 
لكونه يقصد للدوام» وقد ذكروا ن با الوقف في الدار الموقوفة 
المتهكمة أي المشرفة على الانهدذام ولم تصلح للسكنى خلافاً في جواز 
بيعهاء» ففي «التحفة» لابن حجر نقلاً عن السبكي بعد قول المصنف: 
(والأصح جواز بيع حصر المسجد إذ ذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم 
تصلح إلا للإحراق) ما نصه: (وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة 
على الانهدام ولم تصلح للسكنى» وآطال جمع في رده أيضاًء وأنه لا 
قائل بجواز بيعها من الأصحاب. ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع 
على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه» 
على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها والمنع على 
أرضها لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسو لبيعها). انتهى . قال عبد الحميد 
في حاشيته : (قوله: (على أن بعضهم أشار. . إلخ) مال إليه «النهاية» كما 
مر وجزم به «المغني»)". انتهى. وفي «فتح الجواد» بعد قول المتن: 
(ويإشراف إن وقفت كجذعة وجواز بيع ما ذكر هو ما صححه الشيخان» 


وهو المعتمد وإن أطال جم في رده وأنه غاط› وخرج بدار المسجد 


(۲) انظر: حواشی التحفة (/ ۲۸۲ - ۲۸۴) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


EUR‏ فتاوى الفقيه الشهید ابن حفيظ 
سے ٦‏ 


الموقوفة على غيره› فلا تباع كما جرى عليه المصنف في شرحه» 
والأوجه كما بينته في الأصل أنها تباع). انتهی. قال في حاشيته: (قوله: 
(أنها تباع)؛ أي: ويشترى بها مثلها كما علم مما مر . انتهى. وفي 
فتاوى الشيخ العلامة أبي بكر بن أحمد الخطيب ذكر: (أن الجمهور من 
الشافعدّة على منع بیع الدار الموقوفة المنهدمة أو المشرفة على الانهدام 
وإن رجح الشيخ ابن حجر الصحة في ذلك ا لل اطا اف 
عن الماوردي والقاضي ات الطيب والصيمري)› ثم قال: (على أن 
الإمام لما حكى الخلاف في المشرفة عزا للأكثرين المنع فقال: ومما 
يتصل بهذا الأصل أن من وقف دارا فأشرفت على الخراب وعرفنا أنها 
لو انهدمت عسر ردها وإقامتهاء ذهب الأكثرون إلى منع البيع وجوزه 
مجوزون» وقال السبكي: أن منع بيعها هو الحق ولأن جوازه کک 0 
موافقة القائلين بالاستبدال» ولكن المتأخرين القائلين بالجواز 
للشيخين الذي هو | e‏ 
على الأرض كما في «التحفة» وغيرها)" انتهى. ومما ذكر يعلم أن الذي 
اعتمده ابن حجر ومال إليه الرملي وجزم به الخطيب جواز بيع النقض 
وعدم جواز بيع الأرض. 


وقول السائل: (فهل يستفل الؤضئ اليج):. إلخ اجوابه: ائم 
ذكروا في العبد الموقوف إذا تلف أن قيمته لا يملكها الموقوف عليه بل 
يشترى بها عبد مثله» وآن المشتري لذلك هو الحاكم» وإن كان للوقف 
ناظرٌ خاص» ففي «التحفة» مع المتن: (بل يشترى من جهة الحاكم» 
وقال الأذرعي: بل الناظر الخاص» ويرد وإن جرى عليه صاحب 
O E CO E E NE‏ 


)١(‏ انظر: حاشية فتح الجواد )٤٦۸/١(‏ ط . البابي الحلبي. 
(۲) انظر: الفتاوى النافعة (ص۱۸١)‏ ط . الحلبي . 


باب الوصية er‏ 
تعالى العامة هو الحاكم دون غيره)". انتهى. وفي «النهايةا: 
(والمشتري لذلك هو الحاكم وإن کان للوقف ناظرٌ خاص خلافاً 
للزرکشي ا غل أن العرقرف ملك له E‏ انتهى . ومن ذلك 
يؤخذ أن الذي يتولى بيع النقض حيث جؤزناه إنما هو الحاكم أو 
الوصي بإذن الحاكم. 


وقول السائل: (وإذا قلتم بالجواز» فهل يتعيّن في صرف ثمنه شراء 
بيت آخر). . إلى آخر السؤال جوابه: يعلم من قول ابن حجر في «فتح 
الجواد»: (وثمن ما بيع يشترى ا انتهی . وعليه فيؤخذ بثمن ما 
بيع من نقض البيت في صورة السؤال بيت آخر إن آمكن و وإلا فشقص 
بيت أخذاً مما ذكروه فى قيمة العبد الموقوف إذا TE PON‏ 
عد مثله لیکون وقفا ا مراعاة لخرض الواقف قالوا: فإن تعذر شراء 
عبد فبعض عبد؛ لمقصوده» والله أعلم بالصواب» وكتبه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين 
في فی /٠١‏ ذي القعدة سنة ۹٣۳١ه.‏ 


او اعات ی ا ی ا ا 
نفعنا الله به وبسلفه في الدارين آمين على السؤال المذكور: صحيح مقرر 
فلیعتمد» وفيما نقله من كلام الآئمة الدليل الكافي لصحته› نعم ذکر في 
غير موضع من «التحفة» في نظير المسألة أنه إذا خيف الضرر من القاضي 
لو رفعت القضة الله كقصاة السر قال كاهو الغالب؟ آئ: في قضاة 
ا ا و كرت ال إلا ر ت 4 
شیء یتولی من آمره ما يتولاه القاضي فيه حيث کان أهلاء وإذا کان هذا 


)١(‏ انظر: حواشى التحفة /١(‏ ۲۷۹) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
(۲) انظر: نهاية الا وحواشيها (/ ۳۹۲) ط . البابي الحلبي . 
(۳) انظر: حاشية فتح الجواد )٤٦۸/١(‏ ط . البابي الحلبي. 


EE‏ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 
سے ٦‏ 


حال زمن الشيخ ويقول عنه كما هو الغالب» وله الآن نحو أربعمائة 
نة )5٠(‏ فما بالك بقضاة زماننا هذا وخكامه» وحينئل فللوصي في 
مسألتنا إذا حاف من الرفع إلى القاضي أن يتولى بيع الموصى به حيث 
جاز» ویشتري بثمنه مثله ویجعله مکانه والله أعلم بالصواب. وکتبه الفقير 
إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 
DE OE DE‏ 

إ١٤۲/١4۳‏ ما قولكم فيمن قال في وصية هکذا: (وأوصیت 
باثنين من بيوت سنقافورة بما يبحصل منهن من كروه أن تكون إلى يد 
الأرصياء» وحاصلهن يتصدقون به على أرحامي المحتاجين الأقرب 
فالأقرب» وأن يبدؤن في ذلك إن أحد من أولادي المنسوبين إِلي عند 
حاجتهم ذلك) فهل قوله وأن يبدؤون في ذلك.. إلخ شرط لا بد منه 
وتكون حينئَلٍ وصية لوارث لا تصح إلا بإجازه الورثة؟ وإذا لم يوجد 
محتاج من أولاد الموصي حال موتهء فهل تصح الوصية وإن لم يجيزواء 
وما ضابط المحتاج؟ وإذا قلتم تصح وتصرف الغلة لأرحام الموصي 
المحتاجين الأقرب فالأقرب» فمن هم الأرحام الذين تصرف لهم الوصية؟ 
وهل يقدم أولاد الأولاد إذا كانوا محتاجين على أخوة الموصي وأخواته أو 
لا؟ أفيدونا. 

© بسم الله والحمد له سائلين منه التوفيق للصواب بجاه سيدنا 
محمد جي (الجواب): الوصية للأرحام المحتاجين الأقرب فالأقرب 
صحيحة لكن لا تدخل ورثته؛ أي : الموصي في ذلك» ففي متن 
«المنهاج» مع «التحفة»: (ولو أوصى لأقارب نفسه أو أقرب أقارب نفسه 
لم تدخحل ورثته في الأصح› ا ا اوا وار ا ي 
له عادة فتختص بالباقين). انتهى . قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: 
(أو أقرب أقارب نفسه) والترتيب حينئزٍ كما مر لكن لو كان الأقرب 
وارثاً صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون 


باب الوصية EE‏ 
م ١١‏ س 
اپاو ے ‏ س ا ا 


الوصية المغني N AG‏ 
إذا علمت ذلك ظهر لك أن قول الموصي: (وأن يبدؤن في ذلك 
إن أحد من أولادي المنسوبين إلي عند حاجتهم) ذلك هو وصية لوارث 
تفتقر إلى إجازة الورثة إن وجد من أولاد الموصي من هو يحتاج وقت 
موته کما هو ظاهر» فإن أجازوا فذاك» ويقدم أولاده المحتاجون على 
غيرهم» وإن لم يجيزوا صرفت الغلّة للأقرب فالأقرب من الأرحام غير 
الورثة» ولا تبطل الوصية؛ لأنها ليست مقصورة على الورثة فقط كما هو 

ظاهرٌ. 

والآرحام هم كل قريب للموصي من جهة الأب أو من جهة الأم› 
والعبرة بأقرب جد ينسب إليه ذلك الشخص أو أمه ويعد أولاذه قبيلهء 
وتصرف الوصية في مسالتنا للأقرب فالأقرب من الأرحام المحتاجين غير 
الورثة» فيقدم ولد الولد ذكراً كان أو أنثى على ولد ولد الولدء ثم 
الأخوة ولو من الام دکورا کارا او ااا ثم بنوّة الأخحوة» ثم E‏ 
من قبل الأب أو الام القربى فالقربىء ثم الخؤولة والعمومة فيستويان» 
ثم بنوتهماء ويستويان أيضاً أفاده في «التحفة» وغيرها. 

وأما المحتاج» فهو من يجوز له أخذ الزكاة كما نقلوه عن إفتاء 
القمّال في الوقف على المحتاجين والوصية والوقف من وارد واحد» 
فيشمل الفقير والمسكين› > قال فى «التحفة»: (والمراد بهما؛ أي: الفقير 
والمسكين هنا؛ أي: في باب ا ما يأتي في قسم الصدقات» وقد 
ذكروا في قسم الصدقات آن الفقير هو من لا مال له وذ كسب يح 
فعا من خاجتة وأن المسكين هو من قدر على مال أو كسب يقع 
موقعاً من کفایته ولا یکفیه)» قال فى «التحفة»: (والمعتمد 
أن المراد بالكفاية هنا وفيما مر كفاية العمر الغالب لا سنة فحسب)» ثم 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ )٠١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


قال: (ولا يقال يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء بل الملوك من الزكاة 
لن من معه مال یکفیه ربحه أو عقار یکفیه دخله غن› والأغنياء غالبهم 
كذلك فضلاً عن الملوك فلا يلزم ما ذكر). انتهى. قال عبد الحميد نقلاً 
عن الرشيدي :(قوله: (لأن من معه مال). . إلخ هذا هو الجواب» 
وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه 
تضنرفها كما اش عليه الحترض أعتراهه بل المراة أنه يكفية ربخ : 
اتتهی: a ke‏ 
أا اة اسن ss a E SSB e‏ 
مثله» واستحق القسط إن كان ثم مثله وإن لم يكن محتاجاً صرف لمن 
بعده الأقرب a‏ کا 2 والله أعلم 
کر سا od‏ 2 الآخرة سن ۳۷۷م 
ST a‏ 
سامحه الله . 
GDR GEE OE‏ 

۴۶ ما قول سادتنا العلماء نفع الله بهم فيمن قال في 
وصيته المتعلقة بستقافورة: (أوصيت بخمسة آلاف ريال بوروم لطلية 
العلم بتريم من تركتي بسنقافورة) ثم قال في وصيته المتعلقة بحضرموت : 
(وأوصى بخمسة آلاف ريال بوروم يأخذ بها الأوصياء عقارا بسنقافورة 
ويقفونه عنه على طلبة العلم بتريم تفرق غلته عليهم بعد عمارة وإخراج ما 
يلزم للحكومة وغيرها بنظر الأوصياء في اللإعطاء وقدر المعطى› وهذه 
الخمسة آلاف هي الموصى بها لطلبة العلم بتريم في وصيته المتعلقة 


(1) انظر: حواشي التحفة )٠١٤/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


باب الوصية 


بسنقافورة المحررة في ۷ رجب سنة ۲٣۳١ه)»‏ فهل يحب على 
الأوصياء شراء عقار بسنقافورة بالدراهم المذكورة ويقفونه كما ذكر 
الموصي أو لا؟ أفيدونا فالمسألة واقعة. 


& الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم» 
(الجواب): يجب ويتعين على الأوصياء والحال ما ذكر السائل شراء عقار 
بسنقافورة بالريالات البوروم الموصى بهاء ويقفونه عن الموصي المذكور 
على طلبة العلم بتريم بمقتضى شرطه - أي الموصي - ولا يسوغ لهم 
تفرقة تلك الدراهم نفسها عليهم» ولا التمهل والتباطؤ عن ذلك العملء 
بل تلزمهم المبادرة؛ مسارعة لتحصيل غرض الموصي من وصول ثواب 
تلك الصدقة الجارية إليه مع توزيع غلة ذلك العقار على طلبة العلم بتريم 
بحسب نظر الأوصياء في الإعطاء وقدر المعطى» ومن المعلوم أنه لا 
يصرف إلا لطلبة العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه لا غير» وهذا 
منصوص عليه في الكتب المختصرة فضلاً عن المطولة» والله أعلم» وهو 
الد الان اى ر ال وه ما ن ا ن ج ن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠١‏ جمادى الاخرة 
سنة ۳۷۷١ه.‏ 

الحمد لله ما ذكره المجيب متع الله به من وجوب شراء العقار 
بالدراهم المذكورة» ووقفه على طلبة العلم وعدم جواز تفرقة الدراهم 
وغير ذلك مما ذكره صحيح مقرر يجب العمل به؛ وذلك لأن نص 
الموصي كنص الشارع لا تجوز مخالفتهء فجزى الله المجيب خير 
الجزاء» والله أعلم. وكتبه الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله . 


GDE OE OE 


۳۳/۲٤٤‏ بسم الله الرحمن الرحيم» ما قولكم علماء الإسلام 
نفع الله بكم الخاص والعام في شخص مات في مليسياء وله آموال فی 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


مليسيا وجاوا وله أموال أيضاً في عدن وحضرموت» وقد وجدت له 
وصية عامة مؤرخة سنة ۸١۹٠م‏ اوسا فيها بثلث ماله لأشخاص من 
أقاربه غير الوارثين» وقد صرح في تلك الوصية بإلغاء جميع ٠‏ 
الصادرة منه قبل ذلك هذا لا إشكال فيه ولا اشتباه. ووجدت له و 
بقلمه مؤرخة سنة 0 بقول في أولها ما نصّه: (أوصى 0 بن 
فلان وهو صحیح عقلاً وبدناً وتصرُفاً مختار عالم بالمدلول» بأن يقف 
وصبه ثلث العمارة نمرة كذا بحارة المعلا عدن التي اشتراها من فلان 
على أرحامه المحتاجين الساكنين بحضرموت) ويقول في نفس وو 
(وللوصي بعد موت الموصي› وقبل الوقف أن يبيع الثلث المذكور إذ 
رأى ذلك أو اضطر إليه أو وافق على البيع مستحقوا الثلثين ا 
ویشتری بثمنه بدلاً عنه عقاراً).. إلى آخره مما يشير ويومي إلى أن 
الموصى قد علق الوقف بالموت» وأن الثلث المذكور القا إليه لا 
ا م انه الموصي قبل موته وكذلك غلاته المتحصلة منه في 
حیاته» فهل تکون الغلات والكروات المتحصلة من الثلث في حياة 
الموصي ميراثاً ورك آو هي تابعة للوقف تصرف في مصارفه؟ أفتونا 
آثابكم الله وأبقاكم ا اا للدين آمين في ۲١‏ ذي القعدة 
سن ۱۳۸۸ه. 

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
راه و والاه (الجواب) والله الموفق للصواب: أآما الغلات 
والكروات من العمارة الموصى بوقف ثلثها الحاصلة في حياة الموصي› 
فهي تركة لورثته بدون خلاف» وأما الغلات والكروات الحاصلة من ثلث 
العمارة المذكورة بعد موت الموصي› وقبل ضدور الوقف من الوصي 
ففيها خحلاف بين العلماء المتآخرين» فاعتمد شيخ الإسلام زكريا 
اعات ا خمد ن جر وال الى اها ارت الو ا 
حاصله: لو أوصى بوقف شيء فتأخر وقفه بعد موته وحصل منه ريع فإنه 


باب الوصية 


— ۹ 


للوارث. كما أفتى به جماعة واعتمده الأذرعي وغيره. انتهى. وعبارة 
«التحفة»“: (أما لو أوصى بإعتاق قن معيّن بعد موته فالملك فيه للوارث 
إلى عتقه قطعاً كما قالاهء فالكسب وبدله لو قتل له والنفقة عليه كما 
اقتضاه كلامهما» وصحح في البحر أن E A I‏ 
استحق العتق استحقاقاً مستقراً لا يسقط بوجه والأول أوجه» ولو نظرنا 
لما علّل به لما أوجبنا النفقة عليه - أي: الوارث - ولا يقال هو مقصّر 
بتأخير الإعتاق لأنه قد يفوض لغيره كالوصي» ومثله لو أوصى بوقف 
شيءَ فتأخر وقفه فعلى الأول هو للوارث وبه أفتى جماعةء الأذرعي 
وغيره» وعلى الثاني هو للموقوف عليه وبه أفتى بعضهم وكلام الجواهر 
يميل إليه ورجحه بعض المحققين) . انتهى من نص التحفة. واعتمد 
العلامة الخطيب في «المغني»: أنه إن كان الموقوف عليه جهة عامة أو 
معيّن غير محصور» فالغلات للموقوف عليه وإلا فهي للوارث»› ا 
بعضهم بأنها للموقوف عليه مطلقا . 

إذا علم هذه فلا أحسن من الإصلاح بين الورثة والأرحام في 
الغلات الحاصلة بعد موت الموصي» وقبل صدور الوقف» فإن سمح 
الورثة بثلث تلك الغلات للأرحام بحضرموت. فلهم بذلك الثواب 
العظيم والأجر الجسيم وإلا فالصلح خير والواجب على الوصي 
المبادرة بوقف الثلث المذكور عملا بمقتضى الوصية ومسارعة لحصول 
الثواب للموصي» اللَهُمّ إلا أن رأى الأصلح والأغبط للموقوف عليهم 
بيعه في الحال» فليبادر أيضاً إلى ذلك» ويشتري بثمنه عقاراً آخر 
ويقفه على من ذكرهم الوصي رغبة في حصول الثواب للموصي بهذه 
الصدقة الجارية. . هذا من حيث الغلات والكروات التي وقع...٠‏ 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ )٤١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


EIN‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
0 يڀ او 


هذا ما وجد بخط وقلم المفتي الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ . 
GE DE OE‏ 

4۳٤/۲٤٠٥‏ ما قولكم فيمن أوصى (آن يدفن في بلد أخرى غير 
بلده) فهل يجوز نقله إلى البلد التي أوصى أن يدفن فيها بعد غسله 
وتكفينه والصلاة عليه» وتنمّذ وصيته بذلك مع أن ببلده مقبرة يقبر فيها 
المسلمون م لا؟ وفي الأنوار لو أوصى لم تنفذ وصيته . 

الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى الهداية للصواب: لا يجوز 
نقل الميت من بلد موته والحال ما ذكر السائل للدفن في بلد أخرى» ولا 
ORES SSN SS Oa‏ 
وكذا بقرب مقابر آهل الصلاح والخير» فيجوز النقل حينئلٍ وتنفذ وصيته 
حيث أمن التخيّر وقرب مسافة لا يتغيّر فيها الميت غالباً قبل وصولهء قال 
علي الشبراملسي: ولو زادت عن يوم ومن التغْيّر انتفاخه ونحو ذلك» 
وكذا يجوز النقل أيضاً إن تعذر إخفاء قبره ببلد كفر أو بدعة» وخشي 
نبشه وإیذاؤه» ومثله لو كان نحو سيل يعم مقبرة البلد ويفسدهاء فيجوز 
لهم النقل إلى ما ليس كذلك قال في «المنهاج» مع «التحفة»: (ويحرم 
نقل الميت إلى بلد آخر وإن أوصى به؛ لأن فيه هتكاً لحرمته» وقيل 
پکره؛ ادال برد دليل لتحريمهء إلا أن يكون بقرب مكة؛ أي: حرمها 
وكذا البقية أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعيّ طلبهء أو قرية 
بها صلحاء على ما بحثه المحبٌ الطبري» قال جمع وعليه فيكون أولى 
من دفنه مع آقاربه في بلده؛ أي: لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه 
بآقاربه» فلا يحرم ولا یکره بل يندب لفضلهاء ومحله حیث لم یخش 
روود قك ركه الها عل وإ خا لان افرص عاق 
بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل» وينقل أيضاً لضرورة كأن تعر 


باب الوصية 


— f ۷١ 


إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه» وقضيّة ذلك أنه 
لو كان السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس 
کلف ب ا ملخصاًء ومثله فى «النهاية» و«المغني» إلا أنهما صرحا 
باعتماد ما قاله المحبٌ الطبري کما صرح به ابن او «فتح الجواد» 
حيث قال: (نعم من قرب من حرم مكة أو المدينة أو بيت المقدس قال: 
جمع أو من مقبرة أهل الصلاح؛ أي: بأن اشتهرت بذلك بحيث يعد 
عرفاً معذوراً بذلك فيما يظهر» فإن لم يتخير قبل إيصاله إليه اختير نقله 
إليه على دفنه ولو بين أهله)» وعبارة «النهاية): (قال الزركشي وغيره 
أخذاً من كلام الطبريٌ وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان 
بقرب مقابر آهل الصلاح والخير فالحكم كذلك؛ لأن الشخص يقصد 
الجار الحسن» ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن 
ا ن 0 ا 
EOS NIVANE‏ 
والمعتبر فى القرب مسافة لا يتير فيها الميت قبل وصوله)“. انتهى. 
و صحة ما ذكرناء وما عبارة الأنوار فمحمولة على غير ما 
استثناه العلماء كما يعلم مما قدمناه» والله أعلم. في ١١‏ ربيع الثاني سنة 
٤ه‏ وكتبه الفقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه. 


OK OE ® 


¢ro/ 1$‏ ما قول العلماء أدام الله وجودهم في رجل أوصى 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۲٠۲‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۲) انظر: فتح الجواد .)١۷۷/١(‏ 
(۳) انظر: حواشي النهاية (۳۸/۳). 


)٤(‏ انظر: حواشي التحفة (۳/ )۲٠١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظط 


لأولاد ابنته ٠٠١(‏ شلن) والحال أنه لم يخلف إلا بيته» وتوفي وهو 
مرهون البيت عند آخر في /٠١(‏ ۱۷۲ شلن) وكانت قيمة البيت الآن بعد 
التجهيز وقيمة العهدة وغيره ۷۷١(‏ شلن)» هل يستحقون الموصى لهم 
القدر المذكور من الغْلَّةَ حق الدار م لا؟ أفيدونا المسألة واقعة حال 
والسلام. 


الحمد له (الجواب): إذا لم يملك الموصي المذكور غير 
البيت المعهد المذكور فالوصية غير نافذة» نعم إن رضي الورثة كلهم 
بإعطاء أولاد البنت شيئاً من ثمن البيت بعد فكاكه وبيعه» فلهم بذلك 
الأجر والثواب والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
ای یکر ن مال کا اھ عد ی ۹ مر ب 0۷ 

WE E E 

إ۷ الحمد شه لجناب الأخ العزيز العلامة محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم المحترم» تحية» وموجبه 
وصل إلينا حامل هذا المحب محمد بن عيظه بن عطوفه بسأل عن وصية 
بيه المرحوم عیظه بن عطوفه لأولاده وأولاد أخيه سليمان» ولهم آولاد 
بحالة الوصيةء وبعد وفاة الموصي وجد أولاد آخرون» هل يحوز الموصى 
به الموجودون أم يشترك معهم الآخرون؟ وما قولكم في الوصية المذكورة 
عليها شاهد واحد فقط هل تصحٌ» والحال آنا أحد الورثة منكرٌ فيهاء ولم 
يصادق فيها لكن الموصى لهم قد اقتسموا بعض بعض الثمرات الموصى بها؟ 
وما قولكم في الانشار لي مع الموصي هل يشتركون فيها الموصى لهم 
كالأموال إذا آوصى لهم بثلث في ماله؟ الإفادة على هذه الأسئلة مع 
الحامل»› ودمتم في حفظ الله وأمانه وإیانا آمین والسلام. . حرر بعينات في 
۷ جمادى الآخرة سنة ۳۷۷٠ه»‏ أخيكم علوي بن أحمد عقيل مطهر. 

3 الحمد لله» وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه» 


باب الوصية 


جناب الأخ النبيل علوي بن أحمد بن عقيل مطهر بعد التحية والسلام» 
استلمت كتابكم مع المحب محمد بن عيظه بن عطوفه» وساألتم عن وصية 
الد م الد کرر حف آنه ا وهن لأرلاد ولدیه محمد وسلیمان بکذاء 
مع آن الموجودين حال الوصية من أولاد محمد اثنان» ومن أولاد 
سليمان أربعة» ثم حدث لمحمد أولادء (فالجواب): أن الوصية تختص 
ل ا 
أوصى لبني زيد وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف كما في 
«التحفة»» وفرّق الشيخ علي الشبراملسي بين هذا وبين ما لو قال أوصيت 
ف و ا مناصفة أن بني زيد وبني عمرو لم 
يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد التميز عن غيرهما من جنسهماء بخلاف 
اقرا و ااك اها ها انها برضف ماين دل دك رها على 
استقلال کل منهما بحکم» فقسم بينهما مناصفةً انتهى عبد الحميد . 


ومثل الوصية للفقراء والمساكين لو أوصى لزيد الكاتب والفقراء أو 
لزيد وأولاد فلان فإنه يقسم مناصفة أخذاً من قولهم لو وقف على مدرس 
وإمام وعشرة فقهاء» فإنه يقسم على ثلاثةء للعشرة ثلثهاء ولكل من 
المدرس والإمام ثلث» أفاده في «التحفة» وحواشيها"» ولا شيء 
للحادثين بعد موت الموصي» وعبارة فتاوى الحبيب عبد الرحمن 
المشهور: (ولا يدخل فى الوصية لنحو الأرحام إلا من كان موجوداً عند 
الوصية» وبقى إلى موت a‏ ثم قال: (ولا يستحق الحمل الموجود 
ET‏ ي إذ لا يُسمّى ولداً ورحماً. . 
إلخ). انتھی 
(1) انظر: حواشي التحفة (۷/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: حواشي التحفة (۷/ )٥١ _ ٠١‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۳) انظر: «بغية المسترشدين» (۱۸۸ - 1۸۹) ط. الحلبي. 


e‏ فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


وقولكم : (إن بعض الورثة منكر فيها ): سألنا محمد المذكور عن 
ذلك قال: كلنا مصادقون على آنها صدرت من الوالدء وبفرض إنكار 
بعض الورثة» فتثبت الوصية لمن ذكروا بشاهلٍ واحلٍ مع يمينهم كما هو 
ظاهر . 

وقولكم: (وما قولكم في الإنشار مع الموصي» هل يشتركون فيها 
الموصى لهم كالأموال إذا أوصى لهم بثلثِ في ماله) جوابه والله أعلم 
بالصواب: أن المعتمد في المذهب المفتى ا نةه آي المال الم 
باي على ملك صاحبه الناشرء وأما المناشر فله أجرة مثل عمله فقط› 
وعليه فلا يستحق الموصى لهم منه شيئاً» كما أفاده العامة الشيخ أبو بكر 
الخطيب في فتاويه» وأما العمل الآن ومن قديم في غالب الجهة 
الحضرمية أن المناشر يملكه ويقسّم بين ورثته إذا مات قياسا على 
المخابرة» وكلام العلماء منتشرٌ في ذلك. انتهى. وبناء على ما عليه 
العمل الآن؛ فيستحق O‏ الياكت هوان 
aE‏ بن الشيخ أبي بكر بن سالم 


عفا الله عنه اش فی ۷ جمادی و سنة ۳۷۷١ه.‏ 


DE GE OE 

۸۶ ما قولکم فیمن قال في وصيته: (وأوصی فلان لبنات 

ابنه محمد» ومن سيوجد لأحمد من بنات بحلال وسكنى مدة حياتهن 
بالدار الكائنة ببلد كذا الشهيرة بدار الحكم» فکل من احتاجت من 
المذكورات تحل وتسكن فى الدار المذكورة بسدتها وما قلدت عليه) فهل 
تصحّ الوصية المذكورة للموجودات من البنات ومن وجد منهنٌّ حال حياته 
فقط أو تشمل من وجد منهنٌ بعد مماته؟ وهل لوالد البنات أن يحللهن في 
بيته الخاص» ويؤجُر الدار الموصى بالحلال لهنٌّ فيها؟ وهل لأحمد الذي 


. انظر: الفتاوى النافعة (ص٤٤٠) ط. الحلبي‎ )١( 


باب الوصية 


لم توجد له بنات إلى الآن المطالبة بقسمة الدار وتصحٌ القسمة والحال 
ما ذكر أو لا؟ وهل لمحمد وهو وص عام أن يبقي الدار المذكور تحت 
يده إلى احتياج إحدى البنات للحلال والسكنى؟ وهل إذا ماتت إحدى 
البنات ينقل حقها لبقيّة البنات؟ وهل لهِنّ تأجير الدار المذكور للسكنى أم 
لا؟ الجواب مطلوب فالمسألة واقعة. 

الحمد شه (الجواب) والله الموفق للصواب: أن المعتمد صحة 
الوصية للمعدوم تبعاً للموجود» ففي «التحفة» لابن حجر من باب 
الوصية: (نعم إن جعل المعدوم تا للم جود کان اوی لاولاد زی 
الموجودين» ومن سيحدث له من الأولاد صخت لهم تبعا کما هو قیاس 
الوقف). انتهى. وعبارة «النهاية» للجمال الرملي: (نعم قياس ما مر 
في الوقف أنه لو جعل المعدوم تبعاً للموجود کآن آوصی لأولاد زيد 
الموجودين» ومن سيحدث له من الأولاد صخت تبعا لهم» ويؤيده قول 
الرّوضة: الآولاد والذريّة والنسل والعقب والعترة على ما ذكرنا في 
الوقف). انتهى. ومن قياسهم ذلك على الوقف يعلم أنه لا فرق بين 
من توجد من البنات حال حياة الموصي ومن توجد بعد وفاته» فكل من 
وجدت استحقّت الحلال والسكنى مدة حياتها - آي: إن قبل الوصية لها 
ولبّها -» قال ابن حجر في فتاويه: (وأفتى بعضهم بصحة النذر وإعطاء 
الموجودين الكل» ويشاركهم من حدث كما لو قسّمت التركة بين الورثة 
اک ا ی 


وقول السائل: (وهل لوالد البنات أن يحللهن في بيته الخاص 
ويؤجُر الدار) وقوله أخيراً: (وهل لهل تأجير الدار المذكور) جوابه: ليس 


(۱) انظر: حواشي التحفة )٦/۷(‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۲) انظر: حواشي النهاية .)٤۳/١‏ 
(۳) انظر: الفتاوی الکبری (۲۸۳/۶). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


لالد البنات ولا للبنات أنفسهنَ تأجير الدار المذكور بل لهِنّ الحلال 
والسكنى بأنفسهن فقط» قال في ابخية المسترشدين» نقلا عن الأشخر: 
ا أوصى بمنفعة عين لشخص مدة حياته كان ذلك مجرد إباحة 
لزمت بالنذر أو الموت مع القبول» لا تمليكاً فليس له إجارتها وإعارتهاء 
کما E‏ أو يخدمه العبد وكذا باستخدامه على 
المخد ذا E a NE A SU SNE ek‏ 
انتھی . 

قول (ومل لأحمد الذي لم توجد له بنات إلى الآن الظالة 
بقسمة الدار وتصحٌ ج القسمة والحال ما ذكر) جوابه: ذكر العامة الشيخ 
O‏ 
صورته: (وأما N EEA SSE OG‏ 
رداً - أي: كما هو الغالب في قسمة الديار فلا؛ لأنها حينئلٍ بيع› 
والمبيع غير منتفع به مدّة حياة زيد فبطل» هذا ما اعتمده ابن حجر 
الشربينيْ والشيخ زكريا في الوصية في | الد ال وة الغير 

دة کال الو ال زاغ الرملي في نهايته صحة البيع فيها مطلقا 
صحة القسمة وإن كانت بيعاً وهو ظاهر). انتهى. ومنه يعلم 
الخوات: 

وقول السائل: (وهل لمحمد وهو وصيُ عام أن يبقي الدار 
المذكورة تحت يده إلى احتياج إحدى البنات للحلال والسكنى) جوابه: 
أن الحق في الدار المذكورة في حالة عدم سكنى البنات فيها لجميع 
الورثة لا بيخت به الوصي وحده» بل لو سكثت البنات الموصى لهنْ في 
جانب من الدار المذكورةء فالحقٌ في باقيها لجميع الورثة على قدر 
میراثهم كما هو واضح . 


. انظر: بغية المسترشدين (ص٠۲۷) ط. الحليي‎ )١( 


باب الوصية 


وقول السائل: (وهل إذا ماتت إحدى البثات ينقل حمَّها إلى بقية 
البنات) جوابه: أ ااي الو ا ا ا ا ولا 
يورث عنها ولا ينقل لبقية أخواتها كما يفهم من عبارة البغية المارّة عن 
الأشخر» ويبقى حق الحلال والسكنى للباقيات إلى موتهنّ كما نص عليه 
الموصي في لفظ الوصيةء والله أعلم بالصواب. وحرر في ۷ جمادى 
الأولى سنة ۷۸١۳٠ه.‏ وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه امين. 


DOE OE OE 


4۳۸/۲٤۹‏ آ- ما قولكم في امرأةٍ ماتت بالهند مثلاً عن ابن 
أخيها الشقيق المولود بويته بيمبا بالجزيرة الخضراء» وأوصت على يد 
رجل هناك فذلك TT ١‏ لابن أخيها المذكور يخبره بموتها 
وبما ترکت» وبقي بن الأخ يراسل الوصي» ويطلب منه الحصول على ما 
eT‏ ة التعصيب حيث لم يكن لها 
وارت سواه» ولك الوصي بقي يماطل› وقول : إنني أخاف أن يظهر أحد 
يشارك فى الميراث حتى مضت إحدى وعشرون سنة على هذا الطلب» 
والوصي ينتحل الأعذار الباردة التي لم يكن لها أساس من الصحة» والله 
العالم بمقصوده ونيته» فهل يجوز للوصي الامتناع عن دفع التركة 
لمستحقها الذي يعترف هو به فضلاً عن غيره ؟ وما حکم من يعمل کهذا 
العمل؟ 

ب - مات زيد وفي ذمّته أربعين )٤١(‏ شلن مثلاً لفلان أجرة عمله 
وأوصى أن يعطاهاء ثم إن فلان المذكور مات قبل أن يعطى تلك الأربعين 
شلن» ولم یکن له وارث e‏ 
من ذوي الأرحام» وبيت المال غير مستقيم› وأصبحت تلك الدراهم أشبه 
بالمال الضائع فآين تصرف؟ 


MY‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 

© أ _ الحمد لله (الجواب) عن الأولى: لا يسوغ للوصي والحال 
ما ذكر السائل من أنه لا وارث للمرآة المذكورة سوى ابن أخيها المذكور 
أن بعتم عن تسليم ما استحقة بالإرت متها وهو جميع تركتها بعد 
إخراج ما ثبت من الوصايا والديون إن كانت» ولا يجوز له قبض التركة 
عنده مع مطالبة المستحق لهاء وما يتعلل به الوصي من خوفه ظهور 

مشار له في الميراث تعللٌ فاسدٌء لا سيّما وقد مضى بعد الموت زمن 
طويل وهو واو ف غاا کیا ن الا ویصیر آثماً بامتناعه 
هذاء وتلزمه التخلية بين ابن الأخ وبين ماله في الحال» وهذا واضح من 
كلام العلماء نفع الله بهم والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ /١‏ 
٤‏ / ۷ ھ. 


ال ازات ا و ا چا ن 
سعید بکیر سامحه الله 

ب - والجواب عن الثانية: تصرف تلك الدراهم كبقية تركة الميت 
المذكور والحال ما ذكر السائل لمصالح المسلمين كبناء مسجد وعمارة 
قنطرة وإقامة ET TRT LET‏ مقدماً منها الهم فالآهم كما 
صخرا ذلك .وال أعلم: وکتبه محمد بن سالم بن حفیظ /٤/٦‏ 
۷ ھ. 

الحمد له صحيح مقرّر. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر 
سامحه الله . 

OE DE E 

۳۹/۲٠١‏ ما قولكم في وصية للسّيد هود بن أحمد السّقَاف جاء 
فيها ما نصّه: (وأوصى السّيد هود المذكور بشلث في تركته من أراضي 
وبيوت بسنقافورة› ويقسم الثلث المذكور الموصّى به ثلاثة أسهم» من 
ذلك سهم أوصى بغلَّة ما جاء من كراه وصيّة باسم الحاج عبد الله بن 


حسين الجاوي خذام السيد هود» وبنتيه عائشة وآمنة بنتي عبد الله بن 
حسين الجاوي» وباسم الحرَة سعيدة الجاوية الساكنة ببيت السيد هود 
المذكور بسيؤن» تقشم غَلّة السّهم المذكور ما جاء في الكرى بينهم 
بالسّوية لكل واحلٍ ربع في غلة السهم المذكور ما داموا على قيد 
الحياة» ومن مات منهم تصير الغلة والعين في السهم المذكور وصية من 
السيد هود المذكور لأولاد أولاده أحمد» وشیخ ومطهر وعيدروس 
الموجودين» ومن سيوجد من أولاد أولاده أحمد وشيخ ومطهر وعيدروس 
الذكور» يقسّم بينهم بالسّوية العين والكرى)... إلى آخر ما جاء بوصينه 
المقصود منها السؤال عما ذكر» وبالأخصن قوله: (الذكور) هل هو صفة 
لأسماء أبنائه الأربعةء فتشمل الوصية أولادهم ذکوراً وإناثاً؟ أو هو وصف 
للمضاف الذي هو أولاد أولاده المذكورين» فتختصٌ بالذكور من أبناء 
أولاد الموصي المذكورة أسماؤهم أفيدونا؟ 

© الحمد للهء (الجواب) سائلين منه تعالى التوفيق للإصابة بجاه 
سيدنا محمد 4# : (سئل) شيخ الإسلام أحمد بن حجر وه كما في 
فتاويه عمن أوصى بثمرة بستانٍ لأناس معينين عشر سنين ليكون بعد 
العشر الأصل والشجر ملكاً لإنسان هل يصح أو لا؟ وبعد موت الموصي 
يكفي قبول الموصى لهم بالرقبة قبل موت من لهم ثمرة البستان آو لا؟ 
(فأجاب) بقوله: (إذا قال أوصيت بثمرة بستاني لفلانِ أو لبني فلان عشر 
س بعد مضبّها يكون الأصل والثمرة لفلان صخت الوصيتان على 
ما ذکره کما دل عليه کلامهم في مسائل» منها قولهم لو قال استخدموا 
عبدي سالماً بعد موتي سنةء ثم أعطوه فلاناً أو ثم اعتقوه صح وقولهم 
لی أو صي لزيد من أجرة ذار د ملا كل نة بدينار: ثم جعله بعده لوارث 
زيد أو للفقراء جاز»ء وأطال إلى أن قال: ووجه دلالة هذه النقول على ما 
ذكرته أن صحُة الوصية الأولى لا نزاع ولا توقف فيها لإطباق الأئمة على 
صحتهاء وإنما التوقف في صحة الوصية الثانية؛ لأنها معلقة بمضي 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الآأولى وقد علمت من كلامهم المذكور ومن غيره أن التعليق والجهل 
والإبهام لا يضر في الوصيّة؛ لأنها مبنيّة على الجهالات والأخطار توسعة 
لللإنسان و ف خر عمرة اة شق فة من ماله شا بقور بثوابه في 
الآخرة ا وجه کان» وإذا لم يضر فيها التعليق والجهل والإبهام 
والأخطارء فالوصية الثائية في صورتنا صحيحة وإن كانت معلَقَة بمضي 
الأولى؛ لما تقرر أن التعليق مغتفرٌ في الوصية»› وإذا قلنا بصحتهاء 
فالرقبة ا السنين العشر التي هى الوصية الأولى ملك للوارث» ولکن لا 
O ORE E SE‏ 
خروج البستان المذكور جميعه من الثلث› وإن حكمنا بملك الوارث 
للرقة المدة المذكورةة لان ملك الرقة خالية عن المتفعة كلا ملك كما 
صرحو SS‏ 
بالرقبة والمرة عقب موت الموصي› وإن کان استحقاقهم منتظراً أخذ 

لحموم قولهم أن ن القبول يدخحل وفته ا ا نتهى المقصود» ومنهم 
ا الوصيتين في مسألتناء E‏ 
تضير اله والعين في السهم المذكور وو چ السيد هود لأولاد أولاده 
كقوله هناك ثم بعد مضيها - أي : العشر شين د يكوك الا صل د والتمرة 
لفلان غير أنه هناك قيد المنافع في الوصية الأولى بمدَّةٍ معلومة وفي 
مسلتا قیدها پا مجهولة ومعلوم أن الذي اعتمده الإمام ار ا 
للشيخين في الوصية بالمنافع المؤقتة بنحو حياته أنها إباحة تلزم بموت 
الموصي مع القبول من الموصى له. 


ثم إنه إذا مات أحد الموصى لهم المعينين في الوصية الأولى 
صارت جميع الغلّة والعين في السهم المذكور لأولاد أولاد السيد هود 
المذكور» ولا يقال تصير حصة من مات منهم فقط وصية لأولاد الأولاد 


(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٤١/٤(‏ ط. البابي الحلبي. 


باب الوصية 


قياساً على ما اعتمده بعضهم كما في بغية ال شد ف اوضى 
لعمتيه بمنافع نخلات مدَّة حياتهما فقبلتا ثم ماتت إحداهما من آنه يرجع 
نصيبها لورثة الموصي» ويبقى نصيب الأخرى لها ملَّة حياتهاء لا يقال 
ذلك لتصريح الموصي هنا بقوله: (ومن مات منهم تصير الغلّة والعين في 
السهم المذكور وصية). إلخ ولم يقل تصير الغلّة والعين من حصته في 
السهم المذكور وصية» فهذا صريحٌ في انتقال جميع الغلة والعين في 
السهم المذكور إلى أولاد الأر اد مرت أا الوعي هم الارلة» عا 
أن العأدمة الفقيه عبد الله بن أحمد زرعة أفتى في مسألة العمُتين بانتقال 
جميع منافع النخلات إلى ورثة الموصي بموت إحدى العمُتين»› > قال: 
(لأن الوصية مغياه بحياتهماء فاستحقاقها مشروط بحياتهما وبموت 
إحداهما انعدم الشرط› قدا جوا بان الط ا العدم. 
انتھی . نعم لو قال الموصى له أن كلا منا موصى له بالنصف ملّة حياته 
ك داه ا رن فوا ول الور افر على ي ا 
بذلك؛ لأن كلام الموصي يحتمله فيكون كناية تحتاج إلى النية والأصل 
عدمها). انتھی جواب بازرعة ملخصاً انتهى . فتاوى الحبيب عبد الله بن 


ومما يؤيد ما ذكرناه قول الجمال الرملي في «النهاية» فيمن نذر من 
اقترض شیئاً لمقرضه کل يوم بکذا ما دام دنه أو شيء منه في ذمته ما 
هذا نصه: a‏ 
دفع المقترض شيئاً منه بطل حكم النذر لانقطاع الديموم. 
وقد قال الموصي في مسألتنا a‏ 
ما داموا على قيد الحياة) وبموت آحدهم انقطعت الديمومة فتنتقل العلة 


)١(‏ انظر: إتحاف الفقیه بفتاوی بلفقیه (۲۷۳) ط . دار الميراث النبوي. 
(۲) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها (۲۲۳/۸) ط . البابي الحلبي. 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


والعين في السهم المدكزز إلى أولاة الاولاة كما صرح يذل الخرضي 

مقت ذلك خیت قال (ومن مات منهم تصير الغلة والحين في ا 
المذكور وصية من السيد هود المذكور لأولاد أولاده). 

وقول السائل: (وبالأخص قوله الذكور هل هو صفة لأسماء أبنائه 
الأربعة). . إلخ السؤال جوابه: قوله الذكور صفة للمضاف الذي هر 
أولاد الأولاد لا للمضاف إليهء فقد صرح النحاة بأن النعت الواقع بعد 
المرب الإضافي للمضاف؛ لأنه المقصود بالحكم» وإنما جيء 
بالمضاف إليه لغرض التخصيص» فلا يكون له إلا بدليلء قالوا: ما لم 
يكن المضاف لفظ كل وإلا فالنعت للمضاف إليه لا له» وعبارة مغني 
اللبيب للعادمة ابن هشام: ((مسألة) نحو سبح اسم ربك الأعلى يجوز فيه 
كون الأعلى صفة للاسم أو صفة للرّب» وإما نحو جاءني غلام زيد 
الظريف Oe AN ELAS CN‏ 
المضاف إليه إنما جيء به لغرض التخصيص ولم يؤت به لذاته» وعكسه: 
وکل فتى يتقى فائز فالصفة للمضاف إليه؛ لأن المضاف إنما جيء به 
اا و ا ع ا 0 ا 
(قوله: (فالصيغة للمضاف إليه) وأما الآيةء فالمقصود فيها المسمّى وإن 
احتمل تنزيه الأسماء عن التأويلات الزائفة وإطلاقها على غيره تعالى). 
انتهی: 

ومنه يعلم صحّة ما ذكرناه وأنه لا يستحق الموصى به في مسألتنا 
إلا الذكور من أولاد أحمد وشيخ ومطهر وعيدروس أبناء هود المذكور؛ 
لما تقرر من أن النعت بعد المركب الإضافي للمضاف وأنه لا يكون 
لا ا ا ل ولا دليل هنا يدل على أنه للمضاف إليه» وأيضاً 
فإنا لو جعلنا الصفة للمضاف إليه وهم أبناء الموصي أحمد وشيخ ومطهر 


(۱) انظر: المغني اللبیب (ص۷۳۹) دار الفكر. 


باب الوصية aE‏ 


وعیدروس لانت OS‏ لا تقد شيعا ؛ لأّنه معلوم اق هؤلاء ذکور 
بخلاف جعلها صفة للمضاف» فإن أولاد الأولاد يشمل الذكور والإناث» 
هذا ما ظهر لكاتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه» فإن وافق الحق فمن فضل الله وإلا فالرجوع إلى 
الى حى والله أعلم بالصواب . وحرر شريه الغناء قي ۲ ربيع الأول 
سنة ۳٣۱۳۷ه.‏ 


DE OE QE 


44۰/۲۵۱ ما قول العلماء الأعلام نفع الله e‏ آوصی 
لابني ابنیه بربع في ترکته» وجعل الوصي في التركة أحد sS‏ 
التركة بعد الوفاة وجدوها جميعا نقدي ومتقوم خمسة آلاف ریال» ثم إن 
الوصي باع واد شتری عقاراً من ١‏ القلة وزادت التر ك حي ولت إلى 
تقريب مائة ألف عقار ومنقول» فنازع الورثة الآخرين أولاد إخوانهم بأنهم 
لا يبستحقون إلا ما هو وقت الوفاةء وقال المنذور لهم بل يستحقون الربع 

ی ا ل ك الا > هل يستحقون النذر 
فر جميع التركة وبما فيها الزائد التي حداثت أم لا يستحق إلا ما هو 
وقت الوفاة؟ بينوا ذلك فالنزاع قائم جزاكم الله خيراء وما يعد تصرف 
الوصي وعلی فرض أنه تصرف وهو ليس بوصي» ما يعد هذا الذي أخذه 
بالبيع والشراء وهو من التركة؟ 

© الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
(الجواب) واله الموفق للصواب: أن تصرف الوصي المذكور إن كان بإِذنٍ 
من المنذور لهما في حالة كونهما نافذي التصرف أو بالغبطة والمصلحة 
في حالة كونها محجورين» وكون الوصي e‏ 
عنهماء» فتصرفه عنهما والحال ما ذكر صحيح ويشاركان في جميع ما 


ENE‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


وخضل سش تضرفة الوضى المذكور؟ لاأئه حيجد تاتب غتها فا 
خصّهماء وإن لم يكن ذلك الوصي رشيداً عليهم في حالة حجرهم ولم 
يأذنا له في التصرف في حالة نفوذ تصرفهم» فتصرفه فيما خصّهما تصرف 
غاصب» يلزمه بذلك رد ما خصّهم في الأعيان التي تصرف فيها إن كان 
افيا ورد المثل في المثلى إن كان تالفاًء وأقصى القَيّم في المتقوّم» 
وتترتب على ذلك جميع أحكام الغصب من الإثم وغيره» ودلائل هذا 
e ga‏ 
e‏ و کته eS EOL‏ 

الجواب سديد ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير 


E OE GE 


44۱/٠٠۲۶‏ ما قول ساداتنا العلماء ا بهم الشع فيمن أو 
بوصية كالوصايا المعتادة (بتحهيزه واا e‏ وقراءة وختم»› 
و را و و ا ور بأجرة هي كذاء 
رر عنه قبر رسول الله بأجرة كذاء وقراءة على قبره كل يوم بغلّة 

قيراطين من جاه الشيخ فلان بن فلان» وغلة حصة قطعة من ذبر الفلاني» 
ولکلِ من أولاده الذكور الحادث وما سيحدث مبلغ كذاء ولكل من بناته 
الحادثة ومن سيحدث مبلغ كذاء هذا إن ن لم يزوجهم في حياته ومن زوجه 
فلا شيء له)» ثم بعد ما ذكر من الوصايا المذكورة قال: (وأوصي بإخراج 

جميع الوصايا من ثلث مالي بسنقافورة وحضرموت» وما يفضل بعد ذلك 
يبقى بنظر الأوصياء أو الوصي إن كان واحداً أو من يريده الوصي 
ويصرفه الوصي أو من يريده الوصي في وجوه الخير بنظره يبدأ أولاً 
بالأرحام» ثم الأهم فالأهم ولا حرج عليه إن زاد أو نقص بما يقتضيه 
نظره ورأيه» فلمن يصرف ما زاد من الثلث المذكورء والحال أن الميت 


باب الوصية 


ج پپپ ڪڪ 


توفي عن ابن وأربع بنات وزوجة وله أخ وأخت شقيقان» ولكل منهما 
أولاد ولبعض من بناته أولاد» وله عمة أخت لأبيه وخالة أخت لأمه فلن 
يصرف زائد الثلث من هؤلاءء ومن هم الأرحام؟ ؟ وقوله: (يبقى بنظر 
الوصي). . إلخ فهل يبقى مالاً وتصرف عله لمن يستحقه أو يعطاه ذلك 
المستحق رأساً؟ وقوله: (من ثلث أمواله بسنقافورة) فإن للموصي من 
المال بسنقافروة حصة في بيت فقط وله أيضاً حصة في بيوت من جهة 
وصية من جد له من جهة الأم أوصى ببيوت (ترستي) لبنات آخيه ثم 
أولادهن وهكذاء ومن مات ولیس له أولاد ولا بنات تعاد حصته لاخوانهء 
فهل حصة الموصي المذكور من تلك الوصية (الترستي) تدخل في جملة 
أمواله التي آوصی بالثلث منها أم لا؟ وهل ما أوصی به لأولاده وبناته في 
زواجهم بمبلغ كذاء والحال آن للموصي ابن لم يزوج قط > فهل ذلك 
القدر الموصى به للابن لزواجه يخرج من الثلث أو من رس المال» وهل 
تعتبر فيه إجازة بقية الورثة ام لا؟ ولو کان من الثلث» وهل يعتبر رضى 
الورثة في وصيته بتلك الثلث المذكور لأنهم غير راضیین به ام لا حق 
لهم في ذلك؟ وقال الموصي في آخر وصیته: وأوصی أن یبقی جمیع ماله 
بسنقافورة من بيوت وغیرها بعد موته ترستي سنة ١‏ تحت يد الأوصياءء 
والحال أن ليس له إلا حصة وبيت المشار إليه أعلاء والحصة من البيوت 
والترستي التي من وصية جده لأمه» فهل هذه الجملة تعارض وصيته 
پالثلث ام لا اعتبار لها ولا التفات إليها؟ أفتونا المسألة واقعة حال» 
E‏ . شيخ بن أحمد وعمر بن محضار. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله» سائلين منه التوفيتق للصواب 
بجاه سيدنا محمد وج (الجواب): يصرف زائد الثلث في مسألتنا 
لأرحام الموصي ؛ ؛ لكونه نص عليهم في وصيته بقوله: DR‏ أولاً 
بالأرحام)» OS‏ والاأم 
غير وارث» فيجب استيعابهم في الوصية لهم والتسوية بينهم إذا انحصروا 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


وإن بعدوا» ويدخل في الأرحام آولاد الات والاخرات العاف 
والخالات وإن سملواء ففي «التحفة») و«المغني» و«النهاية» والعبارة 
ل«النهاية» مع المتن: (أو أوصى لأقارب زيد مثلاً أو رحمه دخل كل 
قرابة له وإن بعد وارثاً وكافراً وغنياً وضدهم» فيجب استيعابهم). 
انتهى. ومثله في الأسنى وشرح المنهج وغيرهماء وفي «التحفة» من 
الوصية: (والعبرة في ضبط الأقارب بأآقرب جد ينسب إليه زيد وتعد 
أولاده قبيلة ا انتهی . ومثله في «النهاية» و«المغني» وغيرهما 
من كتب المذهب» وعبارة «بخية المسترشدين» لسيدي عبد الرحمن 
المشهور طل: ((مسألة بلفقيه وبن يحيى) أوصى لقرابته أو أرحامه دخل 
كل قريب من جهة الأب والأم غير الوارث» وضابطه كل جد ينسب إليه 
ا أو أمه ويعد قبيلة واحدة» سواء قال أوصيت بهذا لأرحامي أو 
للأرحام أو لقرابتي أو للقرابة» فيصرف لجميع ذريّة جد الموصي وجد 
أمه الملقبين بذلك الاسم وإن بعد وارثا وغيره» ولو من غير قبيلته 
كأو لاد البنات والعمّات والخالات وإن سفلواء ويستوي الغني والمسلم 
وضدهماء فيجب اسيتعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشقّ ذلك» نعم إن 
تعذّر حصرهم أو كان قليلاً لا يقع موقعاً جاز الاقتصار على البعض منهم 
ولو على ثلاثة منهم. انتهی . والمراد بتعذر حصرهم كما في أصل فتاوی 
ل ف فة ان کرو وی عادة استيعابهم؛ لا إنه لا 
یمکن كما یعلم من کلامهم). انتهى. ثم قال في «البغية»: (وزاد: 
بلفقيه): ثم المراد بالقبيلة في اصطلاح آهل النسب ما تحت الشعب» 
وبعدها العمارة» ثم البطنء ثم الأفخاذء ثم الفصائل آخرها ثم قال: لو 
() انظر: نهاية المحتاج )۸١/١(‏ ط. البابي الحلبي. 


(۲) انظر: حواشي التحفة )٥۸/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۳) انظر: إتحاف الفقيه بفتاوى بلفقيه (ص۲۷۷) ط . دار الميراث النبوي . 


باب الوصية 


كان الموصي من السادة الجنيد باهرون جمل الليل» وكانت آمه س 
السادة آل شهاب الدين بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بن عبد الرحمن 
ابن الشيخ علي» كانت القبيلة من جهة أبي الموصي هو الشيخ محمد 
جمل الليل باحسن»› ومن جهة أمه هو الشيخ علي بن آبي بكر السكران؛ 
إذ هما اللذان يعد أولادهما قبيلة شرعاً وعرفاً ولغهً فلو قيل عدوا قبائل 
السادة آل بي علوي لأخذ العاد يقول: آل خالل ال ادرو آل 
الشيخ علي آل عبد الله باعلوي آل عم الفقيه. . . وهكذاء ولا يقول: 
آل باهارون آل بن سهل آل شهاب الدين آل منفر؛ لأن مثل هؤلاء بطون 
رافغ قال اغ ما اهي 


إذا علمت ذلك عرفت أنه لو كان الموصي في مسألتنا من السادة 
ال تر خ٢ sS‏ 

هو الشيخ آبو بكر بن سالم: او ا ا و ل ع 

؛ حسين؛ لأن مثل هؤلاء بطون أو أفخاذ لا قبائل» وهكذا E‏ 
E‏ أمه» بل نقل سيدي عبد الرحمن المذكور في a‏ 
عن سيدي عبد الله بن عمر بن یحیی آنه: کف نات 
e‏ 
لخصوص قبيلة ذلك التَخص المنسوب هو إليهم فقطء کک 
قرابة الشخص المذكور أولى من غيرهم عند تعذر التعميم) '. انتهى 
وبهذا يعلم أن الأرحام في مسألتنا N‏ 
استیعابهم بل یکاد یتعذٌر حصرهم خصوصاً على ما قرره ابن یحیی؛ فإن 
العلويين منتشرون في كثير من الجهات» وحينئٍ فيجوز للوصي الاقتصار 
على البعض منهم» ويكفي ثلاثة فأكثر لكن يلزم الوصي تقديم الأحوج 


(۱) انظر: TT‏ الحلبي . 
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص۱۸۹) ط . الحلبي . 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


فالأحوج» فإن استووا قدَّم الأقرب» قال في البغية من باب الوقف نقلاً 
عن ابن يحيى: (بعد أن ذكر المراد بالقرابة ا ا 
الواقف فيما إذا وقف على قرابة نفسه أو رحمه»ء فإن er‏ حصرهم 
وجب الاقتصار على ثلاثة فأكشر)") وعبارة أصل (بن يحيى): (وإذا لم 
ينحصروا كفى ثلاثة منهم أو أكثر لا آقلء > لكن يلزم الوصي تقديم 
الأحوج فالأحوج فإن استووا قدّم الأقرب). انتهى المقصودء وبه يعلم 
صحة ما ذكرنا. 


es OA a 

AE a a‏ ن اة 
یجب على الوصي مراعاة الأنفع للميت» وحينئلٍ فإن آمكن اف ری 
الوصي بما فضل من الثلث عقار | ونحوه مما يستغل ويوقف ويتصدق 
تله غه ل الأرحام» فذاك وإلاء فیتصدّق به نفسه على الأرحام بنظر 
الوصي مراعياً تقديم الأحوج ثم الأقرب كما تقدّمء ففي مختصر فتاوی 
بامخرمه : ((مسألة) أ أوصی بثلثه إلى زید يعمل فيه ما هو أحظى من وجوه 
القرب (الجوابت): ST Ea Eo‏ 
iS‏ وإلا فيتصدق به دراهم أو خبزاً مثلاً على ما يراه الناظر 
أحظى للفقراء) . انتهى. وفي فتاوى العامة الحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه : ((مسألة) رجل أوصی بثلث ماله يفعل منه قراءءً وختم وصدقات 
تمر وتهاليل وصدقة بر ورز ولحم عادة بلدهم» ويعطى مساجد معروفة 
وکذا قراءةَ معروفة بشىء معروف› وما يزيد من الثلث بعد ما ذكر يكون 
بيد فلان ویناظر معه فلان» ویفعل به ما یعود نفعه عليه من مصالح 


(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۷۲١)‏ ط . الحلبي . 
)۲( انظر: فتاوی ابن يحيى (ص۲۲۷) ط. المدني. 
(۳) انظر: مختصر فتاوی بامخرمة لابن قاضي (ص )۲٠١١ ۲٥٥۹‏ مخطوط . 


باب الوصية 0 - 


فقدًّر الله أنه توفي وفعلوا له ما ذكر وزاد بعد ذلك نحو ثلشمائة 

ش» ففشل بذلك الوصي والناظر المذكوران» فشاورا من يحبان»› 
E‏ وأجابهم البعض أن القرية ليست محتاجة 
لذلك وعسی أن تفرقوها على المساجد المذكورة» ويؤّخذ بها مصاحف 
وإن كانت المساجد مستكفية أو تجعلون له صدقات تمر» وطعام تفرقونه 
على المساكين» أو تزيدون له في القراءة زائداً على ما أوصى بهء إلى أن 
قال : فكيف الحكم في ذلك وإلى أي جهة يصرف؟ (الجواب): ما شار 
به كل من المشارين مما يعود نفعه على الموصي صحيح إلا أن النفع 
يتفاضل في جهات الخير» وفي القلائد: لو قال أوصيت بثلثي فقط 
صسعت أيضاً فإن قال على يد فلان يصرّفه فيما رأى فيه المصلحة» فله 
صرفه فيما رآها فيه من إطعام وعتق وشراء عقار يستغل لذلك أو مصحف 
يقرا المسلمون فيه» وما دام نفعه فهو أفضل» وكذا دفعه للفقراء وهل 
الخير في | المساجد قاله القاضي ١‏ ابن عبسين وصححه الفقيهان عبد الله 
بافضل وابنه أحمد شيوخنا إلا أن ابنه أحمد استشكل جواز العتق انتهى 
ما في | القلائدء أقول: والذي أراه من أفضل القربات إن ن لم يكن أفضلها 

من على شيء يعود نفعه على الميت إن يشتري ا وتكون 
NES nL‏ والدر س الفلا تة را اطلب 
العلم الذي ما عبد الله بشيء أفضل منه). انتهى. وبه يعلم صحة ما 
E‏ 

وأما قول السّائل: (وقوله من ثلث أمواله بسنقافورة إلى قوله» فهل 
حصة الموصي من تلك الوصية من الترستي تدخل في جملة آمواله التي 
أوصى بالثلث منها أم لا؟) فجوابه: : أن ما يستحق الموصي غلته فقط مدة 
حياته من ذلك الترستي لا تدخل رقبته في الوصية بالثلث بل تبقى AEE‏ 


. ط. دار الميراث النبوي‎ )۲٦۲ - ۲٦۱‌ص( انظر: إتحاف الفقیه بفتاوی بلفقیه‎ )١( 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 
کو Q۹‏ ا س سے 


على مقتضى ما شرطه جده لأمه المتصدّق بذلك الترستي» نعم إن بقيت 
ا ر ار ل اترم فا کا هر 
O EDE O O AR MD‏ 
المستقبلة . 

وقول السائل: (وهل ما أوصی به لأولاده وبناته في زواجهم) إلى 
قوله: (يخرج من الثلث أو من رأس المال؟) جوابه: أن الموصى به 
للأولاد والبنات لا بد فيه من إجازة الورثة الكاملين؛ لأنها وصية 
لوارث» ولا يكون ذلك من رأس المال بل هو من الثلث كبقية الوصايا: 

وقول السّائل: (وهل يعتبر رضى الورثة. . إلخ) جوابه: أنه لا 
يعتبر رضى الورثة في الثلث فما دونه إلا بالنسبة للموصّى به لوارث» فإن 
أجازوا في حق الوارث نفذت الوصيّة وإلا فلاء وأما بالتسبة لغير 
الوارث› فلا یعتبر رضاهم کما لا یخفی . 

وقول السائل: (وآوصى أن يبقى جميع ماله بسنقافورة) إلى قوله: 
(فهل هذه الجملة تعارض وصيته بالثلث؟). . إلى آخر السّؤال جوابه: 
إن هذه الجملة لا تعارض ما تقدّم من الوصية بالثلث ولا تناقضهاء بل 
قال العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب في فتاويه: (متى تيقن 
الموصي أو الكاتب أو غلب على ظتهما أن الحكومة بتلك الجهة تلزم 
الورثة مالا يلزمهم شرعاء وهو عدم التصرف فيما ملكوه بالإرث من 
تركة مورثهم مدّة حسب السنين المعينة من الموصي بنحو قسمةٍ» وبيع 
من غير تعلق دين ولا وصية بذلك» ولا حجر شرعيّ من حاكم 
شرعيْ» ولا رضى من جميع الورثة حرمت الوصية على هذا الوجه؛ 
لتسبّب الموصي في إلزامهم ما لا يلزم شرعاًء إذ لا يمنع الشخص من 
التضرف في امال بلا جج شر من تخو ها كرتا + أنهي وبة 


(1) انظر: الفتاوى النافعة (ص۷١٠)‏ ط. الحلبي . 


باب الوصية j‏ 


ا 


يعلم صحة ما ذكر وإن تلك الجملة لاغيةٌ لا اعتداد بها شرعاًء هذا ما 
ظهر لنا من کلامهم ونرجو أن يكون طبق الصواب والله أعلم. وکتبه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عله في 
.A\TVT/0‏ 

EE 

١‏ - زائد الثلث يصرف لأرحام الميت وهم جميع آل الشيخ بي 
بكر بن سالم من جهة آبيه وجح آل طوق من جهة أمهء وحيیث 
ار حصرهم فللوصي الاقتصار على ثلاثة فيهم فأكثرء ویلزمه تقديم 
الأحوج فالآحوج» فان استووا في الحاجة قدم الأقرب فالأقرب» ولا 
يعطون ورثة الميت شيعا ٬‏ وهم آولاده وزوجته في مسألتناء ولیس للوصيیٌ 
أن يأخذ لنفسه شيئاً وإن كان من الأرحام المحتاجين؛ لأن وظيفته حفظ 
ذلك وتوزیعه. 

ى آن يشتري با فضل من الثلث عقارآً ونحوه يوقف› 
وتصرف غلّته للأرحام المذكورين فذاك وإلاء فيصرف نفس الباقي من 
الثلث لمن ذكروا. 

۳ ولا تدخل حصّة الموصي من ترستي جده في الثلث»› لآنه 
يستحق غلته إلى موته فإذا مات انتقل لغيره. 

٤‏ - وما آوصی به لمن لم يتزوج من أبنائه وبناته لا بد فيه من 
إجازة بقية الورلة. 

ه _ وتنفّذ الوصية بالثلث جميعه وإن لم يرض الورثة بذلك. 

٦‏ - وقول الموصي في آخر وصيته: TIDE‏ أن شی ا 

بسنقافورة). . إلخ لا يعارض ما تقدّم من الوصايا بل تلك جملةٌ لاغيةء 


5 خد خط الت ملخا الذلك الجرابه 


— فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


وقد أف فتى الشيخ أبو بكر الخطيب بحرمة الوصيّة على هذه الوجه من غير 
موجب شرعيّ لبقائها بلا قسم. 


GOR OE Om 


¢4/Yor$‏ ما قولکم طلبة العلم في رجل توفي» وترك من الورثة 
ثلاثة ذكور وثلاث إناث وزوجتان» وترك أموالاً ووصيَّة على يد الأكبر من 
أولاده قال في أثنائها : (وآوصی أن لا تقسّم تركته حتى يبلغ الصغير من 
أولاده ذكراً كان أو آنثى) فقسّمت التركة بعد وفاة الرجل المذكور بسنة 
واحدةٍ» مع العلم أن الاثنين من الذكور في حجر الصباء وأن المقاسم عن 
المحاجير هو الوصيّ بنفسه الذي هو أحد الورثةء ما قولكم في هذه 
القسمة صحيحة أم لا؟ 


الحمد له (الجواب): أن القسمة المذكورة والحال ما ذكر 
السائل باطلة من وجوه منها أن الوصيٍّ المذكور ليس له أن يقاسم بنفسه 
عن بقية المحاجير بل عليه إذا جازت له القسمة أن ينصّب عنهم من 
يقاسم عنهم» ومنها أن الموصي نفسه منع الوصيّ من القسمة قبل بلوغ 
أصغر آولاده من ذكر أو أنثىء فلا حى له حينئلٍ في القيام مقام 
a‏ إذ هو كمعزول» ومنها أن الوصيَ لم يرفع الأمر حيث اقتضی 
حال | لقسمة إلى قاض شرعيّ أو حاكم بلده؛ ليقوم مقام کک 
أو يقيّم عنهم غيره» وبالجملة فالقسمة والحال ما ذكر باطلةء والله أعلم 
بالصواب . a‏ 
سالم عفا الله عنه في ٦‏ محرم سنة ۳۷۳١ه.‏ 
OE OE OK‏ 
44/٤‏ ما قولکم فیمن أوصى وقال في وصيته (ثلث مالي 
صدقة) فهل يتعيّن صرفه للفقراء أو يجوز صرفه للمصالح العامة من نحو 
حفر بئر أو غرس شجر أو عمارة مسجد وما أشبه ذلك؟ 


باب الوصية 


© الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العلماء نفع الله 
بهم أنه لا يشترط في الوصية امرف افا فاو قال اوت 
لٿ مالي ضخٌ؛ قالوا : ويصرف حينئلٍ للفقراء والمساكين» وعللوا ذلك 
بأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك» وفي مسألتنا لم يذكر الموصي 
مصرفاً للصدقة بل أطلق وقال: ثلث مالي صدقة» فهو كما لو قال: 
أوصيت بثلث مالي وعليه فيصرف ثلث ماله للفقراء والمساكين لا غيرء 
ففي «التحفة» بعد قول المتن: (وإذا أوصى لجِهةٍ عامةٍء فالشرط أن لا 
تكون معصية أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك) ما مثاله: (وآورد 
عليه صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخص»› كأوصيت بثلث مالي 
ويصرف للفقراء والمساكين» أو بثلثه لله ويصرف في وجوه البرّ» ويجاب 
بأنّ من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك» فكان إطلاقها بمنزلة 
و ا وعبارة «النهاية»: (ولا يرد على المصتثف صحتها مع 
E A‏ 
والمساكين أو بثلثه لله ويصرف في وجوه البرّ؛ لأن من شأن الوصية أن 
يقصد بها أولئك فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم»› و 
اهي قال علي الشبراملسي : (قوله: (كأوصیت بثلث مالي) فإنه يصح 
مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء. . إلخ) ثم قال: : (قوله: (أن يقصد 
: أولئك)؛ أي : من الفقراء والمساكين ووجوه البر» فحمل عليهم على 

م . انتهى. وفي «التحفة» أيضاً قبيل فصل في أحكام معنوية 
aT‏ : (بخلاف الوص بالصدق غه لا فإن المتبادر 
دة الف م وار ا غ 


(1) انظر: حواشی التحفة (۷/ ٤‏ _ ۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
(۲) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها (7/ )٤۳‏ ط . البابي الحلبي . 
(۳) انظر: حواشي التحفة (۷/ )٠١‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


فتاوى الفقيه الفهيد ابن حفيظ 


انت وت اند ةما ذكرناء والله أعلم بالصّواب. وكتبه الحقير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في 
۰ رجب اأص ةه 

الحمد لله ما ذكره سيدي العامة محمد بن سالم متع الله به من 
تعين صرف الموصى به في مسئلة السؤال للفقراء والمساكين هو الحق 
والصواب» وقول التحفة والنهاية فكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم صريح في 
ذلك؛ أي فكأنه قال: أوصيت بهذا للفقراء والمساكين» وإذا أوصى 
كذلك لم يجز العدول عنهم لغيرهم كما هو ظاهرء وفي مختصر فتاوی 
بامخرمة ما نصه: (مسألة) آوصيیت بهذا صدقة» فهو صدقة تمليك 
فيما ذكر. والله أعلم بالصّواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير 


DE BE E 


444/۲۵۵ امراأة أوصت على يد أخيها ولها ابن غائب» ثم إن 
الوصي بعد وفاة المرأآة عمل ما يلزم جميعه وللوصيّ هذا ابن عمل بعض 
أشياء بدون إذن من الوصى ولا الوارث» ولما جاء ابن الميتة قال له شفنا 
مات فل امف کا وکا اع اه ل ا 7ش و 
جعل قوله: (يا خير) حجُة وقال له: يلزمك سلم وإلا باقصه من لي 
تحت يدي حق آمك الأمانة» فهل يلزم شيء بقوله: يا خير؟ وهل له حق 
أن يمسك الأمانة ويقطع منها أم لا؟ 

(والجواب) إن عمل ابن الموصي تلك الأشياء بدون إذن من 
وصي ولا وارث لا يستحق عليه شيئا؛ لأنه أجنبي» وقول الابن له: (يا 
خير) لا يعتبر حجّة عليه في الالتزام بالإعطاء وإنما هو مجرد وعد ولا 
حق لذلك الابن؛ أي: ابن الوصي المذكور في حجز الأمانة التي تحت 


باب ا ك 
باب الوصية e}‏ 
يده ومنعها مستحقها ولا أن يخصم منها شيئاء بل متى طلبها مستحقها 
لزمه دفعها إليه كاملة» وهذا کله ظاهرٌ مصرَّح به في كتب علمائنا 
وحرر بتريم الغنّاء في ۳ ظفر سنة ۷۷١١ه.‏ 

الحمد لله وبعد فقد تأملت ما كتبه سيدي العامة محمد بن سالم 
ا ا ا المذكورة فرأيته صحيحاً مقرراًء فليعتمد والله 
أعلم. وکتبه الفقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله . 


OE OE E 


fo/o1$‏ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وبعد: فقد وصل إلينا سالم بن عايض يسآل عن : 

جدّته من الأب خميسة بتت عوض العامري» وذكر أنها أوصت 
لولدي ابنها البخيت بنصيب أبيهم من تركتهاء ولولد ابنها عايض بنصيب 
أبيه من تركتهاء وأن خميسه المذكورة ماتت عن ابن هو مسعد وبنت هي 
نورة» ولم يوافقوا على الوصية ولم يجيزوها؟ ٠‏ 

© فكان (الجواب): أن الوصية المذكورة إذا ثبتت شرعاً بشاهدين 
أو شاهد ويمين تنفذ في ثلث تركة الميتة خحميسة المذكورة فقط› ويقسّم 
الا او فت و الخ :وف ولد عافن 

وکزلك بدك آن خميسة المذكورة أنحلت فى حياتها لأولاد ابنها 
مسعك تضفت ا رةو اتخات لا ولا ما ښسغید: وهادئ ابی 
البخيت وسالم ابن عايض بثلاثة رباع في ناقة معروفة» وأنهم 2 
ذلك منها في حباتها؟ فكان (الجواب): أن النحلة بمعنى العطية منها في 
حال حياتها صحيحةء ويلزم بقبضهم لذلك في حياتهاء فمتی قبضوا ما 
أنحلتهم إياه برضاها لزم لهم وإن كان أبقوه فوق أموالها بعد القبض»› 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


فهو لهم» والله آعلم بالصّواب. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين وحرر بتريم في ١۷‏ ربيع الأول 
سنة ۱۳۸۷هھ. 


# ® @ 


4/۲۵۷ ما قولکم في رجل أوصی إلى آخر وجعله قیماً على 
متروکاته وأطفاله حتى يبلغوا البلوغ الشرعيّ»› وفي تنفيذ جميع لوازمه 
اشر ديناً وغيره» وله مثل نصيب ذكر من أولاده» وبعد القبول والشروع 

فى العمل بعد المدَّة أخذ الوصي السهم› وترك الأطفال ا سدی»› 
فهل پستحق تحق ذلك السّهم أو و يط على المدة عملا وتركاً؟ أو لا يستحق 
شيعاً إلا بنهاية العمل حدّه؟ أفتونا مأجورين . 


= نحمدك اللَهُْيّ ونسألك توفيقاً للصّواب (الجواب): قال في 
مختصر فتاوى بامخرمة: ((مسألة ع) قال: (أوصيت لأختي فلانة بكذا 
وتربي بنتي) فبمجرد هذا اللفظ لا يقتضي أن الموصّى به في مقابلة 
الترية؛ فإن دلت على ذلك قرينة اعتبرت› ثم إن رها إلى حد لا تحتاج 

فيه إلى التربية استحقّت الموصى به وإلا فلاء وإذا تركت التربية قبل بلوغ 
هذا الحد فلا أجرة لها للمدة التي ربت فيها). انتھی . وؤكر في الجا 
نقلاً عن فتاوى الأصبحي : اا وق ازن لس قرا على فر هة 
معينةٌ لم يستحق الأرض إلا من قرأ جميع الملّة ٠‏ انى : ومنه یعلم 
الوا ا وش ا إن صرح الموصي أو دلت ق مر 
كما هنا تقتضي أن السهم المجعول للوصي في مقابلة قيامه بتنفيذ جميع 
لوازمه الشّرعية» والقيام على متروكاته وأطفاله حتى يبلغواء ثم ترك 


(۱) انظر: حواشي التحفة )۷٦/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي SS‏ 
في نهاية المحتاج وحواشيها /٦(‏ ۹۲) ط. البابي الحلبي. 


0 فتاوی الفقيه الشهیو ابن حفيظ 


الوصي الأطفال والمال كما ذكر السائل قبل بلوغ المحاجير» فلا يستحق 
الأجر المجعول له» والحالة هذه إلا بنهاية العمل كما شرط الموصي»› 
فقد ذكروا في باب الجعالة آنه إن فسخ العامل ولو بعد الشروع في 
العمل» فلا شيء له» قالوا لأن الجعل إنما يستحق بتمام العمل وقد فوته 
باختياره» ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مُسّلماً وظهر 
أثره على المحل أم لاء ذكره في «التحفة» و«النهاية» وغيرهماء فإن 
قام الموصي ببعض هذه الأعمال وأذّاه كاملاً کان نفذ جميع لوازمه 
الشرعية فقط وأطفاله ومتروكاته لم يقم بها استحقّ قسط ما عمله» فيوزع 
المسمّى هنا على أجرة مثل هذه الثلاثة القيام على متروكاته وعلى 
أطفالهء› ي لوازمه لاختلافها کما لا یخفی» فقد ذكروا في باب 
الجعالة أيضاً أنه إذا جاعله على أشياء مستقلّة كمن رد عبيدي فله كذاء 
وکأن جاعله للح والعمرة والزيارة» فقام ببعضها استحقّ بقسطه بتوزيع 
المسمى على أجرة مثل الأعمال التى جوعل عليهاء قال فى «التحفة» فى 
EE E EEE e‏ 
العدد؛ أي: بالقيدين المذكورين» (وهما إذا تساوى محلهما وقد استوت 
طريقهما سهولة وحزونة)؛ لأن أجرة ردهم لا تتفاوت حينعلٍ غالباً أو على 
خخ وغمرة وزيارة فعمل بعضها استحق بقسطه بتوزيع المسمُّى على أجرة 
مثل الثلاثة ٹۃ). انتهی. وقال قبله: (ولا یشکل علی ما ذکر نحو من 
TS‏ 
يستحق شيا ؛ لأنه لم يحصل غرضه الذي سمّاه» وثم حصل غرضه. . إلى 
آ۳ . انتهى. والله أعلم. كتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن 


(1) انظر: حواشي التحفة )۴۷١ /١(‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى. 
() انظر: حواشي التحفة /١(‏ ۳۷۲) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۳) انظر: حواشى التحفة )۳۷١/١(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 


باب الإيصاء Fess‏ 
۹ — 
الشيخ أبي بكر بن سالم لطف الله به حرر في جمادى الأخرة ۱ ھ. 
الحمد لله ظهر لنا فى صورة السؤال ما ظهر للمجيب» فالجواب 
صواب والله أعلم . NS‏ 
ON DE ©‏ 
4۲/۲۸ مسألة هل يجوز للوصي أن يخرج الوصية من ماله أو 
يستدين لهاء ثم يرجع بذلك على التركة أم لا؟ فإذا قلتم لا يجوز فلو أذن 
له الموصي فیما ذکر» فهل یعتد بإذنه ویعمل به آم لا؟ 
© (الحواب) الحمد لله: سائلين منه الإلهام للصّواب بمحض 
فضله: ليس للوصي إخراج الوصية من ماله ليرجع بها على التركة ما لم 
بک وارثاً وأذن له بقية الورثة أو غير وارث» وأذن له جميع الورثة أو 
أذن له الحاكم أو جاء وقت الصرف الذي عيَنه الميت» وفقد الحاكم ولم 
يتیسر بیع التركة فأشهد بنية الرجوع» فإن كان كذلك فله الإخراج من ماله 
لیرجع على التركة كما تصرح به العبائر الأتية وإلا فلاء وتقييد الوارث 
بكونه مأذوناً له من بقَيّة الورثة هو ما ذكره الشيخ ابن حجر في «التحفة 
آخر الوصاياء وقال الشيخ العامة عبد الله بن أبي بكر الخطيب: أن ما 
ذكره آخر الوصايا هو الراجح). انتهى. وأطلق ابن حجر في موضع 
آخر من «التحفة» كما أطلق الجمال الرملي في «النهاية» وشيخ الإسلام 
في عماد الرضا فقالوا : (رجع إن کان واا أ سواء أذن له بمَيّةَ 
الورثة ام لا کما صرح بذلك الإمام الأشخر في فتاويه› فا بان له 
خلافة رة عن الميت وأفادته الوصية عدم الحاجة إلى إذن باقي الورثة 
بخلاف الأجنبي» فليس له تلك الخلافة» فاستفادها بالوصية كوارث غير 


۴ 2( ا 
و صي ھی . 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ )۸٤‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۲) انظر: حواشي التحفة (۷/ )۸٤‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


وما الاستدانة لتنفيذ الوصاياء فقد ذكروا فيما لو أوصى ببيع بعض 
التركة» و[خراج کفنه من ثمنه آنه إذا اقترض الوصيّ دراهم وصرفها فيه 
امتنع عليه البيع ولزمه الوفاء من ماله» قالوا ومحله حيث لم يضطر إلى 
الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشترياً للتركة أوخيف تغيّر الميت لو 
اشتغل بالبيع رجع إن أذن له حاكم أو فقده a‏ 
«التحفة» و«النهاية» وغيرهماء وبناء عليه فيقال هنا إن عين الموصي لتنفيذ 
الوصايا بيع شيء من التركةء Eras SIAR‏ 
فحكم الاستدانة حكم ما إذا أخرج الوصية من ماله» وقد تقدّم وممن 
صرح بأن حكم الاقتراض كذلك سيدي العلامة الجد عبد الرحمن 
لمشهور في «بغية المسترشدين» نقلا عن عماد الرضا قال: ((فائدة) 
خرج الوصي الوصيّة من ماله ليرجع رجع إن كان وارثاًء وإلا فلا كما 
لو اقترض ليرجع» وإن اقترض للميت شيا في الذمة كالكفن وغيره رجع 
ر لرا لله ا عاد اها ا رعا ا 
ومثلها «النهاية»: (ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ر 
رجع إن كان وارثاً وإلا فلا؛ أي: إلا أن أذن له حاكم أو جاء وقت 
الصرف الذي عينه الميت وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع التركة» فآشهد بنية 
الرجوع كما هو قياس نظائره وسيأتي ما يؤيدە». انتهى. وعبارة 
«التحفة» آن خر الوصايا من أثناء كلام: (وكذا إذا وفی 2 الوصي - 
الوصايا أو مؤن التجهيز من ماله لا يرجع إلا إن ادن د آئ: الحاكم - له 
فيه أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم كما مرّء وكان ذلك 
لمصلحة تعود على المولي ككساد ماله ورجاء ربحه بتأخير بيعه» نعم إن 
دفع الوصي وا بإذن الورثة في الأولى وبقيتهم في الثانية رجع 


| 
1 


(1) انظر: بغية المسترشدین (ص۱۹۸) ط. الحلبي . 
(۲) انظر: حواشی ي التحفة (۷/ )۸٤‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


باب الإيصاء TD‏ 
عليه» وعليه يحمل إطلاق العبادي زج ا ا یعلم 


RE 


وأما قول السائل: (فإذا قلتم لا يجوز فلو أذن له الموصي). . إلى 
آخر السؤال فجوابه: أني لم أعثر على نص في المسألة بعينها ولا بأس 
من أن أذكر على سبيل البحث ما بلغه فهمي القاصر راجيا من المطلعين 
عليه من أهل العلم أن يوضحوا وجه الحق فأقول: ذكروا في باب الوقف 
أن لناظر الوقف الاقتراض على الوقف لنحو العمارة» والرجوع به على 
مال الوقف إن آذن له الواقف فيه» قال في «التحفة» عقب قول المتن 
(ووظيفته - أي: الناظر - اللإجارة والعمارة) ما نصّه: (وكذا الإقتراض 
على الوقف عند الحاجة» لكن إن شرطه له الواقف أو أذن له القاضي 
كما في الروضة وغيرها). انتهى. وفي فتاوى ابن حجر من أثناء 
كلام: (ليس لورثته - أي: الناظر - الرجوع به على الوقف إلا إذا كان 
الواقف شرط له الاقتراض للعمارة أو أذن القاضي فيه). انتهى. وعبارة 
شرح عماد الرضا مع المتن: ((مسألة) قال الرافعي وتبعه في الروضة: 
ليس للناظر - آي: الذي لم يشرط له الواقف الاقتراض - أن يقترض عند 
الحاجة لعمارة الوقف - أي: ولا أن يصرف من مال نفسه ليرجع دون 
إذن القاضي - لاحتياجه لمزيد احتياط ونظر)". انتهى . إذا علم هذاء 
فينبغي أن تقاس مسألة السؤال على ما ذكر في الوقف» فكما اعتدوا بإذن 
الواقف للناظر هناك فلا مانع من الاعتداد بإذن الموصي هناء وبناءً 
عليه فلو استدان الوصي أو أخرج الوصية من ماله بإذن الموصي ليرجع 
على التركة رجع»› ويؤيده تعليل الأشخر رجوع الوصيَ إذا كان وارثاء 
)١(‏ انظر: حواشي التحفة )۹٦/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 


(۲) انظر: حواشي التحفة )۲۸۹/١(‏ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي . 
(۳) انظر: عماد الرضا وشرحه (۲/ )٩۹٦ _ ٩١‏ ط. دار السعودية. 
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وإن لم يأذن له بقَيّة الورثة بأن له خلافة شرعيّة عن الميت» فكما أفادته 
تلك الخلافة الاستقلال بإخراج الوصيّة من ماله ليرجع على التركة» فما 
بالك بإذن الميت نفسه الذي لم يتحصًّل الوصيّ ع الوارث على تلك الخلافة 
UL SREB E SS‏ فان قيل 
قد انقطع الميت بالموت عن الإجازة لغيره في شيء يرجع به على ما 
انتقل عنه إلى غيره بموته قلنا كما اعتبروا إذن الواقف في الاقتراض 
ليرجع به على ما خرج من ملكه» وكما اعتبروا إذن الميت في إبقاء حصة 
الغائب من التركة تحت يد الوصيّ a‏ 
ذلك هناء هذا ما فهمته من غضون كلام الفقهاءء فإن وافق آل 
فبتوفیق الله تعالی» وإن وجد نص بخلافه فلیعتمد» والح أحق أن يبع» 
والله أعلم. وكتبه | e as‏ 
اا ا الله عنه ولطف به آمین ۱/۱۱/۲۲٣۱۳ھ.‏ 


وكتب تحته الشيخ سالم بن سعيد بکير ما مثاله: 

الحمد لله» ما كتبه المجيب نفعنا الله به وبسلفه على الشطر الأول 
من السؤال موافق للنصوص التي نقلها عن الآئمة فهو الصواب إن 
LE E ERGE AS E‏ 
ذكره» وقياساً على ما إذا أذن الحاكم للوصيٌ فيما ذكر من الاستدانة أو 
الإخراج من ماله ليرجع بذلك على التركة كما رأيته فيما نقله المجيب 
حفظه الله؛ وذلك لأن الحاكم إنما هو نائبٌ عن الموصي» فإذا اعتد 
بإذن الحاكم وهو نائب عن الموصي ولو مع وجود الورثة كما هو ظاهر 
العبائر التي نقلها المجيب فلأن يعت بإذن الموصي الذي هو نائبُ عنه 
من باب أولى» وقد رأيت كثيراً من صيغ الوصايا بأقلام بعض الأئمة 
ويذكرون فيها إذن الموصي للوصي في الاستدانة والإخراج من ماله لتنفيذ 
الوصايا والرجوع بذلك على التركة» ويضعون عليها صحائحهم من 


باب الإيصاء e‏ 
دا ١۳‏ سے 


جملتهم الإمام الفاضل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب َل 
وكفى به أسوة» وقد جرى البحث مع شيخنا العلامة المحقق السيد 
أحمد بن عمر الشاطريٌ رحمه الله تعالى في المسألة المذكورة فقال: 
يمكن قياسها على ما ذكروه من إذن الواقف للناظر فيما ذكروا والله أعلم 
بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . انتهى. 

الحمد لله الجواب صحيح» وما قرره المجيب على الطرف الثاني 
من السؤال هو الذي لا يظهر غيره» ويؤيده دخوله تحت عموم اشتراط 
كون الموصى به تصرفا ماليا مباحاء وكون الوصاية ملحقة بالوكالة في 
كثير من أحكامهاء واعتبارهم إذن الموصي في الإيصاء عنه وهو ولايةء 
فإذا اعتبر فيها فلأن يعتبر في التصرف المالي بالأولى. وكتبه عبد الله بن 
عوض بکیر بتاریخ ۱١‏ ربیع الول ۲٣١١١ه.‏ 


DE E SE 


۴/۹۶ الحمد له ما قولكم O E E‏ 
بقوله: (وجعلت أوصيائي في حضرموت وغيرها على جميع ما ذكر من 
التجهيز وتنفيذ الوصايا وقضاء الديون» والوصاية على آولادي المحاجير 
أولادي فلان وفلان» وبالجملة فقد أوصيت إليهما في جميع ما ذكر 
وأقمتهما مقام نفسي» وما ينظرونه ويرونه هو الأصلح في جميع ما ذكر 
بحسب عرفهما واجتهادهماء وليس عليهما اعتراض من أحد) فإذا مات 
والحال أن أحد الولدين المذكورين الموصى إليهما مححورٌ ححر الصباء 
فهل له حقّ في الوصاية بعد بلوغه أو لا؟ فإن قلتم نعم أو لاء فهل 
يستقل الآخر بالوصاية والحال ما ذكر قبل البلوغ في الأولى وبعد البلوغء 
وقبله في الثانية أو لا بد من أن يضم القاضي إليه غيره؟ أفيدونا. 

ال ا اله الو فى ادات باه تعدا محف صد :ا 
وسلم عليه وآله والأصحاب (الجواب): ذكر العلماء نفع الله بهم أن من 
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سم 4 


شروط الوصيَ التكليف» وأن هذه الشروط إنما ت es‏ وله 
فليس للولد الصغير الذي مات أبوه وهو في حجر الصبا حى في الوصاية 
بعد بلوغه خصوصاًء والموصي لم يصرّح ؛ تا رک ف ال مان ا 
بلوغه ونحوها. 

وقول السائل: (فإن قلتم نعم أو لاء فهل يستقل الآخر بالوصاية 
والحال ما ذكر). . إلى آخر السؤال؟ جوابه: أنهم ذكروا أن الموصي إن 
شرط اجتماعهما أو أطلق أو قال أوصيت إليكما أو نحوه مما يتبادر منه 
الاجتماع لا ينفرد أحدهماء فإن امتنع أحدهما أو خرج آحدهما عن 
أهليّة التصرف أناب الحاكم عتهما أو عن أحدهما أمينين أو أميناًء أفاده 
في «التحفة» وغيرهاء أما إن صرح بالانفراد أو قال: كل منكما وصييّ 


في کذا أ آنتما نتما وصياي في كذا» فلكل منهما الاستقلال at‏ 
«التحفة) اشا کک کک آوصيائي فلانٌ کک 


ت ا فلانٌ E‏ وقوله: 
TT‏ إليهما) فليحمل هذا الإجمال على ما فصله 
سابقاً» وعليه فيستقل بالوصاية الولد الذي اجتمعت فيه الشروط وقت 
الموت» ففي فتاوى سيدي عبد الله بن الحسين بلفقيه بعد أن سئل (عمن 
جعل أوصياءه ثلاثة أشخاص» وجعل لكل الاستقلال عند غيبة صاحبه أو 
قيام مانع شرعيّ به» ثم عزل أحدهم نفسه وغاب الثاني وبقي الثالث› 
هل يستقل بالتصرف) أجاب بقوله: (نعم للوصيٌ المذكور الاستقلال 
بجميع التصرف المذكور والحال ما ذكر؛ لأن الموصي في مسألتنا أثبت 
لكل من أوصياءء وصف الوصاية» فدل على أن كلا وصيّ» وإنما شرطوا 
الاجتماع وعدم الانفراد فيما إذا قال: أوصيت إليكما ونحوه مما يتبادر 
منه الاجتماع كما في هذه الصورة لا يسمى كلا منهما وصيا على حدته 
بخلافه في الصورة السابقة» ومنها صيغ الموصي المذكور فإن كلا منهما 


باب الايصاء 


وصيَاً مستقلاً» فتأمل ذلك مع أنه منصوص عليه في كتب المذهب ومنها 
«التحفة» و«النهاية» في باب الوضافة ل انتهی. ونقلها عنه سيدي 
عبد الرحمن المشهور في ابغية المسترشدين» باخحتصار قال: (ومثله في 
اوی بن یخی) وفیه تاد لما ذکرتا: ٠‏ 

ويفهم أيضاً من قول الموصي أخيراً: (وليس عليهما اعتراض من 
أحد) أنه لا يريد استنابة آجنبي مع ا من قاضي وغيره» والله آعلم 
بالصواب . e e‏ 
سالم عفا الله عنه آمین في ۲۱ ربیع اول ١۳۷۱١ه.‏ 

وكتب تحته الشيخ العامة سالم بن سعيد بكيّر ما مثاله: الحمد لله 
تأملت السؤال المذكور أعلاه والجواب عليه» فظهر لي في جوابه ما ظهر 
للمجيب نفع ا ا ل کی وه ا 
السيد محمد بن عبد الله بن عيدروس بن علوي e‏ ما صورته: 
الحمد لله» ما أجاب به المجيب هو الصواب» وما ذكره من الأآدلة به 
الغنيّة والكفاية كثّر الله من أمثاله» والله أعلم. 

O ® OE 

4/۰ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما قول العلماء 
أبقاهم الله ذخراً للعباد والبلاد في هالك أوصى وصية» وجعل الوصي على 
ا الكبير» وذكر في وصيته أن لا يقسّم المال إلا بعد بلوغ 
المحاجير منهم الذكر والأنثى» وأوصى الوصي بحفظ مال المحاجير حتى 
يبلغ ا الذكر والأنشى» وبعد بلوغهم وطلب القسمة يقسم ما 
على آمر الله وأوصى الوصي إذا ملك مال من أصل التركة يرجع به فوق 
التركة ثم يقسم» وأن ذلك الوصي سلك مسلكاً خلاف ما أوصى به» 
وحصل منه أن فرض بواسطة أناس آن يقسّم المال» وقسم المال وعمل 


(۱) انظر: إتحاف الفقیه بفتاوی بلفقيه ( ص۹٦۲‏ - )۲۷١‏ ط. دار الميراث النبوي. 
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خوارج باقية لديه إلى الآنء فما مصير هذه القسمة التى هى خلاف ما 
أوصى به الهالك؟ فضلاًء أفيدونا من الناحية الشرعية أثابكم الله وأطال 
حياتكم التي هي غاية إلى كل ما يعود بمصلحة العبادء لا زلتم حلا لحل 
المعضلات . 

3 الحمد لله » (الجواب) والله الموفق للصّواب: صرح العلماء 
نفع الله بهم أن الموصي إذا خحصص الوصاية للوصيّ بشيءٍ فلا يتجاوزه» 
ومنه يعلم أنه إذا كان الأمر كما ذكر السائل من نهي الموصي عن قسمة 
المال إلا بعد بلوغ المحاجير فليس للوصي المقاسمة عن المحاجير 
والحال ما ذكر قبل بلوغهم؛ وذلك لأنه لا ولاية له عنهم في القسمة قبل 
بلوغهم كما صرح به الموصي في وصايته» فلا يتجاوز ذلك» وعليه 
فالقسمة المذكور باطلة لا اعتبار بها والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ۲۸/ /١‏ ۳۸۸٠ھ‏ عفا الله عنه. 


E E OE 


4/١‏ ما قولكم في رجل توفي عن أولاد ذكور وإناث 
وبعضهم في حجر الصبا وعن زوجه»ء وأبقى تركة كثيرة لا تقل عن مليون 
۰ شلن» وقد أوصی على ید رجل معتبر موثوق به» وجعل 
تنفيذ وصاياه على يده وأسندها إليه» ثم إن الوصيْ المذكور تولى التركة 
وقسمتهاء وقام بالمطالبة بحقوق الميت عند من كانت وحيث كانت» 
وعطل أعماله كلها فى شأنها مدّة ست سنين» وكان يلاحظ هذه التركة 
ویدافع عنها ویردع ا يريد الاعتداء على شيء منهاء فهل له أجرة على 
عمله المذكور مقابل أتعابه وخدماته التي قام بهاء فإن قلتم نعم» فكم هي 
الأجرة المذكورة؟ وهل له الاستقلال بأخذها أو يرجع الأمر إلى الحاكم 
أو كيف الحال؟ 


الحمد شه (الجواب) ونسأاله التوفيق للصّواب: إن شرط 


باب الإيصاء 


۷ إا س 


الموصي للوصي المذكور أجرة فله ما شرط له وإن لم يشرط له أجرة» 
فإن رفع الأمر إلى القاضي وقَرّر له أجرة أو إلى عدلين خبيرين عند فقده 
جا اورا قدو ج 0 ا ی اج بدا 
ويکون عمله ذلك رعا منه» ففي «المنهاج» مع «التحفة» ومثلها «النهاية» 
ما ملخصه: (وللموصي والوصي العزل» لكن يلزم الوصي إعلام الحاكم 
فوراً وإلا ضمن؛ لجوازها من الجانبين كالوكالةء نعم إن تعين على 
الوصي بأن لم يوجد كاف غيره أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء 
ظالم أو قاضي سوء كما هو الغالب لم يجز له عزل نفسه ولم ينفذ» لكن 
لا يلزمه ذلك مجاناً بل بالأجرة)ء زاد في «التحفة»: (وهل له أن يتولى 
أخذها؛ أي: الأجرة إن خاف من إعلام قاض جائر؛ لتعدّر الرفع إليه 
والتحكيم؛ لأآنه لا بد فيه من رضا الخصمين فيه نظر» ولو قيل بجوازه 
بشرط إخبار عدلين عارفين له بقدر أجرة مثله» ولا يعتمد معرفة نفسه 
احتياطاً لم يبعد). انتهى. نعم ذكر في حاشية عبد الحميد أن الشيخ 
الخطيب في مغنيه أطلق جواز الأخذ قال وعبارته: (وإذا كان الناظر في 
أمر الطفل أجنبياًء فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عملهء فإن 
E OOS E E ES‏ 
أَمّاً بحكم الوصيّة لها وكان فقيراً فنفقته على الطفل» وله أن ينفق على 
نفسه بالمعروف» ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصّلاح). 
انتهى. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه» في ۱۳۷۲/۱۲/۵هھ. 


® ® @ 


(1) 'انظر: حواشي التحفة )۹٤/۷(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
(۲) انظر: مغني المحتاج )١١١/٤(‏ ط. الحلبي. 
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كناب النكاح 


۲$ ما قولكم في من زوجت و 
الوليء ثم فارقها الزوج وأرادت النكاح ثانياً بغير كفو أيضاًء فهل يشتر 
الولي الآن أم لا يشترط لرضاه بغير الكفو أولاً؟ 

© الحمد له (الجواب) وال أعلم بالصواب: إن الذي استوجهه 
العلامة ابن حجر في «التحفة) اعتبار رضا الولى ثانياء ولا يكفى رضاه 
بغير الكفؤ أولاّه قال: لأن هذه e‏ و «التحفة) مع 
«المنهاج ٠‏ (ولو زوّجها أحدهم؛ أي: المستوين به؛ أي: غير الكفؤ 
لغير جب أو عنَّةٍ برضاها دون أي: الباقين ولم يرضوا به ول 
مرَّة لم يصخٌ)ء ثم قال: (وآما ذا رضوا بهاولا ت بانكة ثم زوجها 
أحدهم به برضاها فقط› SS E‏ 
مختصريها› والذي يتجه وفافا لصاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار 
مقابله؛ ا غ E‏ واعتمد الرمليان والخطيب ما 
جزم به ابن المقري واقتضاه كلام الروضة من الاكتفاء برضاهم الأولء 
فيما لو رضوا بتزويجها بغير كفؤ» ثم خالعها الزوج مثلاًء ثم زوجها 
أحدهم به؛ أي: بذلك الزوج الأول E.‏ قال في «المخني» بعد ما 
ذکر: (فإنه يصح کما هو قضية كلام الروضة» وجزم به ابن المقري 
لرضاهم به أولاً وإن خالف في ذلك صاحب الأنوار). انتهى. قال في 


)١(‏ انظر: حواشي التحفة (۷/ )۲۷١ - ٠٠۷‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 
(۲) انظر: مغني المحتاج )۲۷۲/٤(‏ ط. الحلبي. 


كتاب النكاح 


حاشية الجمل على فتح الوهاب نقلاً عن الحلبي: (وهو - آي: عدم 
اشتراط رضا باقيهم ثانياً إذا رضوا به أولاً - ظاهر حيث بقي على صفته 
التي رضوا بها أولاًء وإلا بأن زاد فسقه فلا بد من رضاهم» وكذا لو 
حدثت الولاية لمن لم يكن موجوداً أولاً لا بد من رضاه)". ان 

إذا علمت ذلك يظهر لك من كلام الحلبي أن محل الخلاف في 
مسألتنا حيث كان الذي يريد نكاحها ثانياً هو الزوج الأول» وقد بقي 
على صفته التي رضوا بها أولاًء ولم يشارك في الولاية غير من كان 
موجود أولاًء أما إذا كان الذي يريد نكاحها ثانياً غير الزوج الأول أو 
کان هو» ولم يبق على صفته التي رضوا بها أولاً بأن زاد فسقه أو شارك 
فى الولاية غير من كان موجوداً أولا» قالمسألة اتفاقية - آي ٠‏ فيعتبر رضا 
N CPT EEL‏ 
بالصواب» ثم بعد كتابتي لهذه الأسطر اطلعت على عبارة الأسنى على 
شرح الروض» فوجدتها صريحة فيما ذكر وصورتهامع اختصار: (والكفاءة 
حق للمرأة والولي» فلا بد مع رضاها بخير الكفؤ من رضا سائر الأولياء 
آحدهم إلا في إعادته؛ اف ا به آولا)» 

ثم قال: (وفي معنى المختلع الفاسخ لظا اش إذا أعاد زوجته بعد 

dS‏ ل). انتهى» ومنه يعلم صحة ما ذكرناء 
والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم لطف الله به امین . 

الحمد لله الجواب صحيح. وكتبه الفقير إلى الله سالم سعيد بكيّر 
سامحه الله . 


DE OH OE 


(۱) انظر: الجمل على فتح الوهاب .)١١٤/٤(‏ 
(۲) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (۳/ ۱۳۹) ط. دار الكتاب الإسلامي. 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظط 


4۲/۲۹۳ ما قولكم إذا زوج المرأة غير وليّها فدخل الزوج بھاء 
فهل ترجع إلى ذلك الزوج لفساد النكاح الأول بتجديد العقد فقط حالاً؛ 
لأن الماء ماؤه أم بعد عدَّة؟ فبينوا ذلك مع ما يترتب عليه وعليها بسبب 
فساد النكاح؟ أثابكم الله الجنة. 

8 الخمد اه طالبين مته الخوقيق للصرابة (الجواب): 
يجوز للشخص المذكور نكاح المرأة المذكورة» والحالة ما ذكر السائلء 
ون كانت في حال العدّة من الوطئ في النكاح الفاسد؛ لما ذكره 
السات a‏ 
النكاح الفاسد من غيره» قال الحبيب عبد الرحمن المشهور طبه في 
«بغية المسترشدين»: ((مسألة عن الأشخر والكردي) يجوز للشخص کح 
الدة منه بطلاق دون الثلاث أو بوطيع شبهة و e‏ ا 0 ا 
ماو اد الخد بالحدة نا کون لیر دى العدّةء لكن الأولى أن لا يعقد 
عليها حتى تنقضي العدّة. انتهى)' وأما مباشرة غير وليّها 
للعقد فحرام شديد التحريم» ويكون الوطءُ 0 إن علم الزوج حال العقد 
أو قبل الوطى أنه غير وليّ» وآما إن جهل الحال» فحكمه حكم وطئ 
الشبهة يجب عليه به للموطؤة مهر أمثالهاء ويحرم عليه أصولها وفروعهاء 
وتحرم هي على أصوله وفروعه» وتجب عليها العدّة من ذلك الوطئ» 
إلى غير ذلك من الأحكام المشروحة في كتب العلماء نفع الله بهم والله 
أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عته امین في ۷ جمادی الاخرة ١٣۱۳ه.‏ 

الجواب صحيح . وكتبه مبارك عمير باحريش . 


DE OE OE 


/٤¥‏ 4۳ (مسألة) ما يقول العلماء نفع الله بهم في قرى متعددة 


. انظر: بغية المسترشدين (ص٠٠۲) ط . البابي الحلبي‎ )١( 


کتاب النكاح 


۳ 
متقاربة» وکل قرية مختصة بحاکم › E‏ حکام تلك القرى عقود الأنكحة 
فيها رجلاً ساكناً في إحداهاء فهل له وهو في قريته مباشرة عقد کل من 
وليّها الحاكم من آهل تلك القرى أو لا بد من وجوده حالة العقد في قرية 

المنكوحة أو وجودها فى قريته؟ أفيدونا. 


© (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر الإمام شهاب الدين أحمد 
الرملي في حاشيته على الأسنى ما مثاله: (ولو استناب شخصا في بلدة 
واستنابه قاض آخر في أخرى» فهل له أن يحضر خصماً أو يزوج امرأة 
في حاف النن وهو في الأخرى؟ يحتمل الجواز؛ لأنها في محل 
تصرفه» ویحتمل تخریجه على توي الطرفين في عقد النكاح؛ لأنها ولاية 
ملمَقةء ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا؛ لأن الذي استنابه لا 
EE EE O PO‏ 
(فهل له أن يحضر خصما). . إلخء أشار إلى تصحيحه). انتهى. وهو 
نص صريح في مسألة السؤال» Ss‏ الشيخ عميره على المحلي 
ما يفید ترجیح الاحتمال الثاني» ونص عبارتها: ((فرع) لو ولاه قاض 
قضاء بلك وولاه آخر قضاء بل آخرء فهل له أن يزوج امرأة وهو في بللٍ 
من أهل البلدة الأخرى؟ الظاهر لا؛ لأن مستنيبه في البلد الذي هو فيه 
عاج عن ذلك). انتهى. ثم رأيت في فتاوى الرملي ما يؤيد الاحتمال 
الآول» ونص عبارتها: ((سئل) ماذا يفيده فيما قاله الشيخ العلامة شهاب 
الدين ابن العماد الشافعيٌ فى مصنفه المسمى بالانقاد على الشهود واا 
بأن قال: ولو اا ا في بلده» فاستنابه قاض آخر في أخرى» 
فهل له أن يزوج امرأة في إحدى البلدتين وهو في البلد الأخحرى؟ يحتمل 
الجواز ذلك؛ لأنها في محل تصرفه» ويحتمل تخريجه على توي الطرفين 


(۱) الرملي على الأسنی .)"۲۸/٤(‏ 
(۲) عمير على المحلي .)۳١٠/٤(‏ 


فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ 


في النكاح؛ لأنها ولاية ملمَقَة» ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا 
يزوج › ولأن الذي استنابه لا يقدر على الترويج ففرعه أولى؟ (فأجاب): 
بأن ما ذكره ابن العماد لم أر من اعترضه والراجح أن للنائب التزويج 
المذكور). انتهى المقصود من جوابه» ومنه يعلم صحة ما ذكرناء والله 
أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمین في ۲۷ محرم ۳٣۱۳ه.‏ 


GDE E OE 


[ه٠44/۲‏ ما قول أهل العلم الشريف في رجل تزوًّج بنتاً قبل 
البلوغ وطلقها قبل البلوغ» ولم تعرف الدم ووالدها حاضر» هل لها تتزوج 
أو تبقى إلى أن تحيض؟ 

© الحمد لهء (الجواب) والله الموفق للصواب: إذا كانت البنت 
المذكورة قد دخل بها الزوج الأول و ارت اء ور د خا ا 
بعد بلوغها واستئذانها سواء كان البلوغ بكمال خمس عشرة سنة أو برؤية 
دم الحيض يوماً وليلة فأكثر» ولا يجوز لوالدها ولا لغيره تزويجها قبل 
بلوغها واستئذانهاء قال ابن رسلان في الزبد: 

وثيب زواجهاتعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب 

ولا بد أيضاً من انقضاء عدّتها من الأول وهي هنا ثلاثة آشهر؛ 
لكونها لم تعرف الدم كما ذكر السائل» فإن ا قبل تمام الثلاثة 
أشهر انتقلت إلى العدة بالأقراء - أي: بالأطهار - وهي ثلاثة أقراء» والله 
أعلم . كتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه آمين في ٩‏ محرم الحرام ١۷١١ه.‏ 


OE GE OE 


.(۸41/۳( فتاوى الرملي‎ )١( 


کتاب النكاح 


4/١۶‏ ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل خطب بنت رجل 
آخر ليتزوجها فتزوجها» وشرط ولي البنت؛ أي: الأب على الخاطب؛ 
أي: الزوج أنه متى عقد على ابنته لا يخرجها من بيته» فقبل الشرط 
الخاطب» فهل عليه تمام الشرط أم لا؟ أفيدونا. 

© الحمد له» (الجواب): إن لم يكن الشرط المذكور في صلب 
العقد فلا يؤثر مطلقاًء وإن كان في صلب العقد صح العقد وفسد الشرط 
وفسد المسمّى ولزم مهر المثلء قال في مشكاة المصباح: (ولو شرط ما 
لا يخل بمقصود النكاح كأن شرط أن لا يتزوج عليها أو لا ينفق أو لا 
يتسرّى عليها أو لا يسافر بها أو نحو ذلك صح العقد وفسد الشرط وفسد 
الضداق الممي ورج مير الل ٠‏ اى مخضا زه يخم اة 
الجواب والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین» في /٤/۱۱‏ ۳۷۳١ه.‏ 

E E E 

[41/۲۹۷ (مسألة) امرأةٌ ثي خطبها رجل وبعد أن رآها ورآته 
أرسل لها وليها امرأة أآخرى وقال لها: هل رضيت أن يزوجك هذا 
الرجلء فقالت: رضيت أن أزوج بهذاء فبلغت المرآة المرسلة للوليّ ما 
أجابتها به من آنها رضيت أن تزوّج بهذا الرجل» فزوجها الول من ذلك 
الرجل ولم يجدد الإذن له» فدخل بها الزوج ومکنته من نفسهاء فهل يكفي 
قولها هذا للمرأة المرسلة إليهاء ويعد إذنا للولي مع ما انضمٌ إليه من 
تمكينها الزوج من نفسها لرضاها به آم لا بد من إذنِ صريح للوليّء وهذا 
العقد باطل؟ أفتونا فالمسألة واقعة حال. 

© الحمد شه (الجواب): يكفي في الإذن في النكاح قول الثيْب 
ال و ا ل من ارا ا ا ل ر ن و و 


.)١١ - ٦'ص( المشكاة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الرجل): (رضيت أن أرّوج بهذا)؛ لإشعاره برضاها بالنكاح من خاطبها 
المذكور» ففى «التحفة» عقب قول المتن (وتزوّج ال البالغة بصريح 
الإذن) ما صورته: (ولو بلفظ الوكالة للأب أو غيره أو بقولها أذنت له أن 
يعقد لي وإن لم تذکر نکاحاً كما بحث» ویؤیده قولهم: يكفي قولها 
رضیت بمن يرضاه ا أو امي وها يفعله بي وهم في ذکر النکاح) 
انتهى. ومثله فى «النهاية» للجمال الرملئ و«المغني» للخطيب وعبارة 
يفعله أبي وهم في ذكر النكاح كفى» وفيه أيضاً: ولو قال لها يجوز أن 
برضاها بالنكاح). انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرناه» وعليه فالنكاح 
صحيح إذا توفرت باقي شروطه» ولا يحتاج إلى تجديد إذنء والله أعلم . 
وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
فی /٦/۱١‏ ١۱۳۸ھ.‏ 


OE OE E 


4۷/۲۹۸۶ ما قولکم يا هل العلم في رجل في عرض البحر وله 
بنت في حضرموت» أرسل لها وكالة في تزويجها بمن شاء الوكيل» فإذا 
أراد الوكيل أن يزوجهاء هل يأخذ منها إذن أم لاء لأنها ما عندها بلوغ؟ 
وإذا هو جائز للوكيل آن يزوجها بوكالة أبيها بدون إذن منها آفيدونا؟ 

5 الحمد له (الجواب): إذا صادق الوكيل وخاطب البنت 
المذكورة على التوكيل المذكور جاز للوكيل تزويجها بالوكالة عن أبيها 
بدون إذن منهاء ولا يشترط بلوغها والحالة هذه وإنما يشترط كون 
الزوج كفؤاً لها وموسراً بمهر المثل وعدم العداوة بين المخطوبة وبينه» 


(1) انظر: حواشي التحفة .)۲٤١/۷(‏ 
(۲) انظر: مغني المحتاج .)۲٤۸/٤(‏ 


کتاب النكاح 


وبينها وبين أبيها المذكورء فإذا اجتمعت هذه الشروط كما ذكرنا جاز 
التّزويج» والله أعلم» وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین» في ۱۰/٣/۳۸۱١ه.‏ 

<4/۹۹ ما قولكم في العتيقة إذا ولدت بنتاً من الزناء فمن ولي 
هذه البنت في النكاح؟ وكذلك الحرَة إذا ولدت بنتا من الزناء فمن وليها 
في النكاح» وما قولكم فيما إذا عى زيد إبراء عمرو له من الذين الذي 
عليه له منذ عشر سنوات» وأقام بيّنة بآنه أبرأه منذ أربعة عشر سنة» فهل 
هذه الشهادة مطابقة آم لاأ ؟ 

© الحمد لله سائلاً منه التوفيق للصواب» (الجواب): ولى بنت 
E N E‏ 
الحاكم؛ وذلك لأن الولاء كما ثبت على العتقة يثبت على فرعها أيضاء 
إذ لو لم يمن المعتق عليها بالعتق لكانت بنتها من الزنا رقيقة له أيضا 
قماء الزنا لا حرمة لهء وأما بنت الحرّة من الزنا فوليها القاضي؛ وذلك 
لعدم ولي لها خاص»› وهذا ظاهر» وفي مجموعة الحبيب طه نقلاً عن 
الشيخ عبد الله الطب :أن ولد الرا إذا كان من عحقه تت عله الولاء 
لموالى آم ور على من نقل ا هوا ارا عن العلامة 
a Se E‏ 

وقول السائل: (وما قولكم فيما لو اذّعى زيد إبراء عمرو). . إلخ 
السؤال: جوابه أن هذه الشهادة غير مطابقة للدعوى. قال شيخ الإسلام 
في عماد الرضا: ((مسألة) إذا خالف الشاهد الدعوىء فإن خالفها في 
الجنس لم تسمع الشهادة أو في القدرء فإن كان بنقص حكم في القدر 


)١(‏ هذا السؤال النصف الأول منه في باب النكاح» والنصف الثاني في باب الدعاوي 


فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظط 


بالبيّنة دون الدعوى أو بزيادة فبالعكس ما لم يكن من المدعي تكذيبُ 
لبينته). انتهى . وعبارة «التحفة» قبيل فصل في اختلاف المتداعيين: 
(ويۋيده قولهم إن خالف الشاهد الدعوى في الجنس؛ أي: الشامل للنوع 
والصنف بل والصفة كما هو ظاهر رد أو في القدر حكم بالأقل من 
الدعوى والبية ما لم كا اماف ٠‏ انعد وف سالا محا 
الشهادة لدعوى المدّعي ظاهرة» فإن دعوى المدعي إبراء عمرو له من 
الدين الذي عليه له منذ عشر سنوات متضمنة لاعترافه بشغل ذمته بدين 
عمرو إلى وقت الإبراء الذي يزعمه» وفي ذلك تيت لبه الى شهدت 
و ا ر ا و ا ر ا 
ذلك معترف ببقاء الأصل» فقد ذكروا فيما لو قال لي عليك آلف فقال 
أوا مه اوو مه إن غر الا اغراف اا صل وقالوا اه 
قد ا ال و الإسقاط والأصل عدمهء وبه يعلم أن البيّنة 
المذكورة في السؤال غير مطابقة للدعوى» ولا تفيد المدعي شيئا لتكذيبه 
إياها اغا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ اث الشيخ آي 
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین بتاریخ /٤/٩‏ ۱۳۷۰ه. 


GDR OE OE 


¢4/V۰$%‏ مسألة من بضه من السيد أحمد بن عبد الله خرد: ما 
قول العلماء نفع الله بهم المسلمين فيما قدّره الحاكم مهراً في سائر محل 
ولايته» وهو خمسة وعشرون شلن أو نحوهاء والعمل مستمر عليه عند 
نوّاب العقود في تسميته مهراً في صلب العقد» فإذا وقع عقدٌ بمهر المثل 
مثلاًء فهل هناك فرق بين ذكر مهر المثل في صلب العقد وبين ما قدّره 
الحاكم مهراً أم لا؟ مع أن العاقد بمهر المثل يريد به المهر المقدّر من 


)١(‏ عماد الرضا )۲٤٤/١(‏ الدار السعودية. 
(۲) انظر: حواشي التحفة .)۳۷۳/١٠۰١(‏ 


كتاب النكاح IC‏ 
الحاكم» ويسجّله في دفتر العقود؟ فهل يرجع الحكم شرعاً في مهر المثل 
إلى تقرير الحاكم أم إلى غيره إذا حصل اختلاف أو نزاع في ذلك؟ وما 
قولكم فيما يدفعه الخاطب للمرآة المخطوبة أو لوليا إذا أجابوه بالقبول 
بناء على ما جرت به العادة المطردة في كل بلدٍ قديماً وحديثاً بن من 
خطب امرأة» وقبلوه يدفع إليهم شيئاً من المال المتعامل به في البلد من 
غير تعيين قصد بحسب حالهم واصطلاحهم» إلى أن قال: فمنهم من يدفع 
ألف شلن» ومنهم يدفع ألفين» ومنهم من يدفع ثلاثة أو أكثر أو آقل 
بتفاوت كثير واقع بينهم» فما تقولون في تسمية هذا المدفوع» وما يراد به 
شرعا عند الإطلاق › فإن كان هذا مهرا فلم لا تكون له تسمية في صلب 
العقد»ء وإن كان المهر الحقيقة هو ما قدّره الحاكم المذكور آنفاء فما يراد 
بهذا؟ وما الحكم في هذا المدفوع إذا حصلت بينهما فرقة بعد العقد 
وقبل الدخول بموت أحدهما أو بطلاق ونحوه؟ أفتونا عما تضمنه هذا 
السؤال» وأوضحوا وبيّنواء فإن المسألة واقعة حال ومع وقوعها كثيراً 
تحتاج إلى بيان وتفصيل منكم أيها العلماء على ما اقتضاه الشرع الشريف› 
والعمل على ما تجيبون به إن شاء الله تعالى» لا زل جرا ونشغا 
بسم الله والحمد لله ومنه نطلب التوفيق والتسديد» وصلى الله 
وسلم على سیدنا محمد واله وصحبه Sl EE‏ الرشيكة 
(الجواب) والله الموفق للصواب: لا يخفى أن المهر بمعنى الصداق على 
الراجح ومعناه شرعاً ما وجب بنكاح أو وطئ شبهة أو تفويت بضع 
قهراًء وقد صرح الفقهاء الشافعية نفع الله بهم ناشن الل هى ما ترعت 
به عادة في مثلها نسباً وصفة» فیراغی قرب من تنسب إلبه كاحت وة 
وبر ذلك ن وعقل ويسارٌ ويكارة وثبوبة E‏ اختلف به 
غرض» قالوا ولو خفضن كلهِنًّ أو غالبهّ للعشيرة أو لذوي صفة بل أو 
لغير الحعشيرة اعتبر. ففي «المنهاج» مع «التحفة»: (ولو خحفضن كلهنٌّ ١‏ 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


غالبهنٌ للعرة اى الأقارب فقط - اعتبر في حقَهم دون غيرهم » سواءٌ 
مهر الشبهة وغيرها خلافاً للإمام» بل ذكر الماوردي أنهنّ لو خفضن 
لدناءتهنًّ لغير العشيرة فقط اعتبر أيضا وكذا لو خفضن لذوي صفة 
كشباب أو علم). انتهى. وفي فتاوی سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين 
بلفقيه وه ما صورته: (ما تقولون: فيما جرت به العادة في بعض البلدان 
من التواطئ على مهر معروفی لا یزید ولا ینقص»› ولا یختلف باختلاف 
الأشخاص يسمونه في العقدء هل هو موافق لما قرره الفقهاء من قولهم 
مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها ستاً وعقلاً وجمالاً وبكارة وثيوبة 
ويساراًء فإذا زوج موليته على المهر المعتاد من غير إذن منها في ذلك» 
هل يبطل المسمّى ويلزم مهر المثل أم لا قطعاً للنزاع؟ وإن زوّجها بمهر 
من غير تقدير كان فال: زوجتك موليتى يجهر امل هل تحصل الستة 
بذلك أم لا؟ وكان (الجواب): بما حاصله مهر المثل ما ذكره السائل ما 
يرغب به عادةً في مثلها نسباً وصفة» فيراعى من أقاربها أقرب من ينسب 
EE E EEE‏ 
وذكروا فيه إن اعتدن أو غالبهنً مسامحة قريب أو أجنبى أو ذوي فضيلة 
اعتبر ذلك لمثلهء وذكروا أيضاً إذا اعتيد التأجيل بأجل معينٍ دجا 
للوليّ ولو حاكماً العقد به كما تفقهه السّبكيّ وسبق إليه العمرانيّ. قال 
وذلك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم؛ لأنه حكمء بخلاف 
مجرد العقد به» قال: بخلاف المسمّى ابتداءً كن زوج الأب أو الجد 
صغيرة وكان عادةٌ نسائها ينكحن بمؤجل وبغير نقد البلدء فإنه يجوز له 
الي ع عا ا ارج فلت اللي اا وا 
غيره وبحثه ابن حجر» ثم استظهر كلام السبكي لسبقه فيه إلا إنه اضطرب 
کلامه في «التحفة» في تزويج الصغيرة بالمؤجل» إذا علمت ذلك كله 


.)٤٠١/۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


کتاب النكاح 


وأعطيته حقه من التأمل ظهر لك صخّة ما جرت به العادة من التواطئ 
على مهر معروفي لا يزيد ولا ينقص» ولا يختلف باختلاف الأشخاص» 
وأن له وجهاً وجيهاً لا يخفى على كل فقيو ونبيه» وأنه الأليق والأقوى 
والأقرب للتقوى في زمان البلوى» والأدفع لموجبات الأهواءء والأقطع 
للخصومات والدعوى والأحرى بحسم مادة شرورٌ تطوى ولا تروى» وقد 
أغمضوا الجفن لذلك في كثير من مسائل الكفاءة والشهادات وولاية 
الفاسق وغير ذلك مما يخالف راجح المذهب» مع أن هذا المسمّى في 
جهتنا مساو لمهر المثل فيها لما تواطؤا عليه أخذا من اعتبار الاعتياد 
والتسامح» وللعادة مجال وتحكيممٌ في كثير من الأحكام كما يعرف 
ذلك الخائض في كتب الأصول والفروع» فلا يكن في صدرك حرج منهء 
ونظر الأولين أولى وأتم وسيرهم أعدل وأقوم وما درج عليه من مضى من 
علمائنا ينبغي لنا ولأمثالنا ممن لا يحيط بمدارك الشريعة السمحة ولم 
ولم يلع على غوائل النفوس المي على مر جي 

قدامهم رالامشغال اريف أقلامهم وأحكامهم» aA elê‏ اوس 
علماً وأكمل عقلاً وأكثر ورعاً وفهماًء وأعرف بلائق الأزمنة حقيقة 
ورسماً)» ثم قال: (وقول السّائل: (وإن زوجها بمهر المثل من غير تقدير 
إلى آخره؟) (الجواب): لا تحصل سنة التسمية بذلك لعدم التعيين في 
صلب العقد أو وصفه بصفات السلم؛ لأن مهر المثل حقيقة هو المراد 
عند فساد المسمى»› ويختلف باختلاف الأشخاص E‏ هو 
معلوم» وإن كان قد يساوي المسمُى كما في جهتنا على الوجه الذي 
ذكرناه لكن لا بالأصالة» وأن المهر يعلم فيما بعد من جهةٍ أخرى 
كزرّجته: موليتي بمثل ها في يدي من الدراهم مثلاً؛ لأن الغخرض من 


(1) المذكور آنفاً حتى جرت به العادة قديماً وحديثاً بحيث لا يعرجون على غيره 
ومستندهم فيه ما ذکروه من اعتبار الاعتياد والتسامح . 


4 التعليقة خطأ وإنا هي من أصل المتن . 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


التسمية معرفته بالذات بنحو تعيينه في صلب العقد لا معرفته من جهة 
آخری کما فهمناه من کلامهم ومُلِهم» وبه فارق بعتك هذا بمثل ما باع 
به فلان فرسه إذا كانا يعلمان نظائرهاء فتأمّل ذلك فإنه مهم والله 
أعلم)“. انتهى ملخص جواب بلفقيه» ومنه يعلم الجواب عن الشق 
الأول من السؤالء فإن ما استمر العمل عليه وقرره الحاكم مهرا مما كان 
التواطؤ عليه من سائر من في محل ولايته يعد هو مهر المثل أخذاً من 
اعتبار الاعتياد والتسامح الذي أشار إليه الحبيب العلامة عبد الله بن 
حسين بلفقيه» ونقله عنه العامة الحبيب عبد الرحمن المشهور في ابخية 
الس شد و افر ۰ 

(أما قولكم فيما يدفعه الخاطب للمرأة المخطوبة أو لوليّها بعد 
الإجابة للخطبة وقبل العقد). . إلخ» السؤال؟ جوابه: أن الذي يدفع 
للمخطوبة أو وليّها بعد إجابة الخطبة وقبل العقد» فيبعث به لا على قصد 
الهِديّة المجردة بل على قصد أن يزوّجوه وهو المسمُى في جهتنا 
بالجهاز» فهذا ليس مهراً؛ إذ لا يصدق عليه حده» ثم إذا حصلت فرقة 
بينهما بعد العقد وقبل الدخولء فلا رجوع له فيه؛ وذلك لحصول 
المقصود بالعقد سواء كانت الفرقة بموت أحد الزوجين أو بنحو الطلاق› 
نعم إن قصد الدافع كون ذلك المدفوع من الصداق الذي سيعقد عليه 
النكاح كان بحسب قصده» ففي فتاوى العلامة ابن حجر وه : (وسئل 
بما لفظه (كثر كلام الناس في الهدية التي يهديها الخاطب أو الزوج لآهل 
المخطوبة أو الزوجة من القماش والمطعومات وغيرهماء ثم يحصل له 
رذ أو منه طلاقٌ قبل الوطء» فما المعتمد في الرجوع بذلك مع البسط 
فیه؟) (فأجاب) نفع الله به بجواب مبسوط جاء في أثنائه: (والحاصل آن 
للمسألة ثلاثة صور: الأولى: أن يبعث به بعد العقد ويصرّح بكونه هدية 


(۱) انظر: فتاوی بلفقیه ( ص۲۹۸ ۔ ۲۹۱). 


کتاب النکا 
ا ۴ ~n‏ 


فلا رجوع له عليهم» الثانية: أن يصرّح بكونه من الصداق فيرجع قطعاً. 
الثالثة: أن يبعث به على صورة الهدية وهو ساكت» وله حينئٍْ أآربعة 
اال اجه أن راي اة قد بل له الرسري فاضا أن بطق 
فلا يحل له الرجوع أيضا بتسليطه إياهم على الأكل بغير نيه عوض› 
ثالثها: أن ينوي جعله من الصداق فله الرجوع عملا بنيّته» وسواء كان 
المبعوث به من جنس الصداق أم لا كالطعام» رابعها: أن يكون قبل 
العقد وبعد إجابة الخطبة فيبعث لا على قصد الهدية المجردة بل على 
قصد أن يزوّجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق الذي يعقد عليه 
النكاح» فإذا ردت الخطبة أو رغب عنهم والحالة هذه» فالوجه الرجوع› 
وهو ما أفتى به قاضي القضاة تق الدين ابن رزين رحمه الله تعالى). 
انتهى . وفي «البغية» نقلاً عن الأشخر دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في 
مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك)”. انتهى. ومنه 
يعلم صحُّة ما ذكرناه والله أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ ابي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۳ رجب الحرام 
۵ه بتريم الغناء حرسها الله تعالى . 

الحمد لله ما أجاب سيدي العامة الأمجد محمد بن سالم صحيح 
مقرر» وفيما نقله من كلام الأئمة الدليل الكافي لصحته» والله أعلم 
بالصواب . وكتبه الحقير سالم بن سعد بکيّر سامحه الله . 

E OE OE 

4٠١/۷١۶‏ الحمد لله وبعد: فقد استلمنا رسالتكم المشتملة على 
سؤالين : 

أحدهما: هل للمرأة الخروج عن طاعة الزوج إذا لم يقم بحقوقها.. 


(۱) انظر: الفتاوی الكبرى لابن حجر بتصرّْف .)١١١/٤(‏ 
(۲) انظر: البغية (ص٤٠١).‏ 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


إلخ» وجوابه: e‏ ابن عمر طب قال: 
رأيت امرآة أتت لى النبي بب وقالت: يا رسول الله ما حقٌ الزوج على 
زوجته» قال : «(حقّه عليها أن لا تخرج من بیتها إلا E NG‏ 
لعنها الله» وملائكة الرحمة» وملائكة الغضب حتى تتوب آو و 
فال ا رول اله وإن کان لها ظالماًء قال : «وإن كان لها ظالماً». ولأن 
حم الزوج واجبٌ» فلا يجوز تركه بما ليس بواجب أفاده في المهڌڈب“ 
وهذا نص صريخٌ في المسألة؟ 

ثانيهما: قولكم درء المفاسد أولى من جلب المصالح»› فهل يسوغ 
على هذه القاعدة أن يمنع وليّ الأمر المغالاة في المهور» وفي جهاز 
التزويج و جرا من الوقوع في الفساد؟ ا يحوز لأحد أن يفتيه 
بأن ذلك جائ له؛ لأن المصالح المرسلة ودرء المفاسد قد يفهم E‏ 
تخويل ولي الأمر جواز ذلك؟ 

5 (جوابه) ذكر العلماء نفع الله بهم أن المستحب تخفيف المهر؛ 
وذلك لما روت عائشة وا أن النبي بو قال: «أعظم الا هة 
أيسرهنّ مؤونة»ء ولأآنه إذا كبر أجحف» وأضر وأدعى إلى المقت» 
کک (والمستحب آن لا يزيد على خمسمائة درهم؛ لأنه كان صداق 

اج النبي ي وبناته» والمستحب الاقتداء به يي ومتابعته)ء إذ 
عرفت ذلك فلو أمر إمام بالعمل بهذه السنة لكان ا 
الناس امتثال أمره؛ لما ذكروه من أن الأمر المندوب إذا مر به الإمام 
EEE‏ وأما قولكم فهل يجوز لآحد أن فته بان ذلك جاتر له فهو 
مفرع على جواز ذلك للإمام» فإن جاز له ذلك جاز افتاؤه بجوازه وإلا 
فلاء وقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح يصعب على آمثالنا التفريع 
عليها؛ لأنه يعود إلى المقارنة بين آنواع المصالح وأنواع المفاسد» ورب 


(1) انظر: متن المهذب (ص .)٤۸١ - ٤۸4°‏ 


کتاب النکاح 0 4 


مصلحة تظهر بادئ الرأي ومن ورائها مفاسد أعظم» ووو و 
فلا نستطيع البت والجزم في أمثال هذه الوقائع لقصور نظرنا. هذا ما 
تيسر لنا كتابته على السؤالين والسلام. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲/۲۵/١۳۸١ه.‏ 
DE DE OK‏ 

۷۲ ما قولكم فيما لو استخلف القاضي شخصاً في تزويج 
موليته قبل إذنها لهء ثم آذنت للقاضي نفسهء فهل يحتاج نائبه المذكور 
إلى إِذنِ منها له خاص أو يكفي إذنها للقاضي؟ 

© الحمد لله ونسأله النوفيق للصواب» (الجواب): استخلاف 
ألقاض لضن المذكرر حيبت كان ماذونا له فى الاستتابة آو عاجرا عن 
القيام e‏ ما وليه إذا استناب في القدر ا عنه صحیح وإن کان؛ 
أي : الاستخلاف صادراً منه قبل إذنها له؛ وذلك بناء على الأصح من أن 
استنابة القاضي غيره في شخل معيَنِ استخلاف لا توكيل كما صرح بذلك 
ي «التحفة» و«النهاية» ومشكاة المصباح وزيتونة الألقاح وغيرها. 

وقول السائل: (هل يحتاج نائبه المذكور إلى إذن منها له خاص أو 
يكفى إذنها للقاضى) جوابه: أنه لا بذ من إذنٍِ خاص للخليفة المذكور 
كما يفهم من عبارة الإمام عبد الله بن عمر بامخرمة في مشكاة المصباح 
الآتية» ومن ما في زيتونة الألقاح للشيخ عبد الله باسودان» وعبارتها مع 
المتن: (وحيث استناب؛ أي: القاضي من يزوج موليته قبل إذن منها له 
فجاثرّ؛ آي: إذا أذنت للمناب بعد إذن القاضي له). انتهى. وعبارة 
الاد ام م ان فا كان امانا وجوزناه لا يشترط فيه تقدم 
الإذن قبله من المرأة للمستخلف بكسر اللام بل تأذن بعد للخليفة» وأما 
ما جعلناه توكيلاً فلا بد من تقدم إذنها قبله كما في توكيل الوليّ 


(1) انظر: زيتونة الإلقاح (ص٤١).‏ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الغا اني قد كر قبل ذلك أف إذن الاك للا بعد في 
التزويج إن كان بلفظ التوكيل» فهو توكيل وإن كان بلفظ الاستخلاف أو 
نحوه أو بلفظ الإذن من غير» وبه يعلم صحة ما ذکرنا. انتهى والله أعلم 
بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بي بكر بن 
سالم في ۳ ظفر الخیر ۷۲١۳٠ه.‏ 
OE WE OE‏ 

4۱۲/۲۷۲۶ ما قولکم في امرأة جاءت إلى متولي العقود» وطلبت 
منه أن يزوجها ممن يريد نكاحها وهو شخصْ معروف» وذكرت أنها خليّة 
من جميع الموانع» فهل يجب أو يسن للنائب المذكور سؤالها عمن كانت 
في عصمته وعن طلاقه قبل أن يعقد بهاء والحال آنه وليَّها العام لقولها أن 
وليها الخاص غائب فوق مسافة القصر؟ وإذا قلتم يجوز الاقدام على 
العقد حينئدِ والنائب قد بلغه من بعض الناس أنها كانت متزوّجة وقد 
لفت تمل قر البح هدا بزل متزلة فرلا كنت مم قادن فطافي: 
فتجب عليها إقامة البيْنة بذلك آم لا؟ 

وأفيدونا فيما إذا انقطع دم المرأة لعارض رضاع مثلاًء وأرادت 
الزواج وهي على هذا الحالء هل تعتد بالأشهر أم لا بد من استكمال 
أقرائها؟ 

= الحمد شء (الجواب) ونسأآله التوفيق للصواب: قال فى 
«التحفة) :١‏ (وتصدق في غيبة وليه وخلوها من الموانع» a‏ 
منها بذلك وللا تاها فإن ألحّت في الطلب بلا بيّنة ولا يمين أجيبت 
على الأوجه» اا القاضي الاخ ها بحت اة عا ن 
المفاسد التي لا تتدارك» ومحل ذلك ما لم يعرف تزويجها بمعين» وإلا 
اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الوليّ الخاص كما أفاده كلام 


. ٠٠٤ص انظر: مشكاة المصباح في النكاح‎ )١( 


كتاب النكاح EDD,‏ 
ا ج uuu‏ م ۷۷ا — 


الأنوار إثباتها لفراقه سواء أغاب أم حضرء هذا ما دل عليه كلام 
الشيخين وهو المعتمد من اضطراب طويل فيه" . . إلى آخر ما أطال 
به» ومنه يعلم الجواب عن الق الأول ف الستوال وهو انه لا جب 
على القاضي ونحوه سؤال تلك المرآة عمن كانت في عصمته وعن طلاقه 
اا س و ا ا فإن لم تقم بينة» فيس تحليفها 
کما صرح به في شرح الروض» و«المحلي» و«المغني» وار بن قاسم خحلافاً 
للشبراملسي والرشيدي القائلين بوجوب التحليف عند عدم إقامة البيّنةء 
ومما يؤيد سن التحليف قول ابن حجر في العبارة المارة: (فإن لحت في 
الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت غلى الأوجه)»› ا ا فی 
«النهاية» والخطيب في «المغني» أنه إذا رأى القاضي التأخير حينئاٍ» فله 
ذلك احتياطاً للأنكحة وخالفهما ابن حجر كما هو صريح عبارة «التحفة» 
المارة. 


وقول السائل: (والنائب قد بلغه من بعض الناس أنها كانت متزوجة» 
وقد اطلقث: فهل قول البعض هذا ينزل منزلة قولها كنت مع فلان 
فطلقني) .. إلخ» جوابه: أنه لا ينزل ذلك منزلة قولها من وجوه» منها أن 
الذي بلغ القاضي إنما هو كونها مزوّجة وقد طلقت ولم يعيّن الزوج؛ وا 
قولها كنت مع فلان فطلقني فالزوج معيَنْ وفرق بين ما اذا وا 
وبين ما إذا عيْن» ومنها أن قول الزوجة كنت مع فلان» فطلقني يعد إقراراً 
منها لمعيّن بأنه زوجهاء ولهذا لا يجوز تزويجها للحاكم حتى يشت الطلاق 
بالحجة وهي البيّنة المقبولة شرعاً بخلاف قول الغير كانت مع فلان» فليس 
كالإقرار منها وإن كان الحكم أنه إذا عرف تزوجها بمعيّن اشترط في صحة 
تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه كما مر عن «التحفة» فإنه ليس من باب أنه 
كقولها كنت مع فلان كما هو ظاهر»ء وإنما هو حكمْ مستقل» ثم إني رأيت 


.)۲١١ - ۲٠۰ /۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


TDD xes, 
۱۲۸ سم‎ 


بخط سيدي الحبيب عبد الرحمن المشهور على حاشية زيتونة الألقاح 
للشيخ عبد الله باسودان نقلاً عن ابنه العامة محمد بن عبد الله باسودان أن 
في فتاوی والده الشيخ عبد الله المذكور ما صورته: (والمقرر من عبارة أبي 
مخرمة وأبي يزيد أن نائب عقود الأنكحة إذا صدق الخبر بالطلاق والموت 
رها رلو هول المراة لف فان او مات على له الخحل تجرد 
الإخبار» كالولي بخلاف القاضي› والحاصل أن المسألة ذات خلافي في 
قبول قول المرأة في الظلاق من معبّن وموته وعتق السّيد المعيّن إلا أن 
الراجح عدم الول ا 

وأما قول السائل: (إذا انقطع دم المرأة لعارض رضاع مثلاً إلى 
آخر السؤال؟) جوابه: يعلم من عبارة البغية نقلاً عن الأشخر ونصّها: 
((مسألة ش) فورقت غير حامل وهي من ذات الأقراءء فانقطع حيضها 
لعارض يعرف كرضاع ومرض a‏ التزويج بغير ذي العدَّةَ 
قطعاً حتى يعاودها الدم فتعتدٌ بالأقراء او تبلغ بالا و 
بالأشهرء ولا يبالى بطول مدة الانتظار كما نقل عن إجماع الصحابة 
وأطبق عليهم المتقدمون والمتأخرون)'. انتهى. ومنه يعلم الجواب 
أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه آمین» في ۲ محرم الحرام ۳۷۳١ه.‏ 


OE OE OK 


4۱۳/۲۷٤‏ ما قولكم فيمن أقَرٌ أولاً أنه حر ٤‏ وة 
تصلح للاستمتاع ثم تزوج بمملوكة وادّعى بعد التزويج أنه مملوك؛ لأن 
حریته لم تثبت تثبت أصلاً من جهة بطلان الكتابة التي جرت فيما بينه وبين 
سیده المتوفي› وادعی بأن سيده المذكور أذن له في النكاح من غير بينة 
تشهد له بذلك» فهل هذا التزويج صحیح آم لا؟ 


.)۲۳٦٣ص( انظر: البغية‎ )١( 


کتاب النكاح 


© الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن دعواه الرق بعد 
إقراره بالحرية لا تسمع» وعليه فنكاحه المملوكة من غير اجتماع شروط 
التزوج بها غير صحيح» ففي «المنهاج»: (وإن أقرٌ به (أي: الرق 
لشخص) فصدّقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية). انتهى . قال في «التحفة) 
عقبه: (بخلاف ما إذا كذبه وإن صدَقه بعد أو سبق إقراره بالحرية وهو 
مكلَّفٌ؛ لأنه به التزم أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد 
فلم يقدر على إسقاطها)"'. انتهى . ومثله في «النهاية» و«المغني» وعبارة 
الأخير: (لو سبق إقراره بحرية بعد البلوغ فلا يقبل إقراره بعده على 
الأصح المنصوص؛ لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار» فلا يملك 
إسقاطها). انتهى . ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الفقير 
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله 
عنه امین في ۳ جمادی الاخرة ۷٣١۱۳ه.‏ 


E WE a 


4/۷ ما قولکم في رجل تزوج بامرأة وعقد له الولي في 
جمع كبير» وجرى العقد باسم له جديد شائع بين الناس ومتداول في 
المعاملات والمخاطبات» وكأن له اسم قديم لم يعرف به في الوقت 
الحاضرء ثم إن بعض الناس اعترض على العقد المذكور»ء وتوهُم أنه 
باطلٌ بسبب مخاطبة الزوج باسمه الجديد الشائع» أفيدونا هل النكاح 
المذكور صحيح َم ل؟ 

© الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: النكاح صحيح؛ 
لآن خطاب الوليٌ للزوج بقوله زوّجتك فلانة بكاف الخطاب كاف عن 
ذكر الاسم العلم» فكيف وقد انضم إلى ذلك خطابه باسمه الجديد 


.(ToV _ 07/0» انظر: حواشي التحفة مع المنهاج‎ )١( 
.)٤١١ /۲( انظر: المغني للخطیب‎ )۲( 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


المشهور به بين الناس» فلا إشكال في صحة العقد والحال ما ذكر 
السائل» وإذا جكفرا فين له زوجتان زيب وغمرة مغلا فقال يا زبتب 
فأجابته عمرة» فقال: أنت طالتق ظاناً أنها المناداة بطلاق المخاطبة لقوة 
الخطات» فكف بوافعة الخال؟ وغل فما توهمة بعض الاس من 
البطلان فمن الجهل البسيط أو المركب» ولا ينبغي من الجاهل 
الاعتراض في مسائل الدين والمجادلة بغير علمء اللَّمّ إنا نعوذ بك أن 
نقول ما ليس لنا به علم أو نعتقد ما ليس بحق أو نعمل غير صالح» والله 
أعلم بالصواب. في ۲٤‏ شعبان ۷١۳١ه.‏ 

ثم رأيت في سفينة للشيخ العامة رضوان أحمد بارضوان ما 
صورته: (امرأة اسمها سلمى ثم غلب عند بعض الناس سليمى أو سليّم 
وكذا مريم ومريّم وفاطمة وفطيّم وکذا نظائره هل يجزي ذکره؛ أي : 
التصغير ويكفي في العقد للزواج إذا عرفه الزوج والشاهدان والولي؟ 
جوابه: يصح إذا فهموا e‏ انتهى . وكتبه الفقير إلى الله 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 


GIDE @E GE 


۲ قول في يا بال غاب عنها وليها مسافة 
القصر وخطبها رجل» فحكمت هي وخاطبها رجلا مقلداً غارفا روط 
النكاح وأركانه غير عدل في تزويجها من کفۇ > فهل له آن يزوجها سواء 
کان في بلدها نائب عقود مقلد غير عدل أم لا؟ أو هناك نائب عقود لكنه 
لا يزوج إلا بدراهم لها وقع؟ أفيدونا. 


5 (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن الذي اعتمده الشيخ ابن 
حجر وابن زياد ويا اشتراط فقد الولي الخاص في التحكيم قالوا: فلا 
يجوز مع غیبته خلافا للأذرعي والرٌداد وابن سراج ومن وافقهم› وعليه 
فلا يجوز التحكيم فی واقعة السوال؛ 5 الولئ الخاص غير مفقود» بل 


کتاب النكاح 


هو غائ كما ذكر السّائل» بل ذكروا أيضاً أنه لا يجوز تحكيم الفاسق 
مطلقاًء فعُلم أنه لا يجوز التحكيم في الواقعة أصلاًء قال في «بغية 
المسترشدين؟ نقلاً عن العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه: (وشرط 
ابن حجر وابن زياد في التحكيم فقد الولنّ الخاص»› فلا يجوز مع عيبته» 
وجوزه الأذرعيّ والرداد واقتضاه کلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج » 
قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشّيخين)» ثم قال: (وقد ذكروا أنه لا 
يجوز تحکيم الفاسق TY‏ انتهی . وبه يعلم صحة ما ذکرناء والله 
سالم عفا الله عنه آمين . 
DE E OE‏ 

<إ۲۷۷/٦4‏ ما قولكم في البكر إذا غاب أبوها مسافة القصر» ولم 
يثبت بلوغها ببيْنة» ووجد فی دفتر والدها تاریخ وجودها بقلمه وبموجبه 
فهى بالغة بالسّن» فهل يزوّجها نائب العقود اعتماداً على ذلك التاريخ 
ويكون كالاثبات بالبيّنة» ولا سيّما وهناك من يشهد أن هذا التاريخ بقلم 
والدها رجلان فأكثر؟ وإذا شهد أربع نسوة ببلوغها بالسن» فهل يثبت 
بذلك ام لا؟ 

3 الحمد لله » EE‏ التوفيق للصّراب بجاه سیدنا محمد ا 
(الجواب): لا يجوز لمتولى عقود الأنكحة والحال ما ذكر السائل الإقدام 
على تزویج البكر المذكورة حتى يثبت بلوغها بالسن باستكمال خمس 
عشرة سنة قمرية تحديدية بشهادة عدلين خبيرين» وليس له الاعتماد على 
نرد الط وال ع ان عط انها كاا ضر جوا بطر ولك فى 
الشهادات» وعبارة «التحفة) مع «المنهاج»: (والبلوع کی الد کی والا ن 
ا ا ی اجاعةا سی اغا مالک اکال کی 


Na O 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


م ۳۲ 


عشرة سنة قمرية تحديداً من انفصال جميع الولد بشهادة عدلين خبيرين› 
وشذ من قال بخلاف ذلك). . إلخ» وفي «بغية المسترشدين» نقلاً عن 
الأشخر: (لا يثبت بالخط إقرار» ولو فرض أنه خط المقر) وفيها عن 
الأشخر أيضاً: (ليس للقاضي أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد الخط من 
غير بيّنة مطلقاً عن التفصيل بكونه خطه أو خط موثوق به أم لا؛ احتياطا 
للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير)» ثم قال: وعبارة (ابن 
يحيى): (لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوزنا الحلف عليه 
بشرطه كما عليه الشيخان ورجّحه المتأخرون؛ إذ ليس ذلك بحجَة 
ا 

وقول السائل: (وإذا شهد أربع نسوة ببلوغها بالسّن). . إلخ» 
جوابه: يعلم مما تقدّم وهو أنه لا يثبت البلوغ بالسّن إلا بشهادة عدلين 
خبيرين؛ إذ البلوغ بالسن مما يطلع عليه الرجال وليس المقصود منه المال» 
نعم لو شهد أربع نسوة بولادتها هذه البنت في يوم كذا من شهر كذا لسنة 
كذا فيما إذا احتيج للشهادة بالولادة ثبتت الولادة وثبت السن تبعا كما 
يثبت النسب» والإرث أيضاً بالتبعية بجامع أن كلا منها لازم شرعا للمشهود 
به لا ينفك عنه» وعبارة «التحفة»: ((تنبيه) إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت 
النسب والإرث تبعاً؛ لأن كلا منهما لازم شرعاً للمشهود به لا ينفك 
عنه). . إلخ» وفي حاشية عبد الحميد نقلاً عن شرح الروض في ذكر 
الفرق بين ثبوت النسب والإرث تبعا للولادة وعدم ثبوت الطلاق والعتق 
فيما لو علقهما بالولادة حيث كان ثبوتها بالنساء إلى أن قال: (وربما يمكن 
لمٌ بعض الشعث بأن يقال: ما شهد به رجل وامرأتان إن لم یکن يثبت بهم 
(۱) انظر: حواشي التحفة .)١١۳/١(‏ 


(۲) انظر: البغية ( ص٦۲۷‏ - ۲۷۷). 
(۳) انظر: التحفة .)٠٠١/٠١(‏ 


کتاب النکا 

ا ۳ س 
كالسرقة والقتل› فان ثبت مو جبه بهم کالمال في السرقة ثبت» ولا یحکم 
القاضى بها بل بالمال في سرقَة شهدوا بهاء وإلا كالقصاص فلا يثبت 
کاو کی ی ن کا عا شرا کا 
والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعاً لإشعار الترتيب الشرعيّ بعموم 
A NE E Old‏ 
المرتبين على التعليق برمضان» فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت 
N O N N E‏ 


وفي ابخية المسترشدين»: ((مسألة بلفقيه والأشخر) يجوز لنحو 
الأب تزويج موليته إذا أخبرته الأم ببلوغها بالسن كأن قالت ولدت يوم 
قدوم الباشا أو وقعة كذاء وقد علم أن ذلك منذ خمسة عشر سنة 
وصدَّقها هو والزوجان؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها بخلاف 
الحاكم لا يصح عقده ظاهراً ما لم يثبت عنده البلوغ ببيّنة؛ إذ يسهل 
الاطلاع على السن)" وفي «المنهاج» مع «التحفة»: (فإن اذعى الصبي 
أو الصبِيّة البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف» وإن ادعاه 
بالسن طولب ببينة وإن كان غريباً لا يُعرف لسهولة إقامتها في الجملةء 
نعم إن شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلن وثبت بهنّ السن كما هو 
ظاهر)". انتهى. وقال في القلائد: (قال أبو شكيل لو شهد أربع نساء 
أو رجل وتان بالولادة وارحن لوبي عليه البلوع بالسن) ٠‏ انتهى؛ 


ثم إن ما ذكر من عدم جواز إقدام نائب العقود على تزويج البكر 
المذكورة في السّؤال هو مبني على القول بأن تصرف نائب العقود حكم؛ 


.)٠٠١/٠١( انظر: حواشى التحفة‎ )١( 

(۲) انظر: البغية و 

(۳) انظر: حواشي التحفة (۰/ .)۴١١ _ ۳٣٣‏ 
)٤(‏ انظر: القلائد .)٤۷٤/١(‏ 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


لأن إقدامه على التزويج حينئزٍ حكم بصخة بلوغها بالسنْء والحكم بذلك 
لا بد أن يستند إلى شهادة عدلين» نظير ما أفتى به الشيخ ابن حجر كه 
فيما إذا أخبر موثوقٌ به قاضياً بإذن امرأةٍ له في تزويجهاء» وغلب على 
ظنه صدقه فإِنه أفتى بأنه لا يجوز إن قلنا أن تصرّفه حكم؛ لأن تزويجها 
حينئٍ حكم بصخة إذنها حتى لا يقبل منها إنكاره بعد ذلك» والحكم 
ك اا فن اد ع ای و ف ا که 
في «التحفة» عن إفتاء البلقيني واعتمده في مبحث استحباب الإإشهاد على 
رضا المرأة حيث قال: (نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان 
المزؤج هو الحاكم لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عنده» وحكى خلافه عن 
البغوي) ثم قال: (والذي يتجه أنه ياتي هنا ما مر في عقده بمستورين؛ ٳذ 
الخلاف إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة كما هو ظاهر؛ لما مر 
SN Ee GR E E‏ 
بتو رین واد اة أن الحاكم لا يتولى العقد إلا بحضرة ا 
ا وا ولف لن فرط الاما ل لجر و 
انتهی . وقال في فتاويه في هذا المبحث: (أنه إذا كان العاقد هو الحاكم 
2 يجز بهما اتفاقاً لتيسر إحضار العدول باطناً على الحاكم» وأيضا 
فتصرّف الحاکم حکم فیما یدخل تحت أحکامه وولایته» فلو جاز له 
العقد بالمستورين لكان فيه حكم منه بصحته وذلك يمتنع عليه؛ لما 
صرحوا به من أنه لو رفع إلیه عقد بھما لم يحكم بصحته)“ . انتهی. أآما 
على القول بأن تصرفه ليس بحكم الذي اعتمده ابن زياد كما صرح به في 
نظير مسألتنا والرمليّ في نظيرها أيضاء فقد ذكر في نهايته فيما لو أذنت 


(۱) انظر: الفتاوی الکبری .)۲٠۲/٤(‏ 
(۲) انظر: حواشى التحفة (۷/ .)٠۳١‏ 
(۳) انظر: حواشي التحفة (۷/ .)۲۳١‏ 
)٤(‏ انظر: فتاوی ابن حجر الکبری .)۹4۹/٤(‏ 


تاب النكا 
خا وسم © 
المرأة للحاكم في تزويجها› والحال آذ وليهاء وأنه يجوز للحاكم الإقدام 
على التزويج وإن لم یثبت عنده إذنها وغيرهماء فیجوز لنائب العقود إن 
وقع في قلبه صدق الخبر ببلوغها الإقدام على تزويجها بعد إذنها» وذلك 
إذا أخبره النسوة ببلوغها وصدَقهنً هو والزوجانء بل قال الشيخ عبد الله 
الخطيب إن القول به قوي ومثله يقلد لا سيّما عند ضرورةٍ أو حاجة 
ماسةء قال ابن زياد في فتاويه: (لو أخبرته (أي: القاضي) الام ببلوغ 
ابتتها وصدقها هو والزوج جاز له اللإقدام على التزويج بناءً على المعتمد 
أن تصرفه ليس بحكم كما نص عليه الشافعيّ طفي)'. انتهى. وفي 
مجموعة الحبيب طه بن عمر السّقاف: (والقول بأن للحاكم أن يعقد وإن 
کان هو الولي بالمصادقة قوي جرى عليه ابن زياد والطتبداوي وجماعة› 
ومثله يقد ولو من الحاكمء ل سیما عند ضرورة أو حاجة ماسة (عبد الله 
الخطيب). انتهى. ونقلته من خط الشيخ علي بن أبي بكر بافضل من 
الشیخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین» في /۱۰/۲٣‏ ۱۳۷۰هھ. 
PE OE OE‏ 

4۷/۷۸ ما قولكم إذا زنا مجوسيّ أو بانيانيّ مثلاً بمسلمة 
وأتت ببنتِ» فهل يجوز للمسلم نكاح البنت المذكورة؟ 
ذلك من قولهم: (والدين الأعلى)؛ لأنا نحكم بإسلام تلك البنت تبعا 
لآمهاء قال في الزبد: 


(0) انظر: فاو اين إزياد بهامش البغية (ض۹٠٠).‏ 
(۲( انظر : مجموعة الحبیب طه بن عمر (ص۹٥٤).‏ 


RT‏ فتاوی الفقيه الفهید أبن حفيظ 

والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه. حرر بتاریخ ۳۷۸/۱۲/۲۹١ه.‏ 

DE OE Or 

إ€۱۸/۲۷۹ ما قول علماء الإسلام نفع الله بهم الأنام فيما يعتاد 
في بعض البلدان من أنه إذا خطب أحدهم للنكاح بنتا من البنات لا يتم 
العقد بها حتى يتحادث معهاء ويخلو بها مرات بل ومدَّة من الزمان حتى 
يعرف كل منهما ميول الآخر وطبيعته» ثم على ضوء ذلك يتم العقد أو لا 
يتم وهذا غير جائز شرعاً؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبية» والنظر إلى ما 
لا يجوز وغير ذلك» ولكن هل هناك طريقٌ شرعيّ يتمكن كل منهما من 
معرفة ميول الآخرء ثم يكون له الخيار في تمام الاقتران أو عدمه؟ أفيدونا 
فالمسألة واقعة» ولكم من الله الأجر والثواب. 

© الحمد للهء سائلين منه التوفيق للصواب (الجواب): لا يخفى 
أنه يسن للرجل إذا عزم على خطبة امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها فقط 
كا أنه سن لرا أن تر من خاطها ها عدا هار هن السرةوالركة؛ 
ولك لحديث المخيرة» ولما ورد عن -جابر معلا له بأنة أحرى أن ثذوم 
المودة بينهماء وللا يندم أحدهما على نكاح من لا يعرف» واكتفى 
الشّارع بالنسبة للزوج بالنظر إلى وجه المرأة وكفيها فقط ؛ لأن الوجه يدل 
على الجمال والكفين يستدل على خصب البدن» قالوا وله تكرير النظر إن 
لم يستكف بالنظرة الواحدة» ولكن لا تجوز الخلوة بها ولا اللمس ولا 
النظر إلى غير الوجه والكفين من سائر البدن كما صرحوا به» بل ذلك 
محرَّمٌ شديد التحريم . إذا عرفت ذلك ظهر لك قبح العادة المعمول بهاء 
ومخالفتها لنظام الشرع الإسلامي» فينبغي لهم أن يكتفوا بما سنه الشارع 
لهم من النظر الجائز جرياً على مقتضى السلّة المحمدية وفراراً من الوقوع 
في المخازي الرديئة» ثم إنه إن كان ولا بد من الخلوة والمحادثة ونظر 
غير الوجه والكفين» فمن أسهل الطرق الشرعيّة أن يتفق الزوج وولي 


کتاب النكاح 


المرأة على إجراء عقد النكاح بشروطه أولاًء وبعد العقد يعلق الزوج 
طق عد ا لرا انها لا هو الال ولو رها واخدا أو اق 
ولا يخفى أنه بعد العقد الصحيح تجوز الخلوة والمحادثة وغيرهماء فإذا 
عرف كل منهما ميول الآخر ضمنت له بالمعلق عليه الضمان وبذلك تبين 
منه» ثم إن ارتاح كل منهما ورضي بالآخر زوجاً جدّدا عقد النكاح 
بشروطه» وحسبت عليه الأولى طلقة» وإن لم يتراضيا أو رضي أحدهما 
ولم يرض الآخر فلا تجديد» ومن المهم شرعاً أن يحاولوا إبطال هذه 
العادة المخالفة للشرع الشريف» وأن يجروا على ما أباحه الله ورسوله لا 
غير» فإنه تعالى أعلم بمصالح عبادهء والله الموفق والهادي إلى كل خير . 
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
آمین» في ۲۲ ذي القعدة ١۱۳۸ھ.‏ 
E O SK‏ 

4۱۹/۲۸٠‏ ما قول سادتنا العلماء في رجل مسمّى زيد تزوج على 
بنت عمرو وأتت له بأولاد» وتزوج عمرو على كريمة زيد وأتت له بأولادء 
ثم إن أحد أولاد عمرو بايزوج على بنت ابن زيد من زوجة ثانيةء هل 
يجوز له آن یتزوج على بنت ابن زيد؟ أفتونا أثابكم الله. 

الحمد له (الجواب): إذا كان ابن زيد المذكور من زوجة 
أخرى كما ذكر السائل»ء فلا مانع شرعاً من أن يتزوج أحد أولاد عمرو 
على بنت ذلك الابن؛ لأنها أجنبية بالنسبة إليه والله أعلم. وكتبه محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه» حرر بتاريخ 
۷ ربیع الأول ۳۷۷١ه.‏ 

OE OE Ox 

۲١/۲۸۱۶‏ ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم فيما إذا زوج الأب 
أو الجد موليته الصغيرة على زوج موسر بالمهر» ووقع العقد على مهر 
المثل ولم يسمّ؟ فهل على الأب أو الجد أو وكيل أحدهما إثم أو حرج 


فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظط 


في تزويج الصغيرة مع عدم تسمية المهر في صلب العقد آم لا؟ ومنى وقع 
العقد على مهر المثل فهل يكون المرجع عند تسليم المهر إلى ما قرره 
الحاكم مهراً في سائر محل ولايته وهو خمسة وعشرون ٥‏ شلن آم لا؟ 
فإذا قلتم إن المرجع فيه إلى تقر ر إذا وقع العقد على مهر المثل 
للصغيرة المذكورة» فما الحكم شرعاً في تعجيل المهر وتأجيله إذا أطلق 
ذكره عند العقد؟ وهل يلزم على الولي المذكور القيام على الزوج 
بالمطالبة بتسليمه فوراً بعد الدخول بها أم لا يلزم» ويبقى بذمة الزوج إلى 
أن يدفعه لزوجته من غير طلب منها أو عند طلبها لذلك كالدين الثابت؟ 
وهل على الولي المذكور أو وكيله أو الزوج حرج أو إثم في تأخير 
تسليمه إلى وقت آخر كما إذا جرت عادة أهل بلد أو بلدان بتأجيلهء 
وعدم طلبه فوراً بحسب عادتهم برضا واختيار منهم؟ أفتونا وفصلوا لنا 
الحكم على ما تضمنه هذا السؤال» وما يترتب عليه الحكم شرعاً 
وأوضحوا الجحوا ب على ما شملته ألفاظه كلها وبينوه لنا بياناً شافياً؛ لأن 
الحاجة داعية لإيضاحه وبيانه لازلتم ذخرا الا رفغا للمسلمين: 

© بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه ومن والاه (الجواب) سائلين منه تعالى التوفيق للصواب: ذكر 
العلماء نفع الله بهم أنه يسن تسمية المهر في العقد؛ لأنه 6ي لم يخل 
نكاحاً منه» ولأنه أدفع للخصومة» وأنه يجوز إخلاء العقد من تسميته 
إجماعا لكن مع الكراهة» ولا تجب تسميته في العقد إلا في صور: 
الأولى: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز 
التصرف» وحصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهر المثلء الثانية : 
إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزؤجها ولم تفوض وحصل 
الاتقاق أيضاً على أكثر من مهر المثلء الالئة: إذا كان الزوج غير جائز 
التصرف ورضيت رشيدة بدون مهر المثل»› ا 
الاتفاق عليه» ولا يجوز إخلاؤه منه في هذه ا فلو خالف آثم 


کتاب النکاح 


۹ س 


وصح العقد بمهر المثل» قال في «المنهاج» مع الها رجن تة 
في العقد للاتباع» وأن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة» وترك 
المغالاة فيه» وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصةء ويجوز 
إخلازه منه؛ أ ا اعا لکنه یکره» نعم إن کان جوا 
ورضيت رشيدة بدون مهر مثل وجبت تسميته» أو كانت محجورة أو 
مملوكة لمحجور أو رشيدة أو وليا فأذنا وأطلقا ورضي الزوج بأكثر من 
ور الفقل وججه تمه < ااتتهى وله فى الا ال 
الشبراملسي في حاشیته: (قوله: (وجبت تسمیته)؛ أ فلو خالف آثم 
و افد و الل .انى اعرف ذلك عك اه و 
ولا حرج على الول في تزويج الصغيرة مع عدم تسمية المهر في صلب 
العقد إلا أنه مكروةٌء نعم إن رضي الزوج الرشيد بأكثر من مهر المثل 
وجبت التسمية حينئلٍ وإلا أثم وصح العقد بمهر المثل . 

وقول السائل: (ومتى وقع العقد على مهر المثل) إلى قوله: (وهل 
على الولي المذكور أو وكيله حرج أو إثمْ في تأخير تسليمه). .إلى آخر 
السؤال؟ جوابه: أنه لا تحصل التسمية بقوله زوّجتك بمهر المثل من غير 
تقدير» قالوا لعدم التعيين في صلب العقد أو وصفه بصفات السلم» 
وحيث وقع العقد كذلك يكون المرجع عند التسليم إلى المهر الذي جرت 
به عادة آهل البلد من التواطؤ على مهر معروفيٍ لا يزيد ولا ينقص» ولا 
يختلف باختلاف الأشخاص كما تفيده عبارة «بغية المسترشدين» نقلا عن 
العامة اغد اله بحسي فة قال فيها : (ويصح النكاح بمهر 
المثل» ومهر المثل: هو ما يرغب به في مثلها نسباً وصفةًء فيراعي أقرب 
من تنسب إليه» فلو اعتدن مسامحة نحو قريب أو تأجيلا جاز للوليّ ولو 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ ۳۷۵ _ .)۳۷١‏ 
(۲) انظر: حواشي النهاية .)١۳١ /١(‏ 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


حاكماً العقد به إذا علمت ذلك ظهر لك صحة ما جرت به العادة بجهتنا 
من التواطؤ على مهر معروف لا يزيد ولا ينقص» ولا يختلف باختلاف 
الأشخاص) إلى أن قال: (مع أن هذا المسمُى في جهتنا مساو لمهر 
المثل فيها لما تواطؤوا عليه أخذا من اعتبار الاعتياد والتسامح حتى 
جرت به العادة قديماً جا وللعادة ال وتحكيم في کثير من 
الأحكام ونظر الأولين أتم)". انتهى. وإذا لم يذكر في صلب العقد 
كونه معلا أو مؤْجًلاً حمل على التعجيل كما في نظائره» وحکمه كسائر 
الديون المرسلة في الذمَّة» قال في البغية نقلاً عن بلفقيه: (بل من 
محاسن أهل جهتنا ترك المطالبة به رأساً؛ لاعتياد المسامحة فيه والتحليل 
من غالب النساء لا سيّما الأشراف» بل يعد بعضهم المطالبة به من غير 
اللائق مع علمهم بوجوبه). انتهى. ومنه يعلم آنه لا حرج ولا إِثم 
على الولىّ في عدم المطالبة به لا سيّما إذا جرت العادة بذلك والله أعلم 
بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه» في ۷ شوال ١۱۳۸هھ.‏ 

الحمد لله تأملت الجواب فرأيته صحيحاً مسدداً والله أعلم. وكتبه 
الحقير سالم بن سعيد بكير سامحه الله . 

oN OE Dr 

4۲۱/۲۸۲ ما قولكم في امرأة آمرها زوجها بالذهاب إلى بيت 
أبيها فامتثلت أمره» ثم إنه سافر وبعد نحو ثمان سنين ماتت المرأة 
المذكورةء فهل تستحق عليه النفقة والكسوة وسائر المؤن لهذه المدّة مع 
أنها باذلةٌ الطاعة له ملازمةً لمسكنها كالعادة؟ فإذا قلتم نعم» فكم قدر هذه 
النفقة والكسوة والمؤن الأخرى» وهل يجوز فرضها دراهم؟ وهل ما 


.)۲٠۳ص( انظر: البغية‎ )١( 
ONA E 


کتاب النكاح 


استحقته من ذلك يصير تركة أو يرجع لمن أنفق عليها وقام بمؤونتها طيلة 
هذه المدة؟ وهل يلزم على الزوج والحال ما ذكر مؤنة تجهيزهاء فإن قلتم 
نعم فبينوا لنا ما الذي يلزم عليه من ذلك؟ وأيضا فما جهزها به والدها 
ووالدتها من حلي وغيره تملكه بمجرد ذلك ويصير تركة لها أم يبقى على 
ملك باذله» وإذا اختلفا في ذلك فمن المصدق؟ 

الحمد لله طالباً منه التوفيق للصواب (الجواب): إذا كان الأمر 
كما ذكر السائل من أن الزوجة المذكورة باذلة الطاعة لزوجها ملازمة 
لمسكنها كالعادة فعلى الزوج نفقتها وكسوتها وسائر مؤنها جميع المدة 
المذكورة» ويختلف مقدار ذلك بحسب يسار الزوج وإعساره» وقد سئل 
الإمام العامة | E O a‏ 
الغ رج خا و : الذي يظهر لنا من كلام العلماء 
أنه يجب لها بالنسبة للزوج النقیر کل یوم مضبری إلا ریخ طعاماً داي : مد 
نبوي) eS‏ وما تيسر من الإدام من 
سمن ونحوه والة الطبخ من برمةٍ وی وصحفة ومفتة وكوزٍ أو قربة 
ا دن وماء الشرب والطبخ› ول الجنابة والنفاس والسراج ودهنه 
أو قازه» وكسوة في فصل الصيف وكسوة في فصل الشتاء إلا إذا اعتيد كل 
رف فلن ها ا کا م وها را وغطا و و اة ان 
اعتيدت» والحطب للقوت وللدفء في البرد وآلة التنظيف كالمشط والدهن 
واللجن - أي: السدر - وأما القهوة واللحم فإن كانا معتادين وجبا وإلا 
فلاء والغالب عندنا في مثل الفقير اعتياد القهوة فقط دون اللحم إلا في 
الأعياد ونحوهاء وعليه فلا يجب عليه اللحم إلا في الأعياد و 
وما القهوة فتجب لما ذكرنا للعادة المطردة في ذلك»› وتجب أيضاً عدَة 
رة ا اها م مرا ي اء اى القرة ‏ 


(1) انظر: الفتاوى النافعة ۱۸١(‏ - ۱۸۷). 


re‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


وقول السائل: (وهل يجوز فرضها دراهم؟) جوابه: لا يجوز 
فرض مؤن الزوجة دراهم كما اعتمده ابن حجر في «التحفة)» وأفتى به 
أبومخرمة واعتمد الرمليّ في «النهاية» جواز ذلك تبعا لإفتاء والده به» 
قال في «التحفة» مع «المنهاج»: (ولو طلب أحدهما بدل الحبٌ مثلا 
من نحو دقيتق أو قيمته بأن طلبته هي أو بذله هو لم يجبر الممتنع؛ لأنه 
اعتياض وشرطه التراضي). انتهى ملخصاًء نعم ذكر في ابغية 
المسترشدين» ما صورته: (وأفتى أحمد الرملي فيما إذا فرض الحاكم 
للزوجة وأولادها دراهم في مقابل مؤونتها ومؤنهم عند غيبة الزوج وأذن 
لها في إنفاق ذلك عليها وعليهم وفي الاستدانة عند تعر الأخذ من 
ماله مع الرجوع عليه بأن ذلك صحيح للحاجة الذاعية إليه والمصلحة 
المقتضية له» بل يجب عليه ذلك عند طلبها كما لو قدر الزوج لزوجته 
تير سرا دراه فلن ها دما متراضين انى م إن الذى 
تستحقه مما ذكر يصير تركة ولا يرجع لمن أنفق عليها في هذه المذة» 
نعم إن أذنت له في الإنفاق عليها وشرطت له الرجوع بذلك صار ما 
أنفقه ديناً عليهاء فيرجع به علی ترکتها وعلی الزوج إذا کان موسراً ولو 
بما يرثه منها على ما اعتمده الرملئ مؤن تجهيزها الواجب فقط كأجرة 
الغاسل وباحث القبر وأجرة الحامل للجنازة والكفن» والواجب منه 
ثوب يستر جميع البدن» وحيث لزم الزوج تجهيزهاء فجهزت وهو 
غائب كما في مسألتنا من غير ماله» فإن كان بإذن الحاكم أو سلمه من 
جهزها من مال نفسه على أنه جهز ليرجع عند فقد الحاكم رجع عليه 
بذلك وإلا فلاء وذكر علي الشبراملسي أن مثل فقد الحاكم ما لو لم 


س ادات ا هة وا تا خير ةيحد الا حي إلا إزرا م بالميت 


(1) انظر: حواشي التحفة .)١٠١/۸(‏ 
(۳) انظر: البغية (ص١٤؟).‏ 


کتاب النكاح 


۳ — 
عادة وما لو امتنع من الإذن إلا بدراه”. 
وقول السائل: (وأيضا فما جهزها به والدها ووالدتها). . إلخ 
السؤال؟ جوابه: يعلم مما في «بغية المسترشدين» عن الكردي» وذلك 
قوله: (ادعى الأب بعد موت ابنته أن له بعض ما معها من الحليّ› 
فالقول قول وارثها ما لم يقم الأب بيّنة ويحلف يمين الاستظهار إن طلبها 
الوارث الخاص» وليس هذا من باب اختلاف الزوجين أو ورثتهما الذي 
يجري فيه التحالف نعم إن كانت البنت تحت حجره وصاع لها من ماله» 
ولم يسبق منه تمليك لها ولا إقرارٌ بأن ذلك ملکها صدق بیمینه کما لو 
كان في يد الوالد عينٌ مقر بأنها لولده ثم ادعى أن المَقَرٌّ به هبة وقد رجع 
E‏ انتهى. وعبارة «التحفة»: (وأفتى القاضي فيمن 
بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بآنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك 
لها وإلا فهي عارية ويصدق بيمينه). انتهى. وفيها أيضاً عن الكافي ما 
e E‏ 
لم يملكها). انتهى. ومنه يعلم الجواب والله أعلم بالصواب. وكتبه 
الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه امین في ۲٦‏ ظفر الخير ١١٠١١ه.‏ 


OE OE Om 


4۲۲/۲۸۳ مسألة هل يجب على الزوج للزوجة مؤنسة إذا طلبتها 
آم لا؟ وإذا أراد الزوج تسليم النفقة للزوجة فأبت إلا أن يسلمها لوكيلها 
وتستلمها هي منه ليدخل عليها كل يوم فهل للزوج منعه؟ وإذا ولى 


.)٤٦١/۲( انظر: حواشى النهاية‎ )١( 
.)١۷۷ص( انظر: البغية‎ )۲( 

(۳) انظر: حواشي التحفة .)١٠١/١(‏ 
(6) انظر: حواشي التحفة .)١٠١/١(‏ 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


E 


القاضي وهو في محل ولایته شخصا في غير محل ولایته تزویج امرأة من 
أهل عمله ليزوجها إذا صار في محل ولايته فهل تنفذ هذه التولية أم لا؟ 

الحمد بث (الجواب) واله أعلم بالصواب: قال في «التحفة» 
ومثله في «النهاية» ما صورته: (ولها عليه أيضاً مسك تأمن فيه لو خرج 
عنها على نفسها ومالها وإن قل؛ للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل 
أولى)“. انتهى . قال الشيخ علي الشبراملسي: (قوله: (على نفسها) يؤخذ 
منه أنه لا يجب عليه أن يأتى لها بمؤنسة حيث أمنت على نفسهاء فلو لم 
تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن على نفسها فيه فتنبه» فإنه يقع فيه الغلط 
كثيرا)" . انتهى . ومنه يعلم الجواب على الشّق الأول من السؤال. 

وقول السائل: (وإذا أراد الزوج تسليم النفقة للزوجة) إلى قوله: 
(فهل للروج منعه) جوابه : أن للزوج منعه من دخول داره كما هو ظاهر› 
وللزوج أا تسلیم النفقة للزوجة ا أو لوكيلها وهذا واضح› قال في 
«المغتى» : (وله إخراج ما عدا خادمها من مال وولد لها من عیره» وله 
منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة). انتهى. 

وقول السائل : (وإذا ولی القاضي وهو في محل ولایته شخصاً في 
غير محل ولايته). . إلى آخر السؤال جوابه: أنا إذا قلنا: أن التولية ليس 
بحكم كما أفتى به الرمليّء فلا مانع من صحة التولية حينئلٍ» وكذڏا لو 
قلنا نها حكم فيما يظهر؛ إذ بفرض أنها حكم فإنما هي حكم على 
الزوجة»› والزوجة في الواقعة في محل ولايته» والقاضي في محل عمله 
أيضاً» ففي فتاوى الجمال الرمليّ ما لفظه: (سئل عمن ولاه الإمام إقليماً 
فولى نائباً عنه فيه وهو في غيره» فهل تصح تلك التولية آم لا؟ 
(1) انظر: حواشي التحفة .)۴١٤١/۸(‏ 


() انظر: النهاية .)۱۹٦۹/۷(‏ 
(۳) انظر: المغني .)١١١/١(‏ 


كاب النكاح 


(فأجاب): بأنه تصځ ولایته له؛ لأآنها ليست بحکم» وکونه في غير محل 
ولايته إنما يمنع الحكم دون الإذن» فهو كما لو وكل المحرم من يزوجه 
N‏ أو أطلق وكالتوكيل في شراء الخمر بعد 
تخللهاء ونظائر هذه المسألة كثيرة في كلامهم)'. انتهى. وفي النهاية 
نعم لو استخلف وهو في غير محل ولایته من يحکم بها بعد وصوله لها 
صح كما أفتى به الوالد كّة. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه أمين» حرر في ١١‏ 
جمادی الول ۳۷۲ھ 


ONE GFE G@E 


4۲۳/۲۸٤‏ ما قول العلماء نفع الله بهم في امرأة اسمها بخيته طلبوا 
ای ایی چ بصالح » فقالت لهم : يتنا رصاع لأني سمعت آمي 
تقول: أرضعتني أم صالح المذكور)ء قالوا: وكلي؛ أي: ائذني في التزويج 
دیسد بقع غیر اٹ وگلت وعقد لها به ولیچا: شض لما طلبها للدخول عليها 
امتنعت» وقالت إني مصدقة بالرضاع ولم ترض بالدخول عليه › فما حكم 
هذا النكاح هل هو صحيح أو باطل والحال ما ذكر؟ 

8 الحمد له (الجواب) وال الموفق للصواب: النكاح المدكور 
والحال ما ذكر السائل باطلٌ غير صحيح؛ وذلك لإقرار المرأة بالرضاع» 
فهي مؤاخذة بإقرارها ظاهرا وباطنا إن صدقت وإلا فظاهرا فقطء ولا عبرة 
بإذنها في النكاح الواقع منها ذلك الإذن بعد إقرارها بالرضاع؛ إذ ليس 
للمقر الرجوع كما في «النهاية» و«المغني» والأسنى» قال العلامة ابن حجر 
في «التحفة» مح ١‏ المنهاح»: : (قال رجل : ب أختي برضاع» أو 1 
فالتا اة راغي ار ابني من رضاع› وأمكن ذلك حسا وشرعا حرم 
ا مؤاخذة للمقر بإقراره ظاهراً وياطناً إن صدق المقر وإلا 


(1) انظر: فتاوى الرملي .)۱١١/١(‏ 


E‏ فتاوی ١‏ لفقيه | اشهید أن حفیظ 


فظاهراً فقط وإن لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به؛ لأن المقر يحتاط 
لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه وغيره). انتهى . وقال عبد الحميد 
في حاشيته : (قوله: (مؤاخذة للمقر بإقراره) ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه 
نهاية ومغني وأسنى). انتهى. وبهذا يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. 
وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه آمين» في ٩‏ ذي القعدة الحرام ۷۷١۳١ه.‏ 


DE HE ODE 


¢Y4/ A0‏ إدا أثبتت ت المرأة الكفاءة والولي عدمها فهل تتعارض 
البينتان آو تقدم إحداهما؟ 


© (الجواب): قال شيخ الإسلام زكريا في او 2 
القاضى بانة لى شهدت ية بان هذا e‏ المرأة لم تقبل؛ 
لأنها شهادة نفي» فالطريق أن يشهدوا بأنها حرام عليه إن وقع العقد)" . 
انتھی . ومنه يعلم أن بينة الوليّ بعدم ا التزويج غير مقبولة؛ 
لأّنها شهادة بنفي محض› TS‏ المرأة التزويج برجل 
e‏ وأنكر الوليء فان د ثىتت کفاءته 8 e‏ 
ca‏ الروضة› TT E‏ 
حسبة بأنها حرام عليه كما مر عن الشيخ زكريا واه أعلم". وكتبه 
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وحرر بتريم 
الغناء فى ١١‏ ذي الحجة الحرام ۹١١١ه.‏ 

GDR GE OE 
.)۲۹۷/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )1( 


(۲) انظر: شرح عماد الرضی .)۴۳١/۱(‏ 
(۳) انظر: المغني .)٠٠۳/٤(‏ 


كتاب النكاح 

4٠١/۲۸١[‏ ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم المسلمين فيمن 
خطب امرأة ثم دفع إلبها مالاً كثيراً سواء كان غنياً أو فقيراً على العادة 
المسخهرة بن لن کلم ی تر اران ف بب دلت بر ان 
سبيل العادة المطردة بينهم > ثم بدا للخاطب أو المخطوبة او و 
ذلك » فطلب ما دفعه إليها فامتنعت فهل للمخطوبة حق في المال 
المدفوع إليها أم يلزمها شرعاً أن ترد إليه ذلك كاملا سواء كان الرد من 
قبله أو من قبلها أم هناك فرق أو كان بطرو عذر من مرض أو جنونٍِ أو 
إغماء على الخاطب أو المخطوبة؟ وإذا قلتم يلزم المرأة شرعا رد ما 
استلمته منه ولا تستحق فيه حقاً؛ لأن الخاطب يتحمّل ويتكلف مالاً كثيرا 
في هذه الأزمنة لتطور الناس في البدع والعادات ما لا يعهد سابقاً في 
الأزمان الماضية» وإذا لم يرجع إليه ما دفعه لحقه ا 
لزمها شرعاً رده إليه وزعمت المرآة أنها تصرّفت فيه بشراء أقمشةٍ من 
كساءِ وفراشٍ وغير ذلك من أنواع الأمتعة والحليّ فهل يجب عليها رد 
E‏ شترته لنفسها بأثمانه وإن کان لها مال غیره 
د فعه إليه؟ أفتونا وأوضحوا وفصّلوا وبيّنوا المسألة واقعة حال» والناس 
في اختلاف والحالة مشكلة عليهم لا زلتم ذخراً ونفعاً للخاص و والعام» 
والعمل على ما تجيبون به من حكم الشرع الشريف» وبادروا بالجواب 
متع الله بکم. 

© الحمد له (الجواب) والله الموفق للصواب: أن الذي رجُحه 
العامة ابن حجر فى «التحفة» والشّهاب الرملي في فتاويه والأشخر في 
ا ا ا أي: ولم يقصد الخاطب التبرع فللخاطب 
الرجوع فيما دفعه من المال» واسترداده إن كان باقیاً واسترداد بدله إن 
کان تالفاً سواء کان الرذ من الزوج أو من المخطوبة وا ا ي اوی 
ابن حجر من التفصيل بين ما إذا كان الرد من المخطوبة أو آهلهاء فله 
الرجوع أو من الخاطب فلا رجوع» قال في «التحفة»: ((فرع) خطب 


ES‏ فتاوی الفقيه الفشهيو ابن حفيظ 
س س 


امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالاً قبل العقد؛ أي: ولم يقصد 
التبرع» ثم وقع الإعراض منها آو منه رجع بما وصلها منه کما أفاده کلام 
البغويٌ واعتمده الأذرعيّ ونقله الزركشيّ وغيره عن الرافعي؛ أي: اقتضاء 
يقرب من الصريح» وعبارة قواعده: خطب امرآة فأجابته» فحمل إليهم 
هدية ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها؛ لأنه ساقه بناءً على نكاحه ولم 
يحصل» ذكره الرافعيَ في الصداق). انتهى. وفي «بغية المسترشدين»: 
((مسألة الأشخر) دفع لمخطوبته مالا بنية جعله في مقابل العقد استرده 
إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك. انتهى. قلت: ورجح ذلك في 
«التحفة» وخالف في فتاویه فقال: ولو أهدى لمخطوبته فاتفق نهم لم 
يزوجوه» فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق؛ لأنه لم يحصل غرضه الذي 
هو سبب الهديةء أو منه» فلا رجوع لانتفاء العلة. انتهى . وأفتى الشهاب 
الرملي بأن له الرجوع أيضاً مطلقاً سواء كان الرد منه أو منهم كما لو 
مات» فیرجع في عینه باقیاً وبدله تالفاً مأکلاً ومشرباً وحلياً . انتهی)' 
انتهت عبارة البغية» وبها يعلم صحة ما ذكرنا. 


و ا ا و و ا ا 
تصرفت فيه). . إلى آخر السؤال جوابه: يعلم مما قدمناه أيضاً من أنه إن 
كان المال المدفوع باقياً بعينه لزم رده بنفسه وإلاء فالواجب رد المثل في 
المثلي والقيمة في المتقوم» نعم ينبغي في مثل هذه الواقعة الإصلاح 
للخلاف فى وجوب الرد والحالة هذه کما ینبغی من الخاطب آشا فا 
ذا قد تضر فت الروجة فما دفعة لها واشترتا به كساء وراشا امشحتادا 
للرّواج أن ينتظرها إلى أن تبيع ذلك أو يخطبها غيره» فترد له مقابل ما 


(1) انظر: حواشي التحفة .)٤١١/۷(‏ 
(۲) انظر: البغية (ص٤٠۲).‏ 


کتاب النکاح 


استلمته منه مما يدفعه لها خاطبها الثاني» هذا ما ينبغي للمصلح أن 
يتوسط به في مثل هذه الأزمنة والله يعلم المفسد من المصلح وهو أعلم 
بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۱١‏ شوال ١٤۸١١ه.‏ 

الحمد لله الجواب صحيح مقرر» وفيما نقله المجيب نفع الله به 
من كلام الأئمة الدليل الكافي لصحته والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير 
سالم بن سعید بکیر سامحه الله . 


CD OTD OTD 


(<إ۲۸۷/١4۲‏ (مسألة) ما معتمد الشيخ ابن حجر في ذبيحة الكتابي 
ونكاح الكتابية اليوم» فقد ذكر الإمام الرمليّ في فتاويه واعتمد عدم حل 
ذبيحة الكتابيين وأنكحة الكتابيات أو ماهذا معناه؟ 

E O E 
في النكاح او ا‎ ENN E EE 
كانت إسرائيلية اشترط أن لا يعلم دخول آبائها في ذلك الذين بعد‎ 
نسخه» وإن كانت غير إسرائيلية اشترط أن يعلم دخول ابائها في ذلك‎ 
الين قبل نسخه» وكلام الإمام الرمليّ مفرَعَ على هذه فلا خلاف بينهما‎ 
فيما يظهرء هذا ما أمكن الجواب به حول ماذكرتم مع العجل» وقد قرأنا‎ 
مسألتكم المذكورة في مجلس الفتوى» وكلهم ظهر لهم فيها ما ذكرناه‎ 
لكم أعلاه والسلام. وكتبه الفقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ‎ 
.ھ۱۳۸١‎ /۸/۱۸ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین حرر في‎ 

OE ® Ox 

4۲۷/۲۸۸ (مسألة) نكح حاملاً من الزنا فأتت بول لزمن إمكانه 
منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه.. إلى آخر ما 
ذكره في غاية تلخيص المراد في العددء فهل ترون إشكالاً في هذه 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


المسألة لا سيّما إذا كان حملها بيْنْ ظاهر حتى يقول آهل الخبرة أو طبيب 
ماهر» والحمل قد يمكث إلى أربع سنين كما هو معلوم» وهل خالفه أحد 
من العلماء؟ هذا وأخيرا نطلب منكم العفو والمسامحة والمبادرة 
بالجواب. 


(الجواب): مافى غاية تلخيص المراد يشهد له نص الحديث 
الار قى الس ارد لراش رتلحامن اتر ةوان اا ى 
بالظاهر» وفي قوله ل : «واحتجبي» فيه ما يوضح المراد من أن حكم 
الظاهر يجري على ظاهره وإن كان في النفس منه شيء. هذا ما آمكن 
الجواب به حول ما ذكرتم مع العجل» وقد قرأنا مسألتكم المذكوره في 
مجلس الفتوى وكلهم ظهر لهم فيهاما ذكرناه لكم أعلاه والسلام. وكتبه 
الفقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
آمین حرر في ۸/۱۸/ ١۱۳۸ھ.‏ 


E OE GE 


4۸/۲۸۹$ قالت زوجني وليْي بزيد» وصدّقها الزوج؟ وأنكر 
الولي والشهود الذين عينتهم؟ فما حکم هذا الزواج؟ 

© (الجواب): حيث أقَرّت بالنكاح لزيد وصدَّقها الزوج ثبت 
النكاح ظاهراء» ولا يعتبر إنكار الولي ولا الشهود المعينين» نعم يشترط 
هنا تفصيل الإقرار بذكر تزويج وليّها وحضور الشاهدين العدلين» ورضاها 
إن اشترط كأن تقول زجني منه وليّي بحضرة عدلين ورضائي كما في 
«التحفة» و«النهاية» و«المغني» وغيرها» وعبارة «التحفة» مع المتن: 
(ويقبل إقرار الحرَة البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد إذا صدقها الزوج 
وإن كذّبها الولي وشهود عينتهم؛ لاحتمال نسيانهم» ولأآنه حقهما فلم 
يؤثر إنكار الغير له) ثم قال: (وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل 
الإقرار بذكر تزويج وليّها وحضور الشاهدين العدلين ورضاها إن اشترط» 


o کتاب النكاح‎ 
o 


والمعتمد اشتراطه فيه وق الدعوى والشهادة ê"‏ انتھی . ومنه يعلم 
صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
الحمد لله» الجواب صحيح . وکتىه الحقير سالم بن سعيد بكير 


GDR OE OE 


4/۲۹۰ حکمت زینب - وهي بتریم - رجلا بزنجبار في آن 
يزوّجها ببكر فزوّجها؟ وأذنت فاطمة وهي بزنجبار لقاضي تريم أن يزوّجها 
فزوّجهاء فما حكم الزواجين شرعاً؟ 

© الحمد لله : (الجواب): ذكر العلماء في التحكيم أنه لا يشترط 
كون المحكم من أهل بلد المرأةء قالوا: فلو حكمت امرأة باليمن رجلا 
بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه؛ لأن ولايته عليها 
ليست مقَبّدة بمحل» قالوا: وبه فارق القاضي في آنه لا روج ای 
القاضي إلا من في محل ولايته فقط). انتهى. إذا عُلِمَّ هذا علم 
الجواب عن المسألتين من صحة التحكيم والنكاح في المسألة الأولىء 
لكن لا بد من مراعاة بقية شروط صحة التحكيم من كون المحكم مجتهدا 
أو فقيهاً غير مجتهد مع فقد القاضي المجتهد» ومن صدور لفظ من 
الزوجين وغير ذلك» فمتى اجتمعت شروط التحكيم صح النكاح» وأما 
إذن من كانت بزنجبار لقاضي تريم أن يزوّجها فذلك الإذن غير معتبر 
والنكاح باطل؛ إذ قاضي تريم ليس له ولاية على تلك المرأة؛ لكونها في 
غير محل ولایته» وهذا ظاهر منصوص عليه في الكتب المختصرة ة فضلاً 
عن غيرهاء والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن 


(۱) انظر: حواشي التحفة .)۲٤١/۷(‏ 
)( انظر: البغية (ص‌۲۰۷) . 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه» وحرر بتریم 
الغتاء في ٠١‏ ذي القعدة الحرام ١۷١٠ه.‏ 
بکیر سامحه الله . 


GOK OE OK 


4٠/۲۹١‏ الجواب”'والله أعلم: إذا شهد شاهدان بإقرار 
الزوجة المذكورة لزوجها المذكور بالنكاح ثبت نكاحه إياها ولا يرتفع 
النكاح إلا بنحو طلاق» وبناء عليه فعلى الزوجة إثبات ما يرفع النكاح 
الذي أقرّت به لزوجها المذكور وإلا فللحاكم إثبات النكاح بشاهدي 
الإقرار والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین. في /٤/۲۰‏ ۱۳۷۹ه. 

و اله ف الا ر را ف ا ا 
من كلام الأئمة أعظم دليل لصحته وال أعلم بالصواب. وكتبه الحقير 
سالم سعید بکیر سامحه الله . 


DM SE Gu 


4/۲۶ ما قولكم في امرآة متزوجة برجل غاب عنها نحو 
عشرين سنة» وبعد غيبته بنحو خمس عشرة سنة أتت بولد» فهل يلحقه أم 
لاء والحال أن المرأة غير عفيفة؟ 

© الحمد لله ناله التوفيق للصواب› (الجواب): انه حیث 
احتمل اجتماع الزوجين قبل وضع الولد بآربع سنين فأقل ويأكثر من ستة 
أشهر إن كان الولد تاماء فالولد للفراش وهو لاحقّ بالزوج في الظاهر؛ 
إذ لا تزال الزوجة فراشا له» ولكن يلزمه نفيه عنه باللعان إذا تحقق أو 


)١(‏ هذا جواب لم نعثر على سؤاله وفي الأصل عدة أجوبة على عدة أسئلة أيدها الشيخ 
سالم سعيد بخط يده في الأصل . 


كتاب النكاح 


غلب على ظنه عدم وطئه لها قبل الولادة في المدَّة المذكورة» بل يأثم 
حينئلٍ بترك النفي وعدوه من الكبائر» بل ورد أن تركه كفر» ومثل إمكان 
اجتماعهما في المدَّة المذكورة إمكان وصول مائه إليها عادة على ما 
اعتمده ابن حجر في تحفته خلافاً لما في فتاويه وللجمال الرمليّ في 
«النهاية»ء أما لو فطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كأن قامت بينة 
بأنه لم يفارق محل إقامته في هذا الزمن وهي كذلك فلا يلحقه الولد؛ 
لاستحالة كونه منه» ولم يحتج في انتفائه إلى اللعان كما يؤخذ من العبارة 
الأتية نقلا عن حاشية الرشيدي على «النهاية» الاتية عبارتهاء قال ا 
النووي في «منهاجه»: (وإنما يحتاج إلى نفي ممکن منه› ان حدر ان 
ولدته لستة أشهر من العقد أو طلّق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق 
وهي بالمغرب rE‏ انتهى . قال في «النهاية» عقب قوله: (وهي 
بالمغرب): ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما) ومثلها في «المخني»› 
وعبارة «التحفة»: (ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهماء ولا وصول مائه 
إليها كما هو ظاهر عادةّء فلا نظر لوصول ممكن كرامة كما مر لم يلحقه 
لاستحالة کونه منه فلم يحتج في انتفائه عنه إلى لعان). انتهى. قال ابن 
قاسم في حاشيته: (قوله: (ولا وصول مائه إليها) المعتمد عدم اعتبا 
إمكان الإرسال الرمليّ» قال الرشيدي: وفي فتاوى ابن حجر ولا نظر 
لإمكان استدخاها منيّه لندرة الحبل منه). انتهى. وفي حاشیيته على 
«النهاية»: (قوله: (ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما)؛ يعني: لم 
يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بالفعل بأن قطع بآنه لم يصل إليها في 
ذلك الزن كان قامث بينة باه لم يقارق بده في ذلك الزن وهي 
كذلك» ولا نظر لاحتمال إرسال مائه إليها كما نقله ابن قاسم عن 
الشارح خلافاً لابن حجر» وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائماء فلو 


(1) انظر: النهاية (۸/ ۲۲۲). 


on‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
کے ٥‏ 4 سے 


نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا کان ها ای و کي 
بالجرت درا آبدا كماا لا يفي ولي المراد بالامكان في قول 
(ولم ی ا یک إلخ مجرد مضي مدّة تسع الاجتماع وإن 
قطع بعدم الاجتماع؛ إذ ذاك مذهب الحنفية لا مذهبنا وبهذا تعلم ما في 
حاشية الشيخ). انتهى. وفي بغية المسترشدين»: ((مسألة بن يحيى 
والأشخر) نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال: إما 
منتفِ عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة 
أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر 
إمكان الاجتماع» وإما لاحقّ به وتشبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً 
ويلزمه نفيه بان ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع سنين» وعلم الزوج 
أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطاً بعد العقد ولم تستدخل ماءه» 
أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه آو لأكثر 
من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضةء وثم قرينة بزناها فيأئم حينز بترك 
النفي بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر). . إلخ. ثم قال: (فالحاصل أن 
المولود على فراش الزوج لاحقٌ به مطلقاً إن أمكن كونه منه» ولا ينتفي 
عنه إلا باللعان). انتهى المقصود» ومن هذه النقول يعلم صحة ما 
ذكرنا والله أعلم» وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ١‏ ذي الحجة الحرام ۷١١١ه.‏ 


DE GE OE 
شخص اسمه علي عبد الله باعباد وصل إلى أحد‎ ۳۲/۲۹۳ 
المدن الافريقية وطلب رخصة الاقامة ا يسمح له» فاستعار اسم‎ 
شخص أخر سعيد بن سالم باوزير» وتحصل على رخصة الاقامة بتلك‎ 


.)۲١١/۸( انظر: النهاية‎ )١( 
AT NEB 


كتاب النكاح 


البلد بهذا الاسم» وفعلاً يحمل جوازاً بهذا الاسم الأخير مع أن اسمه 
الصحيح الأول وبه يعرف عند كل الناس وينادا إلى اليوم وإنما الاسم 
الأخير إنما أخذه كوسيلة لحصول رخصة الاقامة بتلك البلد فقط» فأراد 
أن يتزوج» ولما أراد أن يعقد له ولي الزوجة قال له: يا سعيد بن سالم 
باوزير زوّجتك موليتي فلانة بمهر کذاء فقال: قبلت تزويجها لي» فهل 
هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون ولي الزوجة 
يعرف هذا الاسم ليس هو اسمه الصحيح أم لا؟ وهل قوله في الجواب: 
قبلت تزويجها لي» يفيده شيئا أم لا؟ أفتونا المسألة واقعة. 

© الحمد شه (الجواب) واش الموفق للصواب: إذا كان الأمر كما 
ذكر السائل فالنكاح المذكور صحيح» ويكون للمخاطب سواء كان ولي 
الزوجة يعلم اسمه الصحيح آم لا؛ وذلك لمخاطبة ولي المرأة إياه بقوله: 
زوّجتك موليتي فلانةء فإن كاف الخطاب أعرف من الاسم العلم» وقد 
ذكر العلماء في N‏ ا ا ع 
ا ا اة رة انها 
N EO BA e hd‏ اا م 
فانظر كيف لم يلتفتوا إلى النداء بالاسم العلم بل علقوا الحكم على تاء 
المخاطبة تعرف به صحة ما ذكرنا وال أعلم. وكتبه الفقير إلى الله 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

DE ODE OE 

٤‏ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وآله وصحبه» وبعد فقد وصل إلينا سعيد بن سالم 
مؤمن هو وامبارك كرامه مؤمن يسألان عن هوده وطفلة والغالية بنات 
سعيد المذكور من الحرَّة سعيدة بنت امبارك كرامة مؤمن اللاتي ولدن 
على فراش سعيد المذكور بنكاح تبين بعد مده فساد النكاح اکر 
لوقوعه قبل حصول طلاق صحيح من زوجها الأول حميد سعيد الذيب؟ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


ولذلك حصل التفريق بين سعيد سالم المذكور وسعيدة 
اک ا ی و ا ات ارات ات ا 
بسعيد سالم مؤمن المذكور وإن بان فساد النكاح؛ لأن الوطء الواقع في 
علماء الشرع ا (الولد للفراش وللعاهر الحجر)» هذا ما تقرر بین 
المذكورين وعليه الاعتماد وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ای 
بكر بن سالم عفا الله عنه آمين. حرر في ۱۸ ذي الحجة ٠۳۸١‏ هجرية» 
الموافق ۹/٤/۹٦۱۹م.‏ 

CE CTD GD 
وكذلك بنت الزنا من يزوجها؟‎ GF£/0% 
وأما بنت الزنا فالذي يزوّجها هو الحاكم؛ وذلك لأنه ليس لها‎ © 


# ® @ 


1 باب القسم والنشور 


4۱/۲۹١‏ ما قول أهل العلم في امرأة خرجت من بيت زوجها 
بغير رضاه» فطلب الزوج رجوعها إلى بيته فامتنعت منه» وادعت أنها 
تخاف على نفسها منه بضرب ممتنع» وثبت لدى القاضي تصديقها في 
الخوف النفقةا يال على زوجهاء هق يطالبها 
بالرجوع إلى بيبٍ لاقي وهي ممتنعةء فهل تجب لها نفقة على الزوج في 
الحالة هذه 0 9 بالامتناع إلى طاعة زوجها؟ وهل تصدَّق فيما 
اأعته من خوفها على نفسها من الزوج مطلقاً أو لا بد من قيام قرينةٍ ت على 
ذلك؟ وإذا قلتم بلزوم النفقة» فعرض على الزوجة محلة لائقة تكون فيها 
لا تخرج منها إلا بإذنه» وتعهد بالانفاق عليها كما يلزم شرعاً وأن لا يخلو 
بها حتى يزول خوفها منه» فأبت وامتنعت من ذلك > فهل تسقط النفقة أم 
تبقى والحال ما ذكر؟ فضلاً أفيدونا وبيّنوا بياناً شافياً مؤيداً بالأدلة 
الصحيحة المعتمدة» فالمسألة واقعة حال أدام الله بقائكم ولا زلتم ذخراً. 

© بسم الله والحمد لله» سائلين منه التوفيق للصواب (الجواب): 
ذكر العلماء الشافعية وي أن خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه 
وبخير عذر نشوز تسقط به نفقثها وسائر مؤنهاء وذكروا أيضاً أنه متی 
تحقق القاضي أو ثبت عنده تعدّيه عليهاء وخاف أن يضربها ضرباً مبرْحا 
حال بينهما حتى يظن آنه عدل» ونقل الشهاب الرمليّ في حاشيته على 
الأسنى عن أبي شكيل: (أن هذه الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم 
تسقط بذلك نفقتهاء قال كما لو جنى جناية فحبس بسببها)''. انتهی 


(۱) انظر: الأسنی (۲۳۹/۳). 


EDS‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
0N Km‏ 


كرا أبضا آنه الا بعتم قوله ت آیة الروخ فى العدل وإنما بع 
قولها وشهادة القرائن» ولذلك تصدق إن كان ثم قرينة في دعواها الخوف 
على نفسها من ضربه الممتنع شرعاًء ون خروجها من بيت زوجها مع 
الخوف غير نشوزء قالوا ما لم يطلبها لمنزلٍ لائ تأمن فيه على نفسها 
فتمتنع. انتهی. ومنه يعلم أنه متى طلبها الزوج إلى منزلٍ لائق تأ 
فيه» وتعهّد بالإنفاق عليها وأن لا يخلو بها حتى يزول خوفها منه» فأبت 
وامتنعت من ذلك كما ذكر السائل كانت» والحال ما ذكر ناشزة» فتسقط 
نفقتها وجميع مؤن الزوجية إلى أن تعود للطاعة. 


وإليك الدليل على ما ذكرناه من كتبهم»ء قال شيخ الإسلام زكريا 
في الأسنى والإمام الخطيب في «المغني» والعبارة للثاني ما نصّه: (وهل 
يحال بين الزوجين؟ قال الغزاليّ يحال بينهما حتى يعود إلى العدل»ء ولا 
يعتمد قوله في العدل ونما E LE PEAR‏ 
وفصّل الإمام فقال إن ظنَّ الحاكم تعديه ولم يث یثبت عنده لم يحل بینهماء 
وان اتفه أو لیت غد وخا أن برها ر 
حال بينهما حتى يظن أنه عدل). انتهى. وعبارة الإمام ابن حجر في 
«التحفة»: (ثم رآيت الإمام قال: إن ظن تعدّيه لم يحل وإن تحققه أو 
ثبت عنده وخاف أن يضربها ضرباً مبرحا حال بينهما؛ لئلا يبلغ منها ما 
لا يستدرك» قال غيره: فمن لم يذكر الحيلولة أراد الأول (أي: مجرد 
ظن تعدّي الزوج. عبد الحميد) ومن ذكرها كالغزاليّ والحاوي الصغير 
والمصتّف في تنقيحه أراد الثاني (أي: ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده 
وخاف أن يضربها ضرباً ن عبد الحميد) وهو ا ذکرته» 
وشيخا قال زالظاهر أن الحيلولة بعد التخزير والإسكات انتهى. وإنما 


.)٤١٦/۷( انظر: التحفة‎ )١( 
.)٤۲۸/٤( انظر: المغني‎ )۲( 


باب القسم والنشوز fie‏ — 


يتجه إن لم يعلم من الاسکان تولد ما مرًّ). انتهی. وأراد (بما مرٌ) قوله 
قبيل هذه العبارة: بل يظهر أنه لو علم (أي: القاضي) من جراءته وتهوره 
أنه لو اختلى بها أفرط فى إضرارها حال وجوباً بينه وبينها ابتداء؛ لأن 
الاسكان بجنب الثقة ر 


ا 

ومن هذا يعلم أن الحيلولة بين الزوجين لا تكون ابتداء؛ أي: قبل 
التعزير والإسكان إلا EE‏ الزوج وتهوره أنه لو 
اختلى بها أفرط في إضرارهاء أما إذا لم يعلم ذلك فلا يحال بينهما إلا 

بعد التعزير والإسكان» OC IE‏ 
غیره نهاه بلا تعزیر» فإن عاد وطلبت تعزیره عرّره بما یلیق به وأسکنه 
بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليهاء وفي «التحفة» ومثلها «النهاية) 
من باب النفقات ما ملخصه: وار ا ا 
ا البيت على انهدام أ و تخاف على نفسها أو 
مالها من فا yy‏ 
ا ر ر ی ا ت ع ق 
فتمتنع› > ويظهر تصديقها في عذر اڏعته إن کان مما لا يلم إلا منها 
aR Ns CNET YS‏ 
والعبارة ل«التحفة»: (وهل يكفي قولها خحشیت انهدامه آو لا بد من قرينة 
ال عله غاد کل مها والثاني أقرب). انتهى . وعبارة «النهاية): 
(والمتجه عدم قبول قولها خشيت انهدامه مع نفي القرينة)" . انتهی. وفي 
«التحفة» أيضاً: (ومن الإذن قوله: إن لم تخرجي ضربتك» فلا يسقط به 
حقھا ما لم يطلبھا للرجوع فتمتنع کما آفتی به بعضهم» ویتعین حمله على 
)١(‏ انظر: التحفة (۷/ .)٤٥۷‏ 


(۲) انظر: التحفة .)١۲۷/۸(‏ 
(۳) انظر: النهاية .)۲٠۹/۷(‏ 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


امتناعها عبثاً لا خوفاً من ضربه الذي توعدها به إلا إن أمّنها ووثقت بصدقه 
فيما يظهر) . انتھی . وما نقلناه من كلام العلماء نقع الله بهم يعلم صحة ما 
ذكرنا والله أعلم بالصواب» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
سالم وحرر بتریم ۱۳ رجب الحرام 1 ھ. 


GOR OE Ou 


إ€۲/۲۹۷ ما خاتمة أمر الحكمين بين الزوجين إذا لم يتفقا على 
شيءٍ مع عتو الزوج» ولم ينجع فيه تأديب القاضي» مع اشتداد الضرر على 
الزوجة» والإشراف على التلف والهلاك؟ 

= (الجواب): يعمل الحكمان بالمصلحة» فإن اختلفا فاثنان 
غيرهما إلى أن يتفقا على شيءِ كما في «التحفة» وفتح الجواد و«المغني» 
وغيرهاء قالوا والعبارة لفتح الجواد: (آما إذا لم يرضيا ببعثهما أو لم 
يتفقا على شيء فيؤدب الحاكم الظالم ويستوفي للمظلوم). انتهى. زاد 
«المغني» (ويعمل بشهادة a OCR‏ انتھی . ومتی ثبت لدی القاضى 
عت الزوج وتعديه كما ذكر السائل حال بينهما حتى يظن dk‏ 
قالوا: ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن» قال 
في «التحفة»: (بل يظهر أنه لو علم من جراءته وتهوره أنه لو اختلى بها 
أفرط في إضرارها حال وجوباً بينه وبينها ابتداء - أي: قبل الإسكان 
بجوار العدل). انتهى. ومعلوم أن على الزوج مدَّة الحيلولة جميع 
المؤن الواجبة للزوجة عليه؛ لعدم تقصيرها حينئلٍ والله أعلم. وحرر 
بتريم الغناء في ١١ذي‏ الحجة الحرام ۹١۳١ه»‏ وكتبه الحقير محمد بن 


(۱) انظر: فتح الجواد .)٠٠١/۲(‏ 
(۲) انظر: المغني .)٤۳۹/٤(‏ 
(۳) انظر: التحفة (۷/ .)٤٥۷‏ 


باب القسم والنشوز 


OH OK Su 
خرجت من بيت زوجهاء وادعت إذنه وادعی عدم‎ AAS: 
الإذن» فمن المصدَّق؟‎ 
(الجواب): أن الأصل عدم الإذن فهو المصدَق بيمينه» ولأن‎ 
«التحفة» نقلاً عن السيد عمر البصري: (يظهر أنهما لو اختلفا في الإذن‎ 
٠ فهو السو ان الأصل عده) انى > ورزر ري العا ف‎ 
ذي الحجة الحرام ۹١۳٠هء وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن‎ 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين.‎ 


® ® @ 


(1) انظر: التحفة (۸/ ۳۲۷). 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


1 باب الخلع والطلاق | 


4/۲۹۹۶ ما قولكم في رجل طلّق زوجته طلقة رجعيّة » وراجعها قبل 
انقضاء العدّة» ثم إنه نذر لها بداره التي هو ساكنْ فيها على ظن آنها ملكه» 
ونه ورثها من أمه وكتب لها خطا بذلك» ثم حصلت بينه وبينها مشاحة فقال 
لها (إن ديحي لى الدار أنت طالق بتنين) ٠‏ فقالت له (حذ الدار)؛ 
وخرجت منها في الحال» ومع وصولها دارها أرسلت له الخط الذي كتبه لها 
في الدار» ثم تبيْن أن الدار غير مملوكة للزوج حال نذره ولا لها حال طلاقهء 
وثبت أنها ملك ناس آخرين» فهل يقع عليها الطلاق بذلك آم لا؟ فإن قلتم 
يقع عليها فهل يلزم لها مهر المثل بدلاً عن العوض المعلق به لفساده أم لا؟ 


الحمد لله طالباً منه التوفيق للصواب» (الجواب): قول الزوج 
مخاطباً لزوجته (إن رديتي لي الدار أنت طالق ثنتين) هو تعليق للطلاق 
بإعطاتها له الدار» وقولها له: (خذ الدار) الواقع جواباً لقوله ذلك 
والحال ما ذكر السائل من الفورية يحصل به وقوع التعلى غه وخر 
الطلاق لكنه يقع بائناً بمهر المثل لا المسمّى؛ SS‏ 
الدار غير مستحق لها حال الطلاق» فقد قال في اف فتح الجواد» مع 
ا E‏ 
استحقٌ أو بان العبد مکاتباً أو مرهوناً أو مشتركاً مثلاً كما لو علق 
بخمر) ٠‏ انتهى . وعبارة «التحفة»: (ولو علق بإعطاء هذا العبد المغصوب 
أو هذا الحرّ أو نحوه» فأعطته بانت بمهر المثل كما لو علق بخمر) . 


(1) انظر: فتح الجواد .)١١١/۲(‏ 


باب الخلع والطلاق 


= E 


أك وف الات لو جد وان قال إن أعط عت هدا اليد ن 
القوت فأنت طالق فاط طلقت وان ان مسف او مکاتباً ويرجع هنا 
يهر المعل) ٠‏ أنهي زقرله فى التعليق: :(رديتي) هو بى أغطيت 
کما ذکرنا. قال في اة المسترشدين): ((مسالة كردئ): قال لها إن 
E Ss E‏ 
E e OEE EL‏ 1 نتهى المقصود منهاء ومعلوم 
نها بوقوع الطلقتين هاتين ؛ TT‏ کبری؛ لما ذکر 
السائل من أنه قد طلَقها قبل طلقةً رجعيةء فلا تحل لزوجها هذا إلا أن 
تنکح زوجاً غيره بشروطها المقررة والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر 
۳ ای الول ۱۴۹۳ھ 


GPE GE GE 


4۲/۳۰۰ ما قولکم فیمن علق طلاق زوجته بابرائها له من مهرهاء 
فأبرآته مع أن مهرها قد مضت له سنون وهو في ذمَّة الزوج ووجبت فيه 
الزكاة ولم تخرج»› فهل تصح البراءة ويصحٌ الطلاق أم لا؟ وإذا أخرجت 
الزكاة منه أو من غيره فهل يتغير الحكم ام لا؟ 

الحمد له (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: صحَة الطلاق 
معلّقة على صحة البراءة من جميع المهر» وقد نص العلماء آن من شروط 
صحة البراءة من جميعه أن تكون الزوجة رشيدة وأن يعلم كل منهما قدر 
المبراً منه وأن لا تتعلق به زكاة» وهنا تعلقت بالمهر زكاة كما ذكر 
السائل فبطلت البراءة من جميعه فلم يقع الطلاق؛ لخدم وود الجحلق 
)١(‏ انظر: حواشي التحفة (۷/ .)٤۹٤‏ 


(۲) انظر: العباب (۱۳۳/5)» ط: دار الفكر. 
(۳) انظر: بغية المسترشدين (ص۲۲۲). 


xr‏ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 
غلا اف نما عق بالا ن ج الهر ورل ران جه ذا 
يصح الإبراء من مقدار الزكاة كما نصّوا عليه هذا حكم الطلاق» وأما 
حكم البراءة فحيث أبرأته من مهرها وهي عالمة به صحت البراءة» فيما 
عدا قدر الزكاة وإن جهلت قدر الزكاةء أما إن جهلت قدر المهر فلا 
تصح البراءة أصلاً؛ لأن من شروط صحتها العلم بقدر المبرَأً منه كما 
نصوا عليه» نعم إن أراد كل من الزوجين البراءة مما عدا قدر الزكاة 
وأبرأت براءة صحيحة مما عدا قدر الزكاة صخت البراءة ووقع الطلاق 
كما تدل عليه عبارة شيخ الإسلام في فتاويه» ونضصّها بعد ان سئل عمن 
علق طلاق زوجته بإبرائها له من مهرها وقد وجبت فيه الزكاة؟ (أجاب): 
(بأنه لا يقع الطلاق إذا لم يريدا ما عدا قدر الزكاة؛ لعدم وجود المعلق 
ع ا yT‏ باب الخلع مفرعاً 
على قوله: (أو لا يقع؛ أ الطلاق أ I SE E‏ 
(فعلم ا 
إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه» فيقع بائنا ان تکون رشيدة وکل 
منهما یعلم قدره ولم پتعلق به زکاةء خلافاً لما أطال به الريميّ أنه لا 
فرق ین حلفا وده وأنه نقله عن المحققين ونقله غيره عن إطباق 
العلماء من المتأخرين؛ وذلك لبطلان هذين النقلين» ولأن الإبراء لا 
هن درا وا ا مو جه ق جا ا ابن 
عليها» وزعم أن الظاهر إنما يقصد براءته مما تستحقه هي ليس في محله 
Cy‏ جميع ما فيها؛ إذ لو علم أن 

مستحقي الزكاة يتعلقون به بعد الطلاق و 
لهذا ف في مفاسد لا تحصی). انتهی. وفیها أیضاً من آخر باب 


)1( انظر: فتاوی شیخ الإسلام (ص۷٥۲)»‏ ب عالم الكتب . 
(۲) انظر: حواشي التحفة (۷/ .)٠٠١ _ 5٠٤‏ 


باب الخلع والطلاق 


— ۴ ۵ 


ارا من جمیع ما ف ذمتی فأنت طالق› فأبرأته من المعلوم وحلده 
أو منهما فقياس ما مر عن القاضي حسين أنه لا يبرا عن المعلوم؛ 
لأنها إنما أبرأت في مقابلة الطلاق ولم يقع» وقياس ما مر عن غيره 
البراءة. انتهى» فقوله وقياس ما مر عن غيره إشارة إلى قوله قبيل هذا 
بأسطر (فليكن الأوجه) صحة البراءة طلقا ف الا د ل ع 
عند الإتيان بصريحها ‏ أي: البراءة - بنيّة كونها في مقابلة الوعد أو 
الطلاق). . إلخ ما أطال به. 


وقول السائل: (وإذا حرجت الزكاة منه أو من غيره فهل يتغير 
الحكم) جوابه: نعم؛ لأنها إن أخرجت الزكاة من غير المهر صح الإبراء 
ووقع الطلاق إذا کات کل مهما غالما بقدره وكانت رشدة؛ وذلك لو جود 
الصفة المعلّق عليها وهي الإبراء من جميع المهرء وإن أخرجت الزكاة 
ي ال وتفه بان أعطاعا نة در الر كاه و ار جه عة الركاة ثم على 
طلاقها بإبرائها له من المهرء فيأتي فيه ما ذكره ابن حجر في «التحفة» 
فيما لو أصدقها ثمانين» فقبضت منها أربعين ثم قال لھا إن :اپرائ :ن 
مهرك الذي تستحقينه في ذمتي وهو ازن فانت ظطالى) فابراته متها 
وذكر اختلاف المتأخرين فيهاء والذي استوجهه هو ما أفتى به الشيخ 
إسماعيل الحضرميّ من أنها تبرأً وتبين إن علم الحال؛ لآن المقصود 
براءة ذمته منهاء ولان قوله: (الذي تستحقينه بذمتي) مع علمه آنه لم يبق 
فی ذمته إلا أربعون یبین أن مراده بقوله: (وهو ثمانون) باعتبار أصله قاله 
فى «التحفة» ويقال هنا كذلك» واعتمد أبو مخرمة في مشكاة المصباح 


1 


شرح العدّة والسلاح أنه لا يقع الطلاق مطلقاً سواء أخرجت الزكاة من 


.)٥١٦/۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)٤۷١ _ ٤۷١ /۷( انظر: حواشي التحفة‎ )۲( 


teg‏ فتاوی الفقيه الفشهيد ابن حفيظ 


بح ج ج 


عينه أم من غيره» قال: (أما إن أخرجت من عينه فظاهرء وأما إن 
أخرجت من غيره» فلأن قدر الزكاة من المهر الذي في الذمة لم يبق مهرا 
بل دينا اخر لانتقاله إلى ملك المستحقين ثم عوده بملك اخر فهو كدينِ 
لها آخر في ذمته غير المهرء وحينئلٍ فلم توجد البراءة عن جميع المهر 
فلم يقع الطلاق؛ لعدم وجود الصفةء هذا ما ظهر لي في ذلك وفهمته 
من کلام الأصحاب ولم أره مصرَحاً به). انتهى. وهو مخالف لما 
ذكرناه آنفا فليتأمل والله أعلم بالصواب. وكتبه العبد الراجي عفو مولاه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

الحمد لله» ما أجاب به المجيب الفاضل صحيح مقرر فليعتمد. 
كتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 

E E OE 

۳/۰۱۶ ما قولکم في رجل وکل آخر في آن يخالع زوجته» ولم 
يقدّر له العوض» فخالعها مع أجنبيّ بدون مه المتل فا الحم ؟ فيل 
يقع الطلاق بائناً ويلزم الأجنبيّ مهر المثل أو لا يقع أصلاً لنقص الوكيل 
العوض عن مهر المثل وإجرائه مع الأجنبئ؟ 

© الحمد له ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): قال الإمام 
النووي وله في «المنهاج» من باب الخلع: (ولهما (أي: للزوجين) 
التوكيل» فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص 
عن مهر مثل» فإن نقص فيهما لم تطلق» وفي قول يقع بمهر مثل). 
انتهى. قال ابن حجر في تحفته ما ملخصه: (فإن نقص فيهما؛ أي : في 
الأولى أي نقص كان وفي الثانية نقصا فاحشا لم تطلق؛ للمخالفة 
كالبيع» وفي قول يقع بمهر المثل كالخلع بخمر وهو المعتمد في حالة 
الإطلاق كما صحَّحه في أصل الروضة وتبعوه» وفارقت التقدير بان 


(۱) انظر: مشكاة المصباح شرح العدة والسلاح ( ص۱۷۸ - ۱۷۹). 


ناب الج الطلاة 
باب الخلع وا ق grew‏ 


المخالفة فيه صريحة فلم يكن المأتي به مأذوناً فيه). انتهى. قال 
عبد الحميد في حاشيته : (قوله: (وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني). 
انتهى“. وفي متن «الإرشاد»: (لا إن نقص وكيله إلا عن مهر مثل إن 
أطلق ويجب. انتهى؛ آي: لا يقع خلع صدر من وكيل الزوج إن نقص 
وكيله عما سمّاه له إلا إن نقص عن مهر مثل إن أطلق التوكيل في 
الخلعء فلا يمتنع الوقوع حينئلٍ خلافاً للحاوي ك«المحرر» و«المنهاج» 
يقع ويجب مهر المثل كما لو خالع بخمر) .اه «فتح الجواد» ملخصاًء 
والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه آمین حرر بتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱هھ. 


الحمد لله اللَهْمّ اجمع لنا بين الصواب والثواب إنك كريم وهُاب» ذكر 
العلماء رحمهم الله تعالی أنه لو وکل آخر في خلع زوجته ولم يقدر له 
عوضاً لا ينقص الوكيل عن مهر المثلء فإن نقص عنه لم تطلق 
للمخالفة» كما لو وكلّه في بیع شيء وأطلق وباعه بدون ثمن مثله فإنه لا 
يصح البيع. هذا ما في «المنهاج» وأصله»ء قال: (وفي الأسنى قال 
الرافعيَ كأنه أقوى توجيهاًء وقال في الشرح الصغير أنه الأقوى وإليه 
ذهب البغوي). انتهى. والذي صححه في أصل الروضة واعتمده في 
«التحفة» و«النهاية» و(«المغنى») وقوعه بائناً بمهر المثلء ونظر فيه فى 
القلائد بأنها لم ترض إلا E‏ وما اعتمده في «التحفة) و«النهاية» 
و«المغني» من وقوعه بائناً بمهر المثل قاسوه على الخلع بالخمر من أنه 
يقع بائناً بمهر المثل» وقد ذكروا في الخلع بالخمر أنه لا يقع كذلك إلا 
إذا جرى الخلع معها أما لو جرى مع الأجنبيّ بأن قال له (طلقها على 


E EOE a OS 
ب 1 بن سعید بک‎ 


.)٤۷۳/۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)١١۳/۲( انظر: فتح الجواد‎ )۲( 


فتاوی الفقيه الشهیيد ابن حفيظ 


هذا الخمر) فيقع رجعياًء وفرقوا بينهما بأن الزوجة غير متبرعة بما تبذله؛ 
لأنها تبذل المال لتملك بضعها والزوج لم يبذل لها ذلك مجاناء فلزمها 
المال بخلاف الأجنبيّ فإنه متبرع بما يبذله» فإذا لم يصلح للتبرع في 
نفسه وقد صرح بما يقتضي تبرعه به دون بدله لم يلزمه شيء» وقد رضي 
الزوج بما يقتضيه اللفظ فأوقعنا عليه مقتضاه» ومن ذلك تعرف أن ما 
جری بينهم من الخلاف القوي المذكور فيما إذا نقص الوكيل في الخلع 
مع الإطلاق عن مهر المثل إنما هو فيما إذا جرى الخلع معها؛ لأن 
القائلين بوقوعه بائناً بمهر المثل قاسوه على الخلع بالخمر» وقد علمت 
نهم فرّقوا في في الخلع بالخمر بين جريانه معها فيقع بائناً بمهر المثل وبين 
جاع الأجتي دق زجعا اماو جرى مع الأجتي كما ف مسال 
السؤال» فلا يقع الطلاق أصلاً لمخالفة الوكيل بإجرائه الخلع مع 
ا بأقل من مهر المثلء فالزوج لم يرض بفوات بضعه مجاناً 
والأجنبيّ لم يرض إلا بما سمّى» فلا معنى لاإلزامه بأكثر منه مع أنه 
متبرعٌ وما سماه صالح للتبرع في ذاته» فإذا جرى بينهم هذا الخلاف 
القوي فيما إذ ذا جرى الخلع معها مع أنها تبذل المال لتملك بضعهاء فلا 
يبعد أن يتفقوا على عدم وقوعه أصلاً إذا جرى مع الأجنبي لما ذكرناء 
ا تقرر يعلم جواب واقعة الحال» وهو أنه لا يقع الطلاق أصلا 
بمخالفة الوكيل بإجرائه الخلع مع الأجنبيّ بأقل من مهر المثل»ء والزوج 
لم يرض لفوات بضعه مجاناً والأجنبيّ لم يرض إلا بما سمّى فلا معنى 
لإلزامه بأکثر منه مع أنه متبرع» وما سمّاه صالح للتبرع في ذاته والله أعلم 
بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير سامحه الله . 
المد وبع قإن ما كتبة العلامة الشيخ سال بن شعي بكي 
جزاه الله خيراً من الجواب على هذا السؤال هو الذي يظهر لي» وفيما 
دلل به على كون عدم وقوع الطلاق في صورة السؤال موضع اتفاق غنية 
وكفاية والله ولي التوفيق والهداية. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 


باب الخلع والطلاق 


حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» وحرر بتريم الغنا 
في ١١‏ ذي القعدة الحرام ۹١١١ه.‏ 
OE OE OE‏ 

4/۳٠۰۲‏ رجل عنده زوجة تسمّى فاطمة بنت محمد وقد أعطاها 
سابقاً عقد ذهب يسمّى رهينةً بلغة ظفار رهينةٍ منه لهاء وتنازع الرجل 
وزوجته وطلبت طلاقها منه» فقال لها : (ارجعي لي رهينة الذهب إذا شئت 
طلاقك) وهو لا يحب طلاقهاء ولكن يريد أن تعدل عن رأيها فى الطلاق› 
فأعطته رهينة الذهب» فكتب لها بيده هذا العبارة: (فاطمة بنت محمد 

عبد الرب إذا رجعتي لي الرهينة الكبيرة من الذهب فهي مطلقة) ويقول بأنه 
ل قد ا إالطلاى: و انط ا الفط بل ك دون بى فد ت 
المرآة المذكورة إلى أهلهاء فهل يصير هذا طلاقاً أو خلعاً حيث أنه ما نوى 
ولا نطق بل يريد تهديدها وتضليلها؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب المسألة 
واقعة حال» ولو اعت بأنه خالعها بلسانه وهو أنكرء فهل يصدَّق بيمينه؟ 

= الحمد لله (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: صرح العلماء 
نفع ال e‏ الطلاق إلا بالنيةء وآنه 
المصدّق في | لنبة وعدمهاء وإذا اعت بأنه خالعها باللفظ وأنكر هو 
فعليها البينة» وإن عجزت فيصدَّق بيمينه» فإن امتنع عن اليمين ردت 
اليمين عليهاء وإذا حلفت بان طلاقهاء وهذا مصرَح به في كتب العلماء 
الشافعيّة» فلا نطيل بنقل عباراتهم والله أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم 
الغثاء في ۷ جمادی الأخرة ۱۳۸۷ھ. 

OE OE OE 
سأله عن فلان هل مر هنا والسائل ظالم سيقتله أو‎ ٥/۳۰۳ 


ینهبه أو یحبسه بغیر حق - فقال لم يمر - والواقع أنه یعلم آنه مر - فحلفه 
فحلف بال اعتماداً على جواز ذلك لهء بل ربما سمع أن الحلف واب 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


۷۰ 


عليه إذا کان فيه نجاة مسلم محترقٍ فلم يقتنع السائل الظالم» فحلف 
المسؤول بالطلاق پأن قال له (علق الطلاق الثلاث على مروره) وعلم أنه 
لو لم يعلق الطلاق لانكشف الأمر عن فلان فناله الضرر» لةه اقول 
(إن كنت كاذباً في إخباري بأن فلاناً لم يمر هنا هذا اليوم على علم مني 
فزوجتي فلانة طالق ثلاثاً)» > هل هذا من الإكراه على الطلاق» فقد يقال إن 
ذلك إكراة على الإخبار؟ وما الحيلة في دفع هذه المقفسدة ة التي يترتب 
عليها سفك دم حرام أو نهب أو غير ذلك» وقد جوزتم له الحلف بالله 
ولا كفارة؟ وهل إذا قال (علىّ الطلاق إن صح مروره) صيغة صحيحة؟ 
آفیدونا لا زلتم مفیدین . 

ا ی وات ی هاا میا و کرای 
الطلاق؛ وذلك لأن الظالم إنما خير السائل بين أن يخبره بالواقع أو 
يعلق الطلاق على الكذب» فاختار تعليق الطلاق فيقع عليه الطلاق إن 
كان كاذباً» ففي فتاوى العامة ابن حجر ما لفظه: (ولو قال له اللصوص 
لا نخليك حتى تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بناء فحلف لهم بذلك ثم 
أخبر بهم لم يحنث؛ لأنهم أكرهوه على الحلف» بخلاف من أكرهه ظالم 
على الدلالة على زيد وماله وقد أنكر معرفة محله» فلم يخله حتى يحلف 
بالطلاق فحلف به كاذباً أنه لا يعلم فإنه يقع عليه الطلاق؛ لأنه في 
الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة)"'. انتهى. وهو 
صریح فیما ذکرنا. 

وقول السائل: (وما الحيلة في دفع هذه المفسدة إلى آخره؟) 
جوابه : الحيلة فى ذلك هو التورية في الحلف كأن يقصد مثلا بقوله: (إن 
کت افا ی بای کا انرا به اند الو قصد داك لم بقع 
الطلاق؛ لكونه غير آثمٌ بكذبه والحال ما ذكر. 


باب الخلع والطلاق 


س 


وقول السائل: (وهل إذا قال على الطلاق إن صح مروره صيغةٍ 
صحيحة؟) جوابه: إن هذا القول صيغة صحيحة على المعتمده ففي 
#النخفةة عطقا على صرائح الطلاف : (وعليّ الطلاق خحلافاً لکن : 
انتهى . قال عبد الحميد: (قوله: (وعلىّ الطلاق)؛ أي: فإنه صريح وإن 
لم يذكر المحلوف عليه). انتهى. وفي حاشية ابن قاسم: (قوله: (وعليّ 
الطلاق) إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق» وإن قيّده اعتبر 
ly‏ 
لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك. الرملي)'. انتهى ملخصاء وبه يعلم صحة 
ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم في ۳۰ محرم ۱۳۸۹ھ. 

GE E ODE 

٤‏ 1/1 تنازع رجل وزوجته وطلبت منه أن يطلقها الثلاث 
وألسّت عليهء فقال لها : أنت مطلَقة الطلاق الثلاثء فالأصحٌ أنها طلقت 
ثلاث» وهل هناك شى وجه پأن طلاق الثلاث إذا كان فى لفظة واحدةٍ 
يصير طلقة واحدة عة ولا يمقر الطلاق الات إلا إذا کان مقر قا کل 
طلقةٍ لنفسها كما أفتى به المرحوم محمود شلتوت؟ فضلاً الإجابة على 
هذه المسألة؛ لأن المسألة واقعة حال لدينا وإن القضاة لدينا يسهلون فى 
هذه المسألة ونحن نخالفهم في ذلك وهذه مسائل واقعة RUE‏ 
يصح أن نجعل لهم طريقاً إذا خفنا عليهم طريقة الزنا من بعضهم البعض 
أو أن لديهم أولاداً من هذه الطريقة؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب. 

ال (قجوات رتال 3# ارق لاقرات ٠‏ کے طن 
الرجل زوجته ثلاثاً سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس» فلا تحل 
له بعقٍ ولا رجعة حتی تعتد منه ثم تنکح غیره نکاحاً صحيحاً ویطؤهاء 


.)٩ - ۸/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الفهیچ اين حفيظ 


1 


فإذا طلُقها الغير واعتدّت منه حلّت لمن طلقها ثلاثاً بعقَدٍ 
جدید قال اله چ: ین طلقا کک مل ل من بد حى تكح رذج عرد 
[البقرة: ١٣۲]؛‏ أي : ويطؤها للخبر المتفق عليه «(حتى تذوقي عسیلته ويذوق 
عسيلتك» وهي عند الشافعيٰ وجمهور الفقهاء الجماع لخبر أحمد 
ااي أنه ي فسّر به» و بالعسل بجامع الل 
وشرٍع تنفيراً عن الثلاث قاله في «التحفة»“ وغيرهاء وأخرج البخاري 
ومام عن عائشة وا قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله 6ي 
فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلَقني فبت طلاقي› فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسّم رسول الله 4إ 
وقال: «أتري يدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي 
E O‏ الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب في «فتاويه»: 
(ولا يجوز تقليد القائل بحسبان الثلاث واحدة وهو ابن تيميّة تبعا لمذهب 
الزيديّة والإسماعيليّة؛ لخرقهم الإجماع الفعليّ والحكم به باطل ويجب 
نقضه» فکل من قدر على نقضه وره ولم يفعل فسق لا سيّما والزوجان 
شافعيّان» فإن وطئ فهو زان إن علم الفساد كهي يقام عليهما | 
بشرطه كما هو معلوم وإلا فشبهة» وقد صرح في «التحفة) و«الفتح) 
و«النهاية» وغيرها: إن وطئ مطلقته ثلاثا قبل التحليل والعقد بشروطهما 
زناً يوجب الحد). انتهى. إذا علم هذا علم أنه لا يجوز لا للقضاة» 
ولا لغيرهم التساهل في هذه المسألة» وليس لهم تقليد القائل بأنها 
واحدة؛ لأنه خرق الإجماع» فإن أئمة المذاهب الأربعة متفقون على أنها 
ثلاث» وإن وقعت بلفظ واحده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابُ ليم › نسأل الله الحفظ والسلامة واله 


.)۳١١/۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)۱۹٦ص( انظر: فتاوی الخطیب‎ )۲( 


باب الخلع والطلاق 


وحرر بتريم الغناء فاتحة ربيع الثاني ٤۸١١ه.‏ 
الحكد ال تافلت الجواب اھا ا ا چ 
والاعتماد عليه والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير 


GORE ODE OE 


۷/٠٠٠١‏ ما قول العلماء الأعلام دام الله بهم بهم النفع للخاص 
والعام في رجل طق زوجته طلقةً واحدةًء ثم بعد انقضاء عدتها بمدَةٍ 
YY‏ الدخول بمدة» والحال أن معها حمل منه تلفظ 
بقوله: (إن أو إذا - ما يذكر أي لفظةٍ أتى بها هل هي إن آو إذا - ما 
أخبرتيني i‏ الذي تقولينه د شيش طالق) وسکتت ولم تخبره» ثم تلفظ 
ثانياً بقصد إيقاع الطلاق إضافة ا ا التأكيد فقال: (إذا 
ما آخبرتني بالكلام شيش طالق الثلاث) ولا أخبرته بالكلام ل 
خرج من المنزل - أي : البيت الذي هو فيه والزوجة - ثم بعد ذلك اتفق 
معها في بيت آخر وأخبرته» فهل تصير منه مطلقة ثلاثاً آم طلقتين » وهل له 
الرجعة إذا كان الطلاق طلقتين؟ آفيدونا أثابكم الله المسألة واقعة حال. 

© الحمد ل (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: لا يخلو 
الحال بين أن يكون الزوج المذكور عاميّاً صرفاً لا يفرق بين معاني 
آ ا 5 کرو کلت خان کان غاا عا ١‏ هرو ي 
معاني آدوات التعليق حمل لفظه على التراخي كما في فتاوى الشيخ أبي 
بكر بن أحمد الخطيب» وعليه فلا يقع الطلاق المعألق لا الأول ولا 
الثاني ؛؟ لأنها أخبرته بالکلام الذي غل الطلاق على عدم الإإخبار به» 
فلم يوجد الع ع و عدم الإخبار» ولذلك لا يقع الطلاق»› وإن 
کان الزوج غير عامي ویعرف الفرق بين معاني ادوات التعليق› فإن کان 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


L— 


التعليق ب(إن) فكذلك لا يقع الطلاق؛ لأنها على التراخي» فمتى حصل 
الإخبار منها له بذلك انحل التعليق ولم يقع الطلاق» وإن كان التعليق 
ب(إذا) فإن أخبرته بالكلام حالا لم يقع الطلاق» وإلا وقع ثلاثاء وذلك 
إذا مضى بعد التعليق زمن يمكن أن تخبره بذلك فلم تخبره وكان الطلاق 
ثلاثاً؛ لأنه علق التّلاث بعدم الإخبارء ومضی زمن یمکن أن تخبره به 
فلم تفعل» هذا ملخص ما ذکره العلماء ء في حكم المسألة» قال العامة 
الخطيب في فتاويه بعد أن سئل عن رجل عاميّ تلمظ بقوله إلى ما قتلت 
فلان» وسمّاه ففلانة طالق ثلاث يعني زوجته» ت عله مدو هة أن 
يقتله» فلم يقتله فأجاب بما حاصله: (أنه لا يقع الطلاق المذكور إلا 
باليأس من قتله» ولا يحصل اليأس المذكور إلا بموت الحالف أو 
المحلوف على قتله أو جنون الحالف المتصل بموتهء فتطلق قبل موت 
اھ او جن ھی دک باغ کو عات رو ا ری یی هان 
SS‏ کک 


GE E © 


OTA:‏ رجل تخاصم مع زوجته وفي ما بعد يشكي لأمه» قالت 
أمه: ما لى حاجة» قال: (طالقة ثلاث وعشرين)ء وفي ما بعد نزل إلى 
عند والده وقال لوالده: (ودٌ الحرمة ما لي قصد بها طالقة عشرين طلقة) 
قام عليه والده قائل له: ا تخد قول هدا قال لا اا (طالقة ثلاثاً 
واشهدوا عليً)؟ 

© الحمد لله» والله الملهم للصواب» إن العلماء نفع الله بهم 
اختلفوا في نظير هذه المسألة وهي قول الزوج (طالقة) من غير ذكر 


(1) انظر: فتاوى الخطيب (ص۲۲۲). 


باب الخلع والطلاق 


مرم |۷٥‏ سے 


مبتداًء فمنهم من رأى وقوع الطلاق بما ذكر إذا تقدمت قرينة على 
الزوجة» ومنهم من رأى عدم الوقوع» ومنهم من قال إن نوى الطلاق 
وقع وإلا فلاء وقد أطال العلامة الكرديّ في فتاويه في شواهد هذه 
الأقوال بما لا مزيد عليه» والذي يميل هو إليه الوقوع بشرطه» ونقل عن 
مفتي مكة العامة إبراهيم الزمزميّ الإفتاء بوقوع الطلاق قال: لأنه قد 
سبق ذكرها بسؤالها فصحٌ إرادتها بلفظه وإن لم يصرّح بمبتداً» وعبارة 
«التحفة» للعلامة ابن حجر ومثلها عبارة «النهاية» للرمليٌ بعد ذكر كلام 
متعلق بالمسألة: (ويفرق بينه وبين قوله طالق حيث لا يقع به شيء وإِن 
نوى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرهاء والطلاق لا يكفى فيه 
محض النية)'. انتهى . قال العامة الشبراملسي : قوله: (على تقديرها) 
قضية هذا الفرق أن محل عدم وقوع الطلاق بقوله طالق حيث لم يقع 
جواباً لكلام يتعلق به» فلو قالت له: هل أنا طالق أو هل هي طالق؟ 
فقال: طالقٌ وقع فلیراجع . ان واا من هدا اليل وار 
«فتح الجواد»: (وعلم مما تقرر أنه لا بد مع نحو طلقت من ذكر المفعول 
ومع طالق من ذكر المبتداًء فلو نوى أحدهما لم يؤثر إلا إن سبق ذكرها 
في سؤال ونحوه)" . انتهى المقصود» إذا علم هذا ظهر أن المعتمد في 
واقعة الحال القول بوقوع الطلافق على الزوجة المذكورة؛ وذلك لتقدم 
ذکرها في قول الزوج لوالده: ود الحرمة ما لي قصد بها طالقة عشرین »› 
فالحرمة مصرَح بذكرها في كلام الزوج» وعليه فتبين منه بذلك بينونة 
کو ا ع اا یا واا عا هه 
ثم تطليقها وانقضاء عدَتها من الثاني كما هو مصرّح به والله أعلم. وکتبه 
(1) انظر: حواشي التحفة .)١٤/۸(‏ 


(۲) انظر: حواشي النهاية .)٤۳۲/١(‏ 
(۳) انظر: فتاوی الکردي (ص۲۱۲). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه في ۲۳ جمادى الآآخرة ۸۳١١ه.‏ 

الحمد لله» ظهر لنا في جواب السؤال ما ظهر للمجيب نفع الله به 
والجواب صواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير سامحه الله . 

OK OE © 

44/۳۰۷ ما قولکم في رجل تشاجر مع زوجته ویذکر آنه صدر 
منه طلاق» ولكن من شدة الغضب وحرارة الطبع لم يشعر بما تلفظ بهء 
فأغبره غدل كان احاضرا ذلك بما جر منه وذلكآفولة: (آانك فلت 
لزوجتك أنت طالق ثلاثاً)» فهل يقع منه الطلاق في حال غضبه أم لاء وإذا 
قلتم بوقوعه» فهل يعتمد قول العدل الواحد أم لا؟ وإذا قلتم باعتماده 
ونفوذ طلاقه بذلك» فهل هناك طريق تخلصه أو له آن يأخذ بقول القائل 
أن الطلاق الثلاث فى المحلس الواحد كطلقة واحدة كما هو عليه العمل 
في المحاكم الشرمّة العصر الحديث؟ أفيدونا كثر الله من أمثالكم ؛ 
لأن المسألة واقعة حال. 

الد و لى غل مدا مدا a‏ 
(الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: متى صدر E‏ 
اكات المختار وقع مطلقاً سواء كان في حالة الرضى أو الغضب» و 
حالة الجد أو الهزل» TT a ca‏ 
الطلاق والنكاح والرجعة»ء وشا أمر الأبضاع وإلا فكل 
التصرفات كذلك كما في «التحفة"' وغيرهاء وأما كون المطلق لم يشعر 
ناا فإن ثبت تلمَظه بالطلاق الثلاث إما ببيّنة أو إقراره بذلك ثم 
اڈعی أنه لم يشعر بذلك لم بك له وذلك له الاو ا رار قال 
في ية المسترشدين) تقلا عن الأشخر: لر ت انات ت ان 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۲۹/۸). 


باب الخلع والطلاق OW)‏ 


آنه لم يشعر بذلك لم يلتفت إليه ؛ رال وهو الآن ناس أو متناس» 


ویبعد آن يزول حسه أو ينام بعد تلمظه بالطلاق قبل اللّلاث ر انتھی . 


وقول السائل: (فهل يعتمد قول العدل) جوابه: أن الطلاق لا يثبت 
إلا اعد دكين مجموغة هما شروط الشهادةة فى البغة قلا عن 
الجفريّ ما نصه: ((مسألة ج) لا يثبت الطلاق نجرا أو مغاقا إلا بشهاذة 
رجلين سمعا لفظه من الزوج أو وكيله» وإذا اذعى الزوج عدم الطلاق 
ولو بعد موتها وقد علم تزوّجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بينة 
بطلاقه)“. انتهى . نعم إن صدق الزوج ذلك العدل واعترف بأنه تلفظ 
بما قاله العدل أوخذ بذلك ونفذ الطلاق الثلاث حينئٍ» ومتى حكمنا 
بوقوع الطلاق الثلاث حرمت عليه ولا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غيره 
بالشروط المعلومة سواء صدر منه في مجلس واحلٍِ أو في مجالس 
متعددة» ولا يجوز العمل بقول e‏ ن الطلاق بالثلاث في المجلس 
الواحد كطلقة واحدة؛ لأنه قول خارق للإجماع لم يقل به به أحد من الأئمة 
الأربعة وؤ ففي البغية نقلاً عن بلفقيه: (طلقها ثلاثاً في مجلس واحدٍ 
وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها EE‏ 
وقد غلّطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجرّي جهلة 
العوام)» ثم نقل عن الأشخر نحوه» زاد: (ولا چ لا 
لخرقهم الإجماع الفعلي من البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاء فيجب نقض 
الحكم في هذه على کل من قدر علیه» بل من قدر على نقضه ورده فلم 
يفعل فهو فاسق باعتقاده المنكر معروفاًء لا سيّما والزوجان شافعیان) . 
انتھی . ومنه يعلم صحة ما ذكرنا. 


.)۲۲٦ص( انظر: بغية المسترشدين‎ )١( 
انظر: بغية المسترشدين (ص۲۲۷).‎ )۲( 
.)۲۲٣ص( انظر: بغية المسترشدين‎ )۳( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
I‏ 

وقول السائل: (كما هو العمل عليه في المحاكم الشرعيّة في 
العصر الحديث): فالذي نعلمه عن قضاة الشرع لدينا بتريم وسيئون أنهم 
لا يعملون في مسألة الطلاق الثلاث بخير المعتمدء وأآما إن عمل به 
غيرهم» فقد سمعت عن بلفقيه أنه من تجري جهلة العوام» فنعوذ بالله من 
التجرّي في الأحكام والخروج عن قواعد الإسلام» والله أعلم. وكتبه 
الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه في ۲۷ ظفر الخیر ۷۹١٠ه.‏ 

الخد ه2 وعد هد امل ما که سی الوا ر ن ساك 
من الجواب المذكور أعلاه فرأيته قد بان الحجة وأوضح المحجة» وفيما 
نقله عن الأئمة كفاية ومقنعٌ لمريد الحق» فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير 


GE OE om 


4۱۰/۳۰۸ ما قولکم فیمن علق طلاق زوجته على البراءة فأبرأته» 
ثم اختلفا فقال الزوج : (أن المعلق عليه البراءة من جميع ما تستحقه علي 
من مهر وغيره)» وقالت الزوجة: (آن المعلق عليه البراءة من المهر فقط). 
فمن المصدَق منهما؟ وهل بقع الطلاق أم لا؟ وإذا قلتم بوقوعه فهل يقع 
بائناً أو رجعياً أفيدونا؟ 

© الحمد له (الجواب) والله الموفق للصواب: صرح العلماء 
نفع الله بهم أن من كان القول قوله في أصل الشيء» فالقول قوله في 
صفته» ومقتضى ذلك أن المصدّق حيث لا بيّنة هو الزوج؛ لأنه هو 
القول قوله في أصل الطلاق لو اختلفا في أصله» وعليه فإن كان الزوجان 
عالمين بجميع ما تستحقه عليه من مهر وغيره وأبرأته الزوجة براءة 
صحيحة وقع الطلاق بائناًء وإن لم تصح البراءة لفقد شرط من شروطها 


باب الخلع والطلاق 


ر ۱۷۹ — 


لم يقع الطلاقء اللَمُيّ إلا إن قصد التعليق على مجرد التلمظ بالبراءةء 
فإنه يقع رجعياً كما نقله في البغية عن فتاوى ابن حجر في نظير المسألةء 
وإن كان الزوج جاهلاً بما تستحقه عليه وهي عالمة به صت البراءة ولا 
طلاق على المعتمد؛ إذ من شروط صحة الطلاق المعلّق بالإبراء أن يعلم 
كل من الزوجين بالمبراً منه المعلّق عليه الطلاق ولو ضمناًء قالوا لأنه 
معاوخنة حینعل» وإت کان كل نهنا جاعلا بما تشتحقه عليه فلا طلاق 
ولا براءة» نعم يبرا الزوج من المهر في مسألتنا مؤاخذة للزوجة باعترافها 
أنها أبرأته من المهر فقط إن كانت عالمة بقدره» وحيث قلنا يصدّق 
الزوج فالمراد تصديقه بيمينهء فإِن امتنع من اليمين حلفت هي ووقع 
الطلاق بائناً بشرطه والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» في ٠۲‏ ربيع الثاني 
۷ ھ. 


O O DE 
ما قولكم فيمن تَلمَّظ بقوله: (أقسم أنني إن عدت إلى‎ 4/٠۹ 
شرب الخمر والحشيش فزوجتي فلانة بنت فلان طالقة من عقدي)» ثم إنه‎ 
بعد مدة تناول الحشيش» فهل تحرَّم عليه زوجته وما الواجب عليه عمله‎ 
الآن؟‎ 
(الجواب) وال الموفق للصواب: إن قصد الرجل أن لا يعود لا‎ © 
إلى الخمر ولا إلى الحشيش وآنه إن عاد إلى هذا أو هذاء فزوجته‎ 
طالقّء ثم تناول الحشيش طلقت زوجته طلقة واحدة رجعية» فله الرجعة‎ 
إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة ما دامت زوجته في العدَّة» فإن انقضت‎ 
عدّتها لم تحل له إلا بعقَلٍ جديدء وإذا لم يقصد الرجلل ما ذكرناه بل‎ 
قصد تعليتق الطلاق على شرب الخمر والحشيش فلا طلاق أصلاً؛ إذ لم‎ 
يوجد المعلّق عليه جميعه وإنما وجد بعضه وهو تناول الحشيش»› فنتی‎ 
تناول الخمر طلّقت طلقة واحدة رجعية. هذا حكم المسألة المسؤول‎ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


عنها وأدلّتها فى كتب الفقه واضحة جليّة والله أعلم. وكتبه محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم 
الغنّاء في ۲۸ ربیع الثاني ۳۷۹١ه.‏ 


DK ER Om 


4۱۲/۳٠١۶‏ سادتي أفيدونا في رجل يتعاطى شرب الخمر ويسكر 
E E N N‏ 

یجيء یتکلم على والده وأهل پیته جمیعاً» وآخره جاء یتهدد والده قال له 
حرمتي مطلقةًء» طلقة وهو بغير حواس» وراح يتهدد هذا وهذاء ولما صحي 
رجع وکلموه بما صار» وراجع قدَام ناس إني راجعت حرمتي إلى عصمتي 
وباللّه الاعتمادء غرة محرم ١۷١١ه.‏ 


خد اوا اى ارات (الكوا ان شرت 
الخمر من أفحش المخزيات وأقبح المنكرات؛ إذ هو حرام بالإجماع» 
ويكفي في التحذير منه قوله ىك : و لي إا ار وال 
اماب لازم رجش من عمل الشَيطن جنوه لملم AA‏ شَحدَ 4 [المائدة: ]۹١‏ 
وقوله #: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن)». . الحديث» فيجب على ولاة الإسلام منعه وردعه 
وإقامة حد الله عليه» ثم إنه إذا تعدّى بشربهاء فالمنصوص أنه يصح 
طلاقه تغليظاً عليه؛ لحصيانه بإزالة عقله فجعل كانه لم يزل؛ وذلك من 
باب خطاب الوضع وهو ربط الأحكام كوقوع الطلاق هنا بالأسباب 
کالتلمُظ بالطلاق» ولهذا يصح منه؛ أي: السّكران سائر أفعاله وأقواله 
مما له» ER AE‏ «المنهاج»: يشترط 
لنفوذه؛ أي: الطلاق التكليف إلا السكران اه. قال في «التحفة»: (وهو 


باب الخلع والطلاق 


- أي: السكران - من زال عقله بمُسكر تعدَّياًء فإنه يقع طلاقه مع عدم 
تكليفه على الأصح؛ أي: مخاطبته حال السكر لعدم فهمه الذي هو شرط 
التكليف ونفوذ تصرفاته له وعليه» الدال عليه إجماع الصحابة وؤ على 
مؤاخذته بالقذف من باب خطاب الوضع وهو ربط الأحكام بالأسباب 
لا غل يه وال ها ليما :عليه طردا اللاب" ٠‏ 
وعبارة «المغني» للخطيب: (إلا السّكران المتعدي یکرو کان شرب 
الخمر أو دواء مجنا پلا حاجة فيصح منه ولو كان السكر طافحاً عليه 
بحيث يسقط كالمغمى عليه - مع أنه غير مكلف كما نقله في الرّوضة عن 
أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول _ تغليظا عليه لعصيانه بإزالة عقله» 
فجعل کأنه لم یزل» قال: ولکن مراد أهل الأصول أنه غير مخاطب حال 
E E‏ العبادات بأمر جديد» قال الغزاليّ 
فى المستصفى ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ES‏ 
ORE‏ أن طلاقه والحال ما ذكر صحيح» وأما رجعته الصادرة منه 
بعد صحوه» فإن كانت تلك الزوجة EL Lk‏ 
انقضاء عدّتها» ولم يستوفٍ عدد الطلاق فهي صحيحة معتبرة» وتعود له 
بما بقي من عدد الطلاق› وإن نقص شرط من شروط الرجعة» فلا تصح 
والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه آمين» وحرر بتريم فاتحة محرم ١۳۷١ه.‏ 
الحمد لله الجواب صحيح وفيما نقله المجيب نفع الله به من كلام 
الأئمة الدليل الكافي لصحته والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد 
بک ضا يجه اه 


GDR OWE GOK 


.)٤ - ۳/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)4/£( انظر: مغني المحتاج‎ )۲( 


E‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


۱ ما قولکم فیما إذا علق رجل طلاق زوجته بقوله لها: 
(متى سلَّمتِ لي مائة ربيّة هنديّة وملكتيني إياها فأنت طالق)» ثم إن الزوج 
سافر قبل أن تسلّمه المائة المذكورةء وتملكه إياهاء فهل يقوم القاضي مقام 
الزوج في فيش الان الا كور واستلاها ربخل بذلك العلن له 
وينفذ الطلاق م لا؟ فان قلتم بالأول» > فهل يكون الطلاق المذكور ا 
أو خلا وإن قلتم بالثاني» فما الطريقة في تسليمه المائة المذكورة 
وتمليكه إياها ليتم التعليق » وينفذ الطلاق؟ فهل يكفي أن توكل الزوجة 
من اة المائة المذكورة ت إياهاء ويتم بذلك التعليق وينفذ الطلاق 
م لا؟ 


الحمد لله (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: لا یبحصل 
الان غا ي المائة ربيّة إلى القاضي› وحيث لم يحصل المعلّق 
عليه فلا طلاق؛ وذلك لأنها إما أن تدفع إلى القاضي قبل E‏ 
الزوج وهذا لا يعتبر أصلاً؛ لأن ١‏ الخائب حينئزٍ لا ملك له فيها حتى يصح 
القبض عنه» وإما أن تملكها الزوجء ثم تدفعها إلى القاضي وهذا لا 
یحصل به ا أيضاً إذ التعليق إنما هو تسليمها للزوج» فلا يحصل إلا 
بتسليمها للزوج نفسه كما هو ظاهر . 


وقول السائل: (ما الطريقة في تسليمه المائة المذكورة) إلى قوله: 
(فهل يکفي آن توکل E O‏ المذكورة وتملّکه اياها» 
ويتم بذلك التعليق وينفذ الطلاق؟) جوابه: إنهم E EE‏ 
بإعطائه مالاً أنه لا يقع الطلاق بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء إلا إذا 
أعطى الوكيل بحضورها؛ تنزيلاً لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة 
إعطائهاء قالوا بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها؛ لأنها لم تعطه حقيقة 
ففي «المنهاج» مع «التحفة» باختصار: (وإذا علق بإعطائه ال 
فو ضعته صحته واک ت ا أو بوكيلها مع حضورها مختارة قاصدة دفعه 


باب الخلع والطلاة 


عن جهة التعليق بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه طلقت» 
والأصح دخوله في ملكه» فال إن ابض أو اديت أو لت او 
دفعت 2 کذا فآنت طالق فقيل كالإعطاء ذ : فيما ذكر فيه والأصح ا کا 
التعاليق فلا يملكه؛ لن الإقباضن لا في الماك فهو صفة محضة 
ات الإفطة ةة عرفاء ن إو دل كرك علي أن اة 
بالإقباض التمليك كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطى حكمه السابق). 
انتھی . وعبارة «المغنى»: (ويقح بإعطاء وکیلها إن آمرته با لإإعطاء وأعطى 
بحضورها ويملكه؛ تنزيلاً لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائهاء 
بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها؛ لأنها لم تعطه حقيقةٌ ولا تنزياڈ) . 
انتھی . ومنه يعلم آنه لا يكفي أن توگل الزوجة من يسلّم الزوج في 
مسألتنا المائة المذكورة وا إياهاء نعم إن قصد الزوج في تعليقه 
ES e‏ 
SS‏ کک ھک 

ds‏ مرم ۱۳۷۳ھ 


GOK GE Dm 


4۱٤/۳۱۲‏ ما قولکم في رجل وامرأة أصلهما من عينات وسافرا 
إلى الغيظة وسكنا بهاء فتزوجها الرجل هناك وبقيا مدّة» ثم لما أرادت 
الرجوع إلى عينات علق طلاقها بقوله: (متى غبت عن زوجتي فلانة بنت 
فلان سنتین متواليتين ولم أرجع إليها في هذه المدة» وضمنت لي زوجتي 
بربية فهى طالق من عقدي بواحدة)» وبعد التعليق المذكور عادت المرأة 
من الغبظة إلى عينات وبقي الزوج في الغيظةء فإذا مضت المدَة المذكورة 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۷/ .)٤۹۲ - ٤۹۱1‏ 
(۲) انظر: مغني المحتاج .)٤٤۷/٤(‏ 


n)‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
سے ۸ چچچ کک ڪڪ 


وهي بعينات وهو غائب بالغيظة وضمنت له بالربيةء فهل يقع الطلاق أو 
لا؟ 

الحمد شه (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: صرح العلماء 
نفع الله بهم أن مدار الأحكام على معاني الألفاظ لا القرائن والمقاصدء 
وبناءً عليه فقول الزوج: (متى غبت عن زوجتي فلانة سنتين متواليتين ولم 
أرجع إليها في هذه المدّة). . . . إلخ صريح في أن التعليق للطلاق إنما هو 
بغيبته هو عنها لا بغيبتها هي عنه» وبما أن الواقع إنما هو غيبتها هي عنه 
كما ذكر السائل فلا طلاق حينئٍ؛ وذلك لعدم وجود المعلق عليه وهو 
i Aa OO‏ أن اختیاراً 
نكون كما استوجهه» ومما يدل عليه قول السائل ثم لما أرادت الرجوع 
E‏ ه أعلم. حرر 
بتاریح ۹ / AVY‏ 

OK OE OE 

10/1 ماقولکم في رجل معه زوجتان وتشاجر هو 
وإحداهماء وسارت عند إخوانها وجاء بايسدهاء وسألوه أناس عن الزوجة 
التي عنده وقال لهم (طلقتها)ء > هل قوله طلَقتها صريحٌ أو كنايةٌ أو إقرارًء 
أو لا يقع شيء؟ وبعد ذلك بعد مذة مات» والشهود د أحياء على قوله 
طلقتهاء ويقول عند بعض الناس ما طلقتها؟ أفتونا في ذلك . 

الحمد لله (الجواب) وال أعلم بالصواب: قال في «بغية 
المسترشدين» من أ أثناء مسألة : وا ى فقال: قد 
طاقتها بالثلاث» حكم عليه بالطلاق ظاهراً واا إن قصد إنشاء الطلاق 
أو سبق منه طلاق وإلا فظاهراً فقط» ويدين› فحينئلٍ إن لم يبلغ الحاكم 
وصدّقته الزوجة على ذلك جاز لها تمكينه» وجاز للشهود أن لا يشهدوا 


(۱) محل تأمل حيث كانت كلمات أخذت مع التجليد ولم نعثر على تمام الجواب. 


باب الخلع والطلاق 


عليه كما في نظائر المسألة كما أفهمه كلام أبي مخرمة وباجمال وترغيب 
المشتاق)“. انتهى. ومنه يعلم الجواب على واقعة الحال من أن قوله: 
(طلّقتها) صري إن قصد به إنشاء الطلاقء وإلا فإقرار يقع به الطلاق 
ظاهراً وباطناً إن سبق منه طلاق وظاهراً فقط إن لم يسبق منه طلاق» 
ومن المعلوم أن هذا الطلاق رجعيّ» ويترتب عليه إرث المطلقة إن مات 
الزوج قبل انقضاء عدّتها حيث لم تكن هذه الطلقة مكمّلة لعدد الطلاق 
والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین» في ۸محرم الحرام ۳۹۸١ه.‏ 

الحمد لله» الجواب صواب وكفى بما نقله المجيب نفع الله به 
شاهداً لصحته والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد 
بكر سامحه الله . 

EN SE OE 

٤$‏ ما قولکم فيمن قال لآخر: (متى طلبت زوجتي فلانة 
فسخ النكاح» فقد أقمناك محلنا بفسخ النكاح بموجب القانون الشرعيّ)› 
فهل يجوز للمخاطب المذكور تطليقها بمقتضى هذا اللفظ آم لا؟ وإذا 
قلتم بالأول» فهل بطلقها طلاقاً خلعياً أو رجعاً؟ 

© الحمد له ونسأله التوفيق للصواب» (الجواب) والله أعلم 
بالصواب: هذا اللفظ تعليق وكالة في فسخ النكاح والأصحٌ عدم صحّة 
تعليق الوكالة بشرط كسائر العقود» ولكن ينفذ التصرف مع فسادها عملا 
بعموم اللإذن» قال في 0 ی کی لی 
آخر وإن طلبت الزوجة كلمتها فأنت وكيل من طرفناء كان ذلك كناية في 
الطلاق ويصحٌ تطليق الوكيل لعموم الإذن). انتهى. ثم إن الموكل فيه 


.)۲۲أ٥ص( انظر: بغية المسترشدين‎ )١( 
انظر: بخية المسترشدين (ص۲۲۷).‎ )۲( 


= فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 
هنا هو في فسخ النكاح»› وذكر الفقهاء نفع الله بهم أن الفسخ من كنايات 
الطلاق» فإن نوى الموكل بذلك الطلاق كان للمخاطب طلاقها رجعيا 
طلقةً واحدة وإلا فلاء قال في «المنهاج»: (الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي 
قول فسخ لا ينقص عدداًء فعلى الأول لفظ الفسخ كناية)". انتهى. 
وفي زيتونة الألقاح على شرح قوله: (وما كان في غير الطلاق صرائح 
يكنى هنا فافهمه بالعدٌ والحد) قال: (وهنا ضابظ وهو: إن ما كان من 
صيغ الحلول في غير باب الطلاق كالبيع والفسخ والإعتاق وغيرها من 
الصيغ صريح في أبوابها يكنى بها هنا؛ أي: تجعل كنايات في باب 
الطلاق). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرناء وحيث جاز الطلاق فليس 
له أن يطلقها خلعياً؛ لأن الموكل لم يأذن له في ذلك» كما أنه ليس له 
الزيادة على الواحدة كما هو معلوم والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ٠٠‏ ظفر 
۸ھ 


DE OE OE 


4۱۷/۳۱۰ ما قولکم فیمن علق طلاق زوجته بقوله: (إذا سافرت 
إلى جهة من جهات البحر خارج حضرموت مدة ثلاث سنين» ولا رجعت 
بعد الثلاث السنين المذكورة» فقد امرأني فلانة طالقّ طلقة واحدة خلعيّة)» 
ثم إن الرجل المذكور سافر إلى جهة من جهات البحر خارج حضرموت» 
ومضت له في سفره ثلاث سنين فأكثر ولم يرجع إلى الآن» فهل تطلق 
زوجته والحال ما ذکر أم لاء وإذا قلتم بالأول فهل يكون الطلاق رجعيٌ أو 
خلعي » أفتونا؟ 


الحمد ل (الجواب) والله أعلم بالصواب: أنه متى مضت مدّة 


(۱) انظر: متن المنهاج (ص۲۲۷). 
(۲) انظر: زيتونة الألقاح (ص .)١١١ - ٠٦١‏ 


باب الخلع والطلاق ry‏ 
کک ا ا ل گگگÎhÎhفش€گ‏ هك 22ے ora‏ 


بعد الثلاث سنين المذكورة يمكن له الرجوع فيها ولم يرجع» طلقت 
زوجته المذكورة منه ل اة و وذلك لما ذكروه في آدوات 
التعليق فيما لو علق بنفي فعل وكان التعليق بغير إن من أدوات التعليقء 
فإنها حيعلٍ تقتضى الفوزية» .وقي فتاوى الجمال الرملئ 4 (سثل عن 
شخص قال : (متى غبت عن زوجتي أكثر من شهرين ولم أحضر إليها 
كانت طالقاً) وغاب أکثر من شهرین ولم یعلم هل له مانعٌ شرع أو لاء 
هل للحاکم سماع دعواها وبيُنتها والحكم بوقوع الطلاق أو لا؟ (فأجاب) 
بأن للحاكم السماع والحكم)". انتهى. وأما قوله خلعيّة فلا آثر له؛ 
لمخالفته لموضوع الصيغة والقرينة المخالفة لموضع اللفظ لغو كما أفتى 
به الشيخح العلامة أبو بكر الخطيب وططي غير مرة ونقله عن الشيخ العامة 
محمد بن عبد الله باسودان» وقال: (كقوله لموطوءته: أذ نت طالق طلاقا 
اننا تملك به فنك e ys‏ 
بما ذكرته). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الحقير 
جد بن سال ین فیط این الخ ابی یکر بن شالم فی٠‏ شان 
E‏ 


DE GE OE 
علق تعليق طلاقه بهذه الصيغة الخلعية الآتية: (إذا‎ 4۱۸/۳٠١ 
شلن بعد شهرين من حال التاريخ فأنت طالق) ولما‎ ٠٠٠ آنیتی لى ب‎ 
قرب حين الموعد قال: اللآن عدلت عن ما جرى من التعليق› فهل له‎ 
ذلك م ل؟‎ 
ذکر» ففى ابغية المسترشدین» نقلاً عن ابن يحيى ما صورته: (ولا طریق‎ 


(۱) فتاوی الرملي .)۱١١/٤(‏ 
(۲) انظر: حواشي التحفة (۷/۸). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


i Opes 2‏ ل 
للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة)" . انتهی . والله 
عفا الله عنه في ۱١‏ ربیع TANIN‏ 


GDN OER OE 


> 41۹/1۷ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه 
الكريم ورسوله الأمين» حضرة الأجل الفاضل محمد بن سالم بن حفيظ 
حفظه الله آمين» وبعد. أتقدم إليكم بهذين السؤالين» آفيدونا ما يلزم 
جزاكم الله عنا خيراًء وكفيتم ضيراً وهي كما يلي: 

١‏ - إذا حملت امرآة الغائب وادّعت أن ذلك من زوجها هل تصدّق 
يمينها أم ل؟ 

- هل المتعة لازمة لكل مطلقة ومتوفى عنها وفاسخة أم لا؟ وهل 
يلزم لهن المهر أم لا؟ أوضحوا لنا كم عدد النساء الذي لهن المتعةء 
وعدد الذي ليس لهن المتعة؟ 

9 اله ا يداي وال وق لمر اتة :اكوا عن 
المسألة الأولى: صرح العلماء نفع الله بهم أن الزوجة تعد فراشاً للزوج 
وإن کان غائباً» وعلیه فالمولود على فراشه لاحقٌ به ولا ينتفي عنه إلا 
ك ا ا جاع ھا ورا و ل عا 
ذلك أحد أو إرسال مائه إليها واستدخالها إياه كما استظهره العلامة ابن 
حجر خلافاً للرمليّ» نعم إن وضعته بعد أربع سنين من مفارقته لها 
وقطع» بآنه لم يصل إليها ولا وصلت إليه بأن قامت بيْنةٌ بأنه لم يفارق 
بلده ولا أرسل ماءه» على كلام ابن حجر في ذلك الزمان وهي كذلك؛ 
أي: لم تفارق بلدها في ذلك الزمان» فلا يلحقه الولد والحال ما ذكر؛ 


.)۲۳١ص( انظر: بغية المسترشدين‎ )١( 


باب الخلع والطلاق E rye‏ 


لعدم الإمكان» ومعلوم أن الواجب على الزوج نفيه متى علم أنه ليس منه 
ذلك الولدء بأن لم يجتمع بها أصلاً في هذه المدة ولا استدخلت ماءه 
فیھاء او اجتمع بها فيها ولکن لم يحصل منه وطء ولا استدخال هذه 
المدةء فإن لم ينفه كان مستلحقاً لمن ليس منه» وهو ممتنعٌ وحرامٌ شديد 
التحريم كما يحرم نفي من هو منه؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد 
العامة والفواحش الطامَّةَ من اختلاط الأنساب وتوريث من لا يرث وغير 
ذلك من الأحكام» والخاصضل أن المولود على فراش الروح لاحن به 
مطلقاً إن آمکن کونه منه» ولا ينتفي عنه إلا باللعان كما ذکرنا وكما في 
الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»ء أفاد ذلك العلامة الشيخ أبو 
بكر بن أحمد الخطيب في «فتاويه»» قال: (وصريح كلام أئمتنا شاهد لما 
ذکرناء وحررناه فلیطلبه من أراده والله أعلم)'. انتهی . 

a E CEE‏ ا ا 
مهرهاء بأن لزم لها المهر كله أو لم يلزم لها شيء؛ وذلك بأن كانت 
مدخولاً بها مطلقاً أو غير مدخول بها وهي مفوضة» آما من وجب لها 
نصف المهر وهي غير المفوّضة التي طلقت قبل الدخول بهاء فلا متعة 
لهاء كما أن المتوفى عنها والمفسوخ نكاحها مطلقاً لا متعة لها لقوله 
تعالى : «اولمطلقتِ مم اعرف [البقرة: ١١۲]ء»‏ فخص المطلقات دون 
غيرهن» فعلم من هذا أن التي تجب لها المتعة من النساء هي المطلقة 
المدخول بها مطلقاً وغير المدخول بهاء إن كانت مفوضة وهي التي قالت 
لوليّها زوّجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي فزوّجها كذلك» وأآما غير 
هؤلاء فلا متعة له والله أعلم» وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بکر بن سالم في ۲۸ رمضان ١۱۳۸١ه.‏ 


GDN GE GOM 


(۱) انظر: فتاوی الخطیب ( ص٤٦١‏ - .)١١١‏ 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 
۰/۳۱۸۶ ما قولکم في رجل شافه زوجته وقصدها بما يأتي» 
وماد بصره إليها بقوله: (طالق من عقدي) بدون أن يناديها أو يقول أنت» 
فهل يقع الطلاق آم لا؟ 
© الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال الإمام العلامة 
الكردي في فتاويه من باب الطلاق ما ملخصه: (اعلم أن الزوج إذا قال 
لزوجته طالق ولم يتقدم لها ذکر لا يقع عليه شيء» وان نوی زوجته بل 
هو لعو كما صرحوا به» وو ا یو فی وا ی ن ا ودر 
الجمال الرملي في نهايته» وهو E‏ ال و ا 
للشيخين نقلاً عن قطع القفال وأقراه)" ھی ان را في دکر 
اختلاف العلماء وهر في أن عدم الوقوع بذلك مطلقاً أو عند عدم قرينة 
لفظية يرتبط بها قول الزوج طالق» وأفاد أن الذي في كلام الشيخين 
وتبعهما محققو المتأخرين الميل إلى الثانيء إد ذا عرفت ذلك ظهر لك 
وقوع الطلاق في واقعة قعة الحال E‏ وذلك 2 وجود القرينة 
E e ils‏ 
فی /٤/۱۸‏ ۱۳۷۲ھ. 
DE GE OE‏ 
4۱/۳١۹‏ ما قول سادتي العلماء الأعلام الفارقين بين الحلال 
والحرام في رجلِ طلق زوجته ثلاثاء وأسف لفراقها اقا شا ل ااا 
حباً کثیراً وله منها أولادء فأراد إرجاعها لدا له قول الثلاث واحدة» 
فهل له ذلك» آم الأولى أن يتواطاً مع رجل على أن يتزوج بھاء ثم إدا 


(۱) انظر: فتاوی الکردي (ص‌۹١۲).‏ 


باب الخلع والطلاق 


— |۱ 


دخل بها طلّقها لكي تحلّ له؟ أفيدونا أبقاكم الله بما هو الأولى والأقرب 
إلى الصواب وبما حمل عليه: «لعن المحلل والمحلل له» لا زلتمء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. مقدم هذاء الحقير عبد الله عبد الحق 
المطري وحرر ٠١‏ ذي القعدة ١۷١١ه.‏ 

8 الحمد له» (الجواب) وال أعلم بالصواب: متى طلق الرجل 
زوجته ثلاثاً فلا تحل له بعقد ولا رجعة حتی تعتد منه» ثم تنکح غیره 
اا ها وها فاد طلقا لير ادت مه لت له قد 
جدید» قال الله تعالی : چن لہا کک عل ل من جد عى تكح رجا عرد 
[البقرة: ١۲۳]؟‏ آي ويطؤها للخبر المتفق عليه: «حتى تذوقى عسيلته 
ويلوق عستاتكا وف عند الشاقن وهو ر الفاء الجاع الو آحد 
السا أنه ي فسّرها به» سمي بذلك تشبيهاً بالعسل بجامع اللذة؛ 
أي: باعتبار المظتة» وشرع تنفيرأ عن الثلاث» قاله في «التحفة»» قال 
العامة الشيخ أبو بكر الخطيب في فتاويه عقب ذكره نحو ما ذكرناه: 
(ولا يجوز تقليد القائل بحسبان الثلاث واحدة» وهو ابن تيمية تبعا 
لمذهب الزيدية والإسماعيلية؛ لخرقهم الإجماع الفعلئ» والحكم به باطل 
ویجب نقضه»ء فكل من قدر على نقضه وردّه ولم يفعل فسق» لا سيّما 
والزوجان شافعيان» فإن وطى فهو زان إن علم الفساد كهي يقام عليهما 
ال اك ملو و و ي 

وقول السائل: (أم الأولى أن يتواطأً مع رجل؟).. إلى آخر 
السؤال جوابه: إن ذلك التواطؤ مع إضماره حال العقد مكروه وأما 
قوله 4 : «لعن الله المحلل والمحلل له» فقد حمله العلماء قلي ها لو 
شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا E‏ 
بينهماء فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل» ففي حاشية 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


السيد أبي بكر شًا على قول الربيع بنكاح صحيح ما صورته: (وخرج 
بالصحیح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا 
وطئ طلَّق أو فلا نكاح بينهماء فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح 
التحليل» وعلى هذا يحمل قوله ب : «لعن الله المحلل والمحلل له») 
بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك قبل العقد» ثم عقدوا من غير شرط 
مضمرين ذلك فلا یفسد النکاح به لکنه یکره؛ إذ کل ما لو صرّح به بطل 
إضماره مكروها)“. انتهى. وهو صريخٌ فيما ذكرناه وعبارة 
«التحفة» مع «المنهاج»: (ولو نكح مريد التحليل بشرط وليّها وموافقته هو 
أو عكسه في صلب العقد آنه إذا ر ا وطوع 
فلا نكاح بينهما أو نحو ذلك» بطل النكاح لمنافاة الشرط فيهنٌ لمقتضى 
العقد» وعلى ذلك حمل الحديث الصحيح: «لعن الله المحلل والمحلل 
له)» وعليه يحمل أيضاً ما وقع في الأنوار: (أنه يحرم على المحلل 
تدعا اتخ ا قال فة اليد فلا عو اة الى : 
(الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح 
اللام). انتهى. وبذلك تأيد صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الفقير 
إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا لله عنه في ۲۳ ذي القعدة الحرام ١۷١١ه.‏ 


GOR OE OE 


G/N %‏ عن رجل مریض على فراشه وبه مرض حمی»› ووقع 
علاق من زوجته ولفظ فيها بقوله: (فلانة بنت فلان طالقة من عقدي 
ثلاث) ولحتى اليوم الثاني قال: طلقت يمکن آنا بغير حواس ولا آفهم 
هل طلقت أم لا واطلب في زوجتي» فأجبناه آن المرأة طلقت ثلاثاً فلا 


.)١ /٤( انظر: حاشية شطا‎ )١( 
.)۲۸۲/١( انظر: حواشي التحفة‎ )۲( 


باب الخلع والطلاق 


۳ ل س 


تحلّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك أفتونا؟ فهل الطلاق ناجز أو يحل له 
رجوعها إليه» وسألنا شهود الطلاق» وقالوا: طلَّق الرجل زوجته ثلاث 
طلقات وإنما نحن نشهد أنه مريضْ من الحمى» وإنما الحواس هو يعلم 
بنفسه أفتونا؟ 

© المد ف لواب واه المرقق للصرات: :من دن الطلاق 
المذكور من الزوج الد وو وهو في حال إفاقته صح طلاقه» وبانت منه 
زوجته المذكورة کیو عل له حتی تنکح زوجاً غیره 
بالشروط المعلومةء ولا يفيده إنكاره شيئاًء هذا إن شهدت البيّنة بما 
ذكر؛ أي: لصدور الطلاق منه في ال ن کان رها 4 فلن 
كل مرض تذهب عنده الحواس؛ ويعرف ذلك بالقرائن» فإن شهدت البينة 
بصدور ذلك من الزوج المذكور وهو بدون حواس لم ينفذ الطلاق لخبر: 
«رفع القلم عن ثلاثة - ومنهم - المجنون حتى يفيق»ء وآما إذا لم تشهد 
السنة بشيء مما ذكر»ء فإن عهد للزوج المذكور جنون قبل صدور الظلاق› 

ثم وقع منه الظلاق واذعى أنه في حال الجنون وصادقته الزوجة على 
دعوا ٥‏ لم يقع EN‏ إن کان صادقاً في دعواه» فیما بینه وبين الله 
تعالى» والله يعلم المفسد من المصلح والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير 
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 
GK GO a‏ 

4۲۳/۳۲۱۶ بسم الله الرحمن الرحيم»› ما قول العلماء الأعلام 
آدام الله وجودهم للأنام في رجل اشتکی من زوجته إلى بيه آنها قالت 
له: يا نذل وآنت قليل المروءةء فاستحضرها أبوه (عمّها) وسألها عمًا 
قالت لزوجها فقالت: ما قلت هذا السّب» فقال الرجل: (إن لم تتكلمي 
بالصدق فأنت طالق) وهو مصمم أنها قالت» هل تطلق آم لا؟ فإذا قلتم 
بطلاقها هل يعد طلقة واحدة وهل ترجع له إذا راجعها م لا؟ أفتونا 
مأجورين ١١/٦/١۸١٠ه‏ واقعة حال؟ 


EE‏ فتاوی الفقيه الشهیيد ابن حفيظ 


الحمد ه» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
(الجواب) والله أعلم بالصواب: لا تطلق المرأة المذكورة والحال ما ذكر 
السائل إلا إذا لم تتكلم بالصدق» فإن تكلمت بالصدق ولو بعد مذة 
طويلة من حال التعليق فلا طلاقء وإن لم تتكلم بالصدق حتى ماتت أو 
مات زوجها طلقت طلقة واحدة رجعيةًء اللَهُمّ إلا إن أراد الزوج إن لم 
تتكلمي بالصدق في هذه الساعة أو في هذا اليوم مثلاء ومضى ذلك 
الوقت ولم تتكلم بالصدق» فتطلق منه طلقة واحدة رجعية» وله مراجعتها 
ما دامت في العدة بشرط أن لا تكون تلك الطلقة هي ثالث طلقة وإلا 
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بشروطه المعتبرة» ودلائل ما ذكرناه 
مصرَح بها في كتب الفقه والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» في ١١‏ جمادى الآخرة 
٤‏ ھ. 

Dm Ou Om 

4۲١/۳۲۲‏ اعت امرأة طلاقاً ولم تقم لدعواها بيّنة» فحكم على 
زوجها باليمين وردها عليها فنكلت وصرفهما القاضي بلا حكم» فهل هذه 
الدعوى مما تتضمن مطالبة الخصم أو مما تتضمن دفعه؟.. إلى آخر 
السؤال. 

5 (جوابه): إن دعواها الطلاق من النوع الأول» فمتى ردت 
اليمين عليها وامتنعت عن اليمين سقط حقها من اليمين؛ لإعراضهاء 
فليس لها العود إليها في هذا المجلس ولا غيره إلا أن تقيم بيّنة على 
الطلاق» وحينئذٍ فهي باقيةٌ في عصمة نكاحه؛ لأن الأصل بقاؤها كذلك 
حتى تثبت ما يزيلهاء ويدل عليه قول «المنهاج»: (وإذا نكل حلف 
المدّعي وقضي له» ولا يقضى بنكوله). انتهى» فقولهم اليمين 


(۱) انظر: متن المنهاج (ص۳٥٠۳).‏ 


باب الخلع والطلاق E‏ 


المردودة كإقرار المدّعى عليه ليس على إطلاقه بل مقيد بفراغ المدّعي عن 
يمين الرّدء فلا يحكم للمدعي بالحق بمجرد نكول المدعى عليه عن 
اليمين بل بعد حلف المدعي اليمين المردودة كما صرحوا به إذا عرفت 
هذا علمت أن المرأة المذكورة لا تزال فى عصمة زوجها المذكور» وهي 
مؤاخذة بإقرارها بالطلاق بالنسبة لعدم استحقاقها مؤن الزوجية ر 
إرثها منه لو مات» فإن كذبت نفسها في دعواها الطلاق والحال ما ذكر 
قبلت على المعتمد» واستحقت مؤل ال وغيرها ففى «التحفة»: (لو 
ی فال راکو ریا وھ که م فلت کا ت عله رخ ب 
في الأنوار ورجُحه السّبكي كما يأتي عن ولده E‏ 
الطلاق بقولهاء فقبل رجوعها) ثم قال: (قال البلقينيّ EET‏ 
زوجها طلقها ثلاثاً ثم رجعت» قَقَل من ذكرها والأرجح قبول رجوعها؛ 
5 ك کو ها من ر ی ا ا عار 
«التحفة»ء وبها يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم . وکتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه ۳ ربیع الآول ۸۳١١ه.‏ 
OE OE E‏ 

£Yo/YT$‏ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وبعد فقد عرض علي شخص صيغة الطلاق لبنته صادر من وكيل 
زوجهاء وصيغة الطلاق من الوكيل المذكور هي : (متى نذرت لابني 
عبد الرحمن بمائتين ٠٠١‏ شلن وأقبضتني ذلك فزوجة ابني عبد الرحمن 
فلانة طالقة من عقده طلقةً واحدً؟ ٠ ٠‏ 

زا آا عا اص ي ی ا خو ال الو ا 
لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق كما هو مصرَحٌ به في «التحفة» 
وغيرهاء وبناءً على عدم صحة التوكيل في التعاليقء فالطلاق المذكور 


.)٠۱١۷١/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


غير نافذ كما هو ظاهرء لا يخفى على أرباب العلم والله أعلم. وكتبه 


بسم الله والحمد لله» فقد اطلعت على ما كتبه السيد محمد 
المذكور حول صيغة الطلاق أعلاه وأنها من تعليق الطلاق وهو لا يصح 
التوكيل فيه. . إلخ فما فهمه المذكور من أن الصيغة تعليق الطلاق ليس 
o‏ وذلك أن الخلع فرقة 
بعوض يقبل النيابة خالياً عن معنى اليمين» وهو من الزوج معاوضة فيها 
شائبة تعليق» وقد يخلب أحدهما على الآخر على حسب الصيغة في 
ذلك» بخلاف تعليق الطلاق» فهو من قبيل اليمين فلا يقبل النيابة؛ لأنه 
ما تعلق به حث آو منع أو تحقيق خبر كما في شرح الوك را 
في الصيخة أعلا خلع لا تعليق طلاق» ففي فة E‏ الرحمن 
المشهور عن الأشخر: (وكل a‏ زوجته على البراءة من مهرها 
صح وكان توكيلاً في الخلع لا تعليقاً على البراءة» فلا فرق بين أن يبتدئ 
الوكيل بالصيغة أو تبتدئ هي). . إلى آخر ما فيهاء ثم قال: (ومثله في 
«التحفة))“. انتهى. وفي حاشية ابن قاسم على البهجة على قولها 
(والتعليق): (أراد التعليق فى التطليق والإعتاق)ء قال: (وقيل يجوز قال 
الاو ر ن و ر ای 2 
انتهى . فبذلك تعلم أن الصيغة المذكورة خلع لا تعليق طلاق» ولو قلنا 
بما قاله محمد المذكور من أنها من تعليق الظلاق وهو لا ب يصح التوكيل 
فيه» فقوله وبناء على عدم صحة التوكيل يل. . إلخ ليس بصحيح بل مع عدم 
الضحة غد فالطلاق افد بعموم الإذن لما في الأنوار من باب الوكالةء 


( انظر بغ المسترشدين (صن: 
(۲) انظر: الخرر البهية شرح البهجة .)١۷٤/۳(‏ 


باب الخلع والطلاق 


وعبارتها: (الثاني أن يكون قابلاً للنيابة فلا يصح في الصلاة) إلى أن 
قال: (ولا في اليمين وتعليق الطلاق والعتاق ولغا التعليق إن فعل). 
انتهى. ولما في «التحفة» لابن حجر وفتاويه وغيرهما أنه متى فسد 
التوكيل نفذ التصرف المبنن عليه بعموم الإذن فهذه نصوص العلماء في 
المسألة والله أعلم. كتبه سالم بن عمر السقاف. 

ملحوظة مهمة: هذا ما كتبه الحبيب محمد بيده خلف تلك الورقة 
ردا على تعليق الحبيب سالم بن عمر السّقاف: 

١‏ - قوله: (بل الصيغة المذكورة خلع لاتعليق طلاق)» وكذا قوله: 
(فبذلك تعلم أن الصيغة المذكورة خلع لا تعليق طلاق) ومثل ذلك قوله: 
(فما في الصيغة أعلاه خلع لا تعليق طلاق): كل ذلك يرده قول الإمام 
النوويّ في متن المنهاج (وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني 
فتعليق)» قال فى «التحفة» عقب قوله: (فتعليق): (من جانبه فيه شوب 
ار فة ك لا بطر إلها اغالا ء الأ فف المذكرر شن راه غل 
ينظر لما فيه من نوع E‏ 

TER‏ (لأنه ما تعلق به حث أومنع أو تحقيق خبر نقلاً عن 
شرح الروض) مخالف لما اعتمده ابن حجر في «التحفة» والرمليّ في 
«النهاية»» ففي ففى «التحفة»: (وبحث السبكي صختها" (آي: الوكالة) في 
I oS‏ انتھن 


.)٤۸١ - ٤۸٩ /۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 

(۲) قوله: (وبحث السبکي) إلى (وفيه نظر) لك أن تقول: قول أصل الروضة وفي معنى 
الأيمان النذور وتعليق الطلاق والعتق إلى آخره مشعر ببحث السبكي؛ لأن التعليق 
المحض ليس في معنى الأيمان/ ثم رأيت في أصل الروضة في الطلاق أنه لايصح 
التوكيل في تعليق الطلاق وإن أريد به مجرد التعليق؛ ؛ لأنه ملحق بالأيمان وهي 
لاتدخلها الوكالة. انتهى. من حاشية البصري (۱۸۸/۲) انتهى مؤلف . 

(۴) انظر: تحفة المحتاج .)١٠٤/٥(‏ 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


وعبارة «النهاية»: (ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه لا 
فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره» وهو 
الأوجه خلافاً للسبكي)“. انتهى. ولعل شيخ الإسلام زكرياء جرى على 
ما قاله السبكي والمفتی به ماقاله ابن حجر والرمليٰ. 

۳ - وأما ما نقله عن البغية نقلاً عن الأشخر»ء فلا دليل له فيه؛ لأن 
قوله: (فلا فرق بين أن ييتدئ الوكيل بالصيغة أو تبتدئ هى) ليس معتى 
ابتداء الوكيل الصيغة E O E‏ ت 
ا ا و ا 
فالعبارة ليست صريحة فيما يستدل له. 

es 
للقول بجواز تعليق الصلاق بجوازه في الخلع والكتابة إنما هو جار على‎ 
ما اعتمده هو؛ آې: السشبكي من الفرق بين التعليق العاري عن الحث‎ 
والمنع وبين غيره» وقد علمت مخالفة الرملي وابن حجر له.‎ 

- قولة: (ولو قلتا يما قاله محمد المذكور من أتها من تحليق 
الطلاق) إلى قوله: (فالطلاق نافد بعموم الإذن) ليس في محله؛ لأن 
محل نفوذ الظلاق عملا بعموم الإذن إنما هوء فيما إذا أتى الوكيل بصيغة 
صحيحة» أما إذا أتى بصيغة غير معتبرة كما في صورة الواقعة وهو لا 
يعتبر منه التعليق فلا ينفذ الطلاق كماهو واضح› وعبارة الأنوار التي 
اسل ا الكاتب ما تهت لها قلا لأن قوله: (ولغا التعليق إن فعل) 
دليل أن التعليق لاغء وإذا كان لاغياً فكيف يصح الطلاق؛ ادوقع 
على حصول المعلق عليه فليتأمل ذلك. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 


DE E DEK 


(1) انظر: نهاية المحتاج (/ ۳). 


باب الخلع والطلاق pey‏ 


۲٤۶‏ ما قولکم في رجل تزوج بنتاً صغيرة ثم قال لوليّها 
(إن عفوتني عن مهرها فهي طالقٌ) فعفاه وليهاء فهل تطلق آم لا؟ 

© الحمد ش» سائلاً منه التوفيق للصواب (الجواب) والله أعلم: لا 
تطلق البنت المذكورة» والحال ما ذكر السائل إلا إن قصد الزوج تعليق 
الطلاق على مجرد تلظ الولي ا وذلك لأن الطلاق مربوظ بالعفو 

US Gs‏ عفو الوليّ عن مهر موليته» قال في 

لقلائد: (فلو قال : إن آبرأتني من مهرها فهي طالقٌ فأبرأه» 
ان ا رج و ای و 
المسترشدين» نقلاً عن الكردي أثناء مسألة: (ليس للأب تمليك NL‏ بنته 
حتى لو أبرأً الزوج من صداقها بعد تعليقه طلاقها على البراءة لم يقع 
لعدم وجود البراءة). انتهى. وفي مجموعة ابن قاضي: ((مسألة مخ) 
قال لأبیها إن تحبّلت لى بمهر ابتتك فهى طالقء فقال تحمّلت» فإِن أراد 
EEE‏ أو براءته 2 بأن ينتقل من ذمته إلى ذمة 
أبيها فلا وقوع؛ لأن قول الأب تحمّلت لا يفيد ذلك). انتهى» وهو 
صريخ فيما ذكرنا والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين حرر في ٠۳‏ محرم 
الحرام ۲١١١اه.‏ 

ال 0 ا و چ و و و کال 
سالم بن سعید بکیر سامحه الله . 

OE OE Da 

¢YV/To>‏ هل الإشارة بالطلاق من صرائح الطلاق أم من 

كناياته؟ وهل غير الطلاق كالطلاق في الحكم أم لا؟ 


(۱) انظر: القلائد .)١۷١١ - ۱٦۹۹/۲(‏ 
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص*۲۲). 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


Ya b— 


= الحمد لله (الجواب) والله أعلم ونسأله التوفيق للصواب: أن 
إشارة الناطق بالطلاق ليست صريحا ولا كناية بل هي لعو فلا يقع بها 
الطلاق من الناطق وإن نواه وأفهم بها كل أحي» وإشارته؛ أي: الناطق 
بغير الطلاق لا يعتدّ بها أيضاً إلا في ثلاثة أشياء الأمان والإفتاء والإذن في 
دخول الدار»ء قال في «التحفة) مع «المنهاج»: (وإشارة ناطق بطلاق لعو 
وإن نواه» وأفهم بها كل أحدٍ وقيل كناية لحصول الإفهام بها كالكتابة» 
ويرد بأن تفهيم الناطق إشارته ناد مع آنها غير موضوعة له بخلاف 
الكتابةء فإنها حروفٌ موضوعة للإفهام كالعبارةء نعم لو قال أنت طالق 
وهذه مشيراً لزوجة له أخرى طلقت؛ لأآنه ليس فيه إشارة محضة» هذا إن 
نواها أو أطلق على الأوجه؛ لأن اللفظ ظاهر في ذلك مع احتماله لغيره 
احتمالاً قريباً؛ أي: وهذه ليست كذلك» وخرج بالطلاق غيره فقد تكون 
إشارته کعبارته کهی بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه» فلو قيل له يجوز كذا 
فاشار براه معا ؛ ن نعم جاز العمل به ونقله و انتهی . ومثله في 
«النهاية»» قال عبد الحميد في «حاشيته): (قوله: (ونحوه) وهو الإذن في 
الدخول مثلاّء فإشارة الناطق لا يعد بها إلا في الثلاثة المنظومة في قوله: 

اقا داقو تي ی ادن ولاف امان 5کو 

ال بجر رة على البراماي 2 ى٠‏ كالاجازة واردن 
في دخول الدار). ا ا إشارة الناطق في الطلاق وفي غير 
الظلاق» أما الأخرس فيعتد بإشارته في العقود كالبيع والنكاح والحلول 
كالطلاق والفسخ والدعاوي والعتق وغير ذلك للضرورة» نعم لا تصحٌ 
بالإشارة شهادته ولا تبطل بها صلاته ولا یحنث بها من حلف أن لا 
يتكلم ثم خرس» وقد نظمها بعضهم بقوله: 


(۱) انظر: حواشي التحفة .)١/۸(‏ 
(۲) انظر: حواشي التحفة .)۲١۱/۸(‏ 


نات الح الطلاة 
باب الخلع وا ق Err‏ 


aA LE E 
ت الكت الل اهادم تلك تة اا رجات‎ 


ثم إن فهم إشارته بالطلاق مثلاً أو غيره كل أحد فهي صريحة 
وإلا بأن لم يفهمها أحد أو اختصً بفهمها الفطنون فكناية لا يقع بها 
الطلاق أو غيره إلا إن نواه وتعرف نيه بكتابة أو إشارةٍ أخرى» ففي 
«التحفة» مع «المنهاج» ما صورته: اوتحند اة أخرس في الوا 
كبيع» وهبة (والحلول) كطلاق وفسخ وعتق والأقارير والدعاوى وغيرهاء 
وإن أمكنته الكتابة للضرورة نعم لا تصح بها شهادته ولا تبطل بها 
صلاته» ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس (فإن فهم طلاقه) 
وغيره بها (كل أحد فصريحةء وإن) لم يفهمها أحد أو (اختص بفهمه) 
أي : الطلاق منها (فطنون)؛ أي: آهل فطنة وذكاء (فكناية)» وإن انضم 
إليها قرائن ومر أول“ الضمان ما قد يخالف ذلك مع ما فيه وذلك كما 
في لفظ الناطق وتعرف نيّته فيما إذا تى بإشارةٍ أو كتابةٍ بإشارة أو كتابة 
أخرى وكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كنايةء ولا اطلاع لنا بها على 
نيته ذلك للضرورة)ء إلى أن قال: (وسيأتي في اللعان أنهم ألحقوا 
بالأخرس من اعتقل لسانه ولم يُرجَ برؤه وكذا من رجي بعد مضي ثلاثة 
آيام» فهل قياسه هنا كذلك أو يفرق والذي يتجه في الأول الإلحاق بل 
الأحرس يشمله» وفي الثاني يحتمل الإلحاق قياساً ويحتمل الفرق بأنه 
ا ا ا وا ساج هاو آي ارا ا وا ات ف 
انتهى. قال عبد الحميد: (قوله ويحتمل الفرق بأنه). . إلخ قد يقال وقد 


)١(‏ ومعتمده؛ أي: ابن حجر في الضمان فيما إذا انضم إلى كتابة الأخرس قرائن تشعر 
بالضمان هو نفس ما اعتمده في الطلاق من أنها كناية لا صريحة» وما وقع للشيخين 
في باب الضمان من جعل كتابة الأخرس المنضم إليها قرائن تشعر بالضمان صريحة 
وإن كان له إشارة مفهمه نظر فيه واستبعده وإن وجهه السيد عمر البصري في حاشيته 
على التحفة فراجعه في باب الضمات إن ششت. انتهى مؤلف: ۰ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


es 


يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالإلحاق أقرب. انتهى سيد 
عمر» وهو الظاهر» وقال علي الشبراملسي : (والمتبادر من كلام الشارح 
تيك لم رضن لهذا؛ أي: الثاني أنه حيث رجي برؤه بعد ثلائثة أيام 
وانتظر طال زمن اعتقاله أو قصر). انتهى. ومما سقناه من العبائر يعلم 
صحة ما ذكرناه أول الجواب وزيادة» والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
ولطف به. 

الحمد شه تأملت الجواب فرأيته صحيحاً مقررأً» وكتبه الفقير 
إلى الله سالم بن سعيد بكيّر. 


DE OE DE 

4۸/۳۲٣۶‏ ما قولکم في رجل قال س (إن تزوّجت غيرك 
فأنت طالق) ثم إنه طلّق الزوجة المذكورة طلقة رجعية فتزوج غيرهاء فهل 
يلحقها الطلاق بهذه الصيغة والحال ما ذكر أو لا؟ أفتونا مآجورين. 

5 (الجواب) والله أعلم بالصواب: أنه يلحق زوجته المخاطبة 
الطلاق المعلق والحال ما ذكر إن كانت a‏ بها ووقع الأمر المعلق 
عليه طلاقها وهو التزوج بغيرها قبل AOI e e)‏ 
في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة» وقد نقل عن الإمام 
الشافعئ ويه أنه قال: (الرجعيّة زوجة في خمس آيات من كتاب الله 
نالی) ANOR,‏ المطلقة رجعياً الطلاق ما دامت في العدّة كما 
سيأتي ذكره» نعم إن قصد بالتعليق منع نفسه من التزوج بغيرها كما هر 
الظاهر» وفعله ناسياً للتعليق أو جاهلاً بأنه المعلق عليه لم تطلق بذلك 
بخلاف ما إذا قصد التعليق بمجرد صورة الفعل أو أطلق» فإنه يقع مطلقا 
كما في «التحفة»» وعبارتها مع اختصار على قول «المنهاج» (ولو علق)؛ 


(1 - ° /۸( انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 


باب الخلع والطلاق 


۳ ا — 


الزوج الطلاق بفعلهء ففعله ناسياً للتعليق أو مكرهاً لم تطلق في 
الأظهر) قال: (ولو علق الزوج الطلاق بفعله كدخوله الدار» وقد قصد 
كا ته أو مها ق ها د اطا او قفا ايى جرد وة 
الفعل» فإنه يقع مطلقاً كما اقتضاه كلام ابن رزين)'. انتهى . 

ماران کات الووخة الاولی غر دا ا او مار بها وقد 
وقع اله عليه طلاقها بعد انقضاء العدَّةء فلا يلحقها الطلاق الثاني ؛ 
لأنها في حکم البائن» قال في «التحفة» مع «المنهاج» : (ويلحق الطلاق 
رجعيّة لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء 
واللعان وهذه الخمسة عناها الشافعئ وه بقوله: الرجعيّة زوجة فى 
س آیات من کتاب الله تعالی) ا «المغنى» 
و«النهاية» والمهدّب وفتح المعين وغيرهاء وعبارة افتح الجواده مع 
«اللإرشاد»: (إنما يصح طلاق مكلف لغير بائن ولو رجعية» ومن في عدة 
إسلام أو ردة بخلاف البائن لا يلحقها طلاق لانتفاء الولاية عليها) ثم 
قال: (ولو علق طلاقها بصفة كالتزوج عليها وكالدخول» فأبانها e‏ 
ثم تزوجها ووجدت قبل التزوج» لم تطلق لانحلال اليمين بتحو الدخول 
حال البينونة» وكذا إن وجدت بعده إذ الأظهر عدم عود الحنث في نحو 
الطلاق والإيلاء والظهار والعتق لتخلل حالة لا يصح فيها شيء من 
ذلك» فرفع حكم اليمين)". انتهى. وعبارة «المنهاج»: (ولو علقه 
بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت» لم يقع إن دخلت في البينونة وكذا 
إن لم تدخل في الأظهر)“ . انتهى. فأفهم قوله: (فبانت) وقول «فتح 
الجواد» (فأبانها) أنه لو كان الطلاق رجعيا ووقع نحو الدخول قبل 


.)١١۸/۸( انظر: حواشى التحفة‎ )١( 
.)٤١7۸( انظر2-حواشى التحفة‎ 
.0014/( انظر: فتح الجواد‎ )۳( 
انظر: متن المنهاج (ص۲۳۲).‎ )( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


انقضاء العدّة لحقها الطلاقء وهو عين ما ذكرناه أول الجواب وعين ما 
يصرّح به قولهم» ويلحق الطلاق رجعيّة كما لا يخفى واله لك أعلم. 
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
أطف الله به. 


DE E DEK 


4۲۹/۳۲۷ ما قولكم في رجل قال لزوجته: (إن خرجت من 
الدار فأنت طالق) ثم خرجت» وبعد حين ماتت» فادعى الزوج جنونها 
حال الخروج ليثبت له الإرث وادّعى أهلها أنها عاقلة» ولا بيّنة فهل يقع 
الطلاق بخروجها في الحالتين؟ وهل هناك فرق بين موتها قبل انقضاء 
العدة أو بعدها؟ ومن المصدَّق إن ألغيتم خروجها حال الجنون؟ بينوا لنا 
تفصيل ذلك لا زلتم ذخرا. 

© نحمدك الله ونطلب منك التوفيق للصواب» (الجواب) والله 
أعلم: إن قول الزوج لزوجته: (إن حرجت فأآنت طالق) هو من تعليق 
الطلاق بفعل الغيرء وقد ذكر الفقهاء نفع الله بهم ورضي الله عنهم في 
ذلك تفصيلاً حاصله أنه: إن كان من علق الزوج الطلاق بفعله سواء كان 
زوجة أو غيرها ممن يبالي بتعليقه بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا 
يخالفه بل يبر يمينه لنحو حياءِ أوصداقة أو حسن ل واھ الزيج 
إعلامه بالتعليق لحثه أو منعه» فف فيل الان له ناتا او وها او 
جاهلاً بالتعليق أو المعلتق به أو مجنوناً لم يقع الطلاق في هذه الأحوالء 
ROE E RAL IC E E AS‏ 
يقصد الزوج إعلامه بذلك لحثه أو منعه وقع الطلاق في هذه الآحوال» 
وكذا يقع الطلاق إن عله بفعل مجنون ففعله مختاراًء وان کان ونا 


باب الخلع والطلاق 


كما نقله في «النهاية» عن القاضي وأقرّه واعتمده شيخ الإسلام في 
ا كما في عبد الحميد على «التحفة»» وإن كان من علق الزوج 
الطلاق بفعله ممن لا يبالي بتعليقه كعدو له أو حجیج علق بقدومه مثلا» 
وقع الطلاق مطلقاً عند وقوع المعلَق عليه سواء قصد إعلامه بذلك أم 
و ا او تا افا ار کا شارا وره الما 
بالتعليق وأنه المعلّق به أو جاهلاً. هذا حاصل ما ذكروه في تعليق 
الطلاق بفعل الغير» وسيأتي التدليل عليه من كلامهمء وقد ذكروا أيضاً 
أن من يبالي بتعليقه هو من يشق عليه حنث الحالف» فلا يخالفه لنحو 
حياءٍ أو قرابةٍ أو صداقة أو زوجية كما في «المخني» وإن كانت الزوجة 
تخب اقرا إذ الماد من بخ عله ذلك ولو تب الشان كما فى 
الجمل على المنهج» إذا علم هذا فلنبحث أولاً عن حكم دعوى الزوج 
جنونها حال الخروج في واقعة السؤال»ء وقد نص الإمام ابن حجر في 
«التحفة» وغيره على أن كل ما يمكن إقامة البينة عليه لا يصدق مدعيه إلا 
ببيْنة» والجنون حال خروجها هنا مما يمكن إقامة البينة عليهء فلا يصدق 
مدعيه وهو الزوج إلا ببيّنة» وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل اخر 
السؤال (ومن المصدق إن ألغيتم خروجها حال الجنون؟)؛ وذلك لأن 
الأصل عدم الجنون فعلى مدعيه وهو الزوج في واقعة السؤال الإئبات 
بالبينة» فإن عجز صدق الورثة بيمينهم . 


إذا علمنا ما تقرر فقول السائل: (فهل يقع الطلاق بخروجها في 
الحالتين) يعلم جوابه مما قدمناه» وذلك أن المعلَق على فعله هو الزوجة 


)١(‏ عبارة الأستی: (فصل) لو علق بتکليمها زيداً فكلّمته وهو مجنون وكذا وهي سکری لا 
السكر الطافح طلقت لا إن كلمته في نوم وإغماء ولا إن كلمته في جنونها كما لو 
كلمته ناسية أو مكرهةء نعم إن علق بما ذكر وهي مجنونة طلقت بذلك قاله القاضي . 
انتھی ملخصاً . 
انظر: الأسنی (۳/ .)۴۳١‏ 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


Kf سے‎ 


وهي ممن يبالي بتعليقه کما مر عن «المغني» وحاشية الجمل» وبناءً عليه 
فإذا قصد الزوج منعها عن الخروج بذلك وخرجت وهي عاقلة ذاكرة 
مار غالمة اللي أنه المعلق به وقع الطلاق» وإلا ا 
الزوج منعها بذلك أو قدا کا که چون او تا او 
مكرهةً أو جاهلة فلا يقع» وإليك الأدلة على ما ذكرنا من كتبهم» قال 
الإمام محمد بن سليمان الكردي ثم المدني في فتاويه: (ويشترط لوقوع 
الطلاق في صورة تعليقه على فعل غيره من زوجة أو غيرها أن لا يبالي 
المعلّق على فعله بتعليقه علم أو لاء قصد منعه أو لاء أو يبالي ولكنه لم 
يقصد إعلامه لمنعه وإن علمء أو يبالي وقصد إعلامه وعلم ولكنه فعل 
ذلك غامد غالا مارا زاد ف #النهاعاة: أو كان وله نع 
وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم»ء أما إذا كان يبالي 
a N SL‏ ا3 
E a OBS‏ وقصد منعه وعلم ذلك الغير به» فلا يحنث بفعله 
للمعلّق عليه ناسياً للتعليق أو المعلق به أو مكرهاً عليه أو جاهلاً بالمعلق 
أو المعلق به» قال في «التحفة): فلو نزل به عظيم قرية فحلف أن لا 
يرحل حتى يضيفه فهو مبال» وفيها أيضاً: يظهر أن معرفة كونه مما يبالي 
بتعليقه يتوقف على بيّنةء ولا يكتفى فيه بقول الزوج إلا إن كان فيما 
يضره على ما يأتي ولا المعلق بفعله). . إلخ . انتھی مع تقدیم وا 
في العبارة» وما ذكره الكردي إلى قوله: (وفيها اا : يظهر) صرح به 
في «التحفة» و«النهاية» وغيرهماء زاد في «التحفة» عقب قوله: (وإلا بان 
لم يبال بتعليقه فيقع (أي: الطلاق) قطعاً ولو مع نحو النسيان أو الإكراه 
ما صورته): (لأن الحلف لم يتعلق به حينئلٍ غرض حث ولا منع» وإنما 
هو منوط بوجود صورة الفعل» نعم لو علق بقدوم زيد وهو عاقل فجنٌ ثم 


.)۲٠*ص( انظر: فتاوى الكردي‎ )١( 


باب الخلع والطلاق 


۷ 
قدم لم يقع كما في الكفاية عن الطبريّ» وظاهره أنه لا فرق بين أن يبالي 
زيد به ويقصد إعلامه وأن لا وفيه نظر (آي: بالنسبة إلى قوله وأن لا. 
ا ا ا 
المجنون كهو من العاقل» ثم رأيتهم صرَّحوا بأنه لو علق بتكليمها زيداً 
ا و و ر و قال القاضي إلا أن علق 
بذلك وهي مجنونة وهذا صريح في أن الأصحاب قائلون بعدم الفرق› 
وأن كلام القاضي والطبري مقالة مخالفة لكلامهم» وعليها فقد يفْرّق بينه 
وبين ما قبله بأن من شأن فعل من طرأً جنونه بعد الحلف أنه لا يقصد 

بالحلف أصلاًء فلم يتناوله اليمين بخلاف فعل نحو الناسي). انة 

قوله : (مخالفة لكلامهم) قال ابن قاسم: (يتأمل وجه المخالفة). انت 
وال دا لج فا عن المد رالرى فول :الى بر أن 
مخالفة» وأن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف 
بقصد حثِ as‏ مع الجنون» وكلام 
الأصحاب فيما إذ | علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأً الجنون أو كان 
مقارناً ولم يعلم به الحالف» فلا حنث بفعل المجنون حينئإٍ) انتهى سيد 
عمر» وتقدم عن ابن قاسم ما يوافقه”. انتهى. أما الإمام محمد الرمليّ 
فقد نقل في «النهاية» ما ذكره الطبري في الكفاية وسكت عليه وذكر قبله 
في شرح قول المتن (وقع عند اليس من الدخول) مثل ما ذكره ابن حجر 
فى «التحفة» من أن الدخول من المجنون كهو من العاقل» وفي فتاوى 
الكردن مد أن سل عن من قال لروجتة إن ماعل ن مالي شيا 
فأنت طالق» ثم قال الزوج أخذت من مالي وقالت الزوجة ما أخذت 
شيئاًء من المصدَّق منهما) قال: (الجواب: تصدَّق الزوجة في عدم 
ادها بها ت ال ب تشهد بالا ده فد صر خا بان كل فا كن 


(1) انظر: حواشي التحفة (۸/ .)١٠١١‏ 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


۲۹۸ ‹(— 


إقامة البيّنة عليه لا يصدق مدعيه» ومعلوم أن أخذ المال مما تمكن إقامة 
البيلة عليه» وقد ذكر في «التحفة» قبيل فصل الإشارة إلى العدد وأنواع من 
التعليق التفصيل والخلاف في ذلك» وحاصل المعتمد منه ما ذكرته من 
GE ENE ES‏ 

ؤل الال (وهل هناك فرق بين موتها قبل انقضاء العدّة أو 
بعدها) جوابه: نعم الفرق بينهما واضځ وهو أنه e‏ 
وماتت بعد انقضاء عدتها فلا إرث للزوج مطلقا سواء كان الطلاق 
رجعياً كما في صورة السؤال أم بائناً لبینونتها منه حينئٍ» وإن ماتت قبل 
انقضاء العدة ولم تكن تلك الطلقة متممة لعدد الطلاق الذي للزوج 
وكانت رجعيةٌ كما هو» فرض السؤال وثبت الإرث حينئذٍ؛ لأن الرجعية 
كالزوجة في حمس آیات من كتاب الله تعالى كما قاله إمامنا الشافعيّ» 
ومنها ثبوت اللإرث كما في «التحفة») کک و المغني» وغيرهاء وإن 
كانت تلك الطلقة مكملة لعدد الطلاق أو كان بائتًا فلا إرث كما نصّوا 
عليه أيضاًء واله ل أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به امین . 

الحمد للهء الجواب سديد ولا عليه مزيد وقد كنت كتبت في 
المسألة ما لا يخرج عما کتبه سيدي الفاضل» وإني أعید ماکتبته سابقاً 
بموافقتي لهذا الكاتب فيما كتب. وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكيّر 
سامحه الله بمنه. 

OE OK Dr 

SS I 
إعطائها إیاه مائتی قرش› فأجابته بالإعراض عن القبول والإعطاءء ثم أنشاً‎ 
طلاقاً آخر بقوله : (أنت مطلقة بالثلاث)ء ولم يعلّقه بشيء لا مائتين ن ولا‎ 


(۱) انظر: فتاوى الكردي (ص٤٠۲).‏ 


باب الخلع والطلاق 


غیرهاء ثم لما سل قال قصدت التعليق بالمائتين التي ذكرتها في الطلاق 
الأول بالنيّة لا بالنطق» فهل تقبل دعواه التعليق بالنيّة أو لا؟ 

وما قولكم فيمن طلَّتق امرأته ثلاثاًء فأفتاه أحد طلبة العلم بأن تلك 
طلقةً واحدةًء وردها له بعقد جديد بدون محلل» فهل النكاح باطل أم لا؟ 
وإذا قلتم ببطلانه فما حكم وطئه لهاء وماذا يلزم هذا المفتي وأهل الشوكة 
المسألة واقعة حال؟ 

© الحمد لل (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: إن 
الفقهاء نفع الله بهم نضوا على آنه يديّن من قال لزوجته آنت طالقء وقال 
أردت إن دخلت الدار مل ولا E‏ ذلك ظاهراًء ففي 
«المنهاج» مع ٠‏ ما لفظه: (ويديّن من قال أنت طالق وقال أردت 
إن دخحلت الدار أو إن شاء زيد طلاقك؛ لأنه لو صرح به لانتظم ولا 
e‏ وخرج به إن شاء الله فلا يديْن فيه؛ لأنه 
يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقاء والنكّة لا تؤثر حينثذ بخلاف 
بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال ا ي 
ونحوها «التحفة»» وبناءً على ذلك فإنشاء الرجل في مسألتنا الطلاق 
الثاني بقوله: (أنت مطلقة بالتلاث) مع عدم تعليقه بشيء ثم دعواه قصد 
التعليق بإعطائها المائتين قرش كقوله أنت طالق وقوله بعد (أردت إن 
دخلت الدار) فلا تقبل دعواه التعليق في مسألتنا بل يديّن» ومعنى 
التديين: أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا» وليس لك مطاوعته إلا إن 
غلب على ظنك صدقه بقرينة فيلزمك تمكينه حينئذ ويحرم النشوز» ويفرق 
بينهما القاضي إذا علم باجتماعهماء فلو استوى عندها صدقه وكذبه كره 
لها تمكينه» وإن ظتت كذبه حرم عليها تمكينه» نص على ذلك ابن حجر 
في تحفته» قال: (ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريتي ولا بعدمه 


(1) انظر: نهاية المحتاج (۹/۷). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


تعويلاً على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطاً إذا 
وافق ظاهر الأمر باطنه). انتهى . ويقال للزوج في مسألة التديين لا 
نمكنك متها ؤإن حلت لك فيما ينك وبين الله إن كنت صادقا في ذغواك 
كما في «التحفة» أيضاًء و ا السؤال کمن طلبت زوجته منه 
الطلاق فقال لها أبرئيني من مهرك فأبرأته فقال: أنت طالق» ثم تبيّن عدم 
صحة البراءة وادعى أنه قصد آنت طالق إن صخت البراءة حيث صدق 
ظاهراً بيمينه؛ لأن هناك قرينة دالة على ذلك القصد وهي وجود طلبها 
الطلاق وطابه البراءة قبل قوله أنت طالق» بخلافه هنا فإنها أجابته بالرفض 
لما طلبه منها آولأًء بل قد يدل ظاهر الحال على آنه لما رآها معرضة عن 
القبول والإعطاء أنشاً الطلاق كمكافئ لها على إعراضهاء على أن 
السيوطي استظهر في مسألة دعوى البراءة وقوع الطلاق مطلقاً صت 
البراءة ام لاء كما اعتمد الشيخ علي الشبراملسي انه يديّن» وعبارته في 
حاشيته على «النهاية»: (وما يقع كثيراً ن يقول لها عند الخصام أبرئيني 
ونا أطلقك أو تقول له هي ابتداءً أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد 
ذلك أنت طالق» والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعياًء وأنه يديّن فيما 
تك): انتهی. قال الکردی فی فتاوه بعد 
ا0 ا فی یکی ان Eas‏ صدقناه 


چ 


ظاهراً للقرينة وهي وجود طلب البراءة قبل قوله أنت طالق) . انتهى . 


لو قال أردت إن صخت براء 


وقول التاتل::(وما قولكم فين طلق امرأت فلاا إلخ. السزال 
جوابه: قد سئل الشيخ العامة مفتي حضرموت الفقيه أبو بكر بن أحمد 
الخطيب عن مثل هذا السؤال فأجاب بما صورته: (متى طلقها ثلاثاً فلا 


(1) انظر: حواشي التحفة .)۸٤/۸(‏ 
(۲) انظر: النهاية .)٤١١/١(‏ 
(۳) انظر: فتاوی الكردي (ص١۱۸).‏ 


باب الخلع والطلاق 


نحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره - أي: ويطؤها - للخبر المتفق عليه : 
(حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)› وهي عند الشافعي وجمهور الفقهاء 
الجماع لخبر أحمد والسائي أنه 4 فسرها به سي بذلك تشبيهاً بالعسل 
بجامع اللذة- أي: باعتبار المظلة اء وشرع تنفيراً عن الثلاث قاله في 
«التحفة»» وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ويا قالت: جاءت امرأًة 
رفاعة القرظي إلى رسول الله إو فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتُ 
طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب» 
فتبشم رسول الله ي وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته»» وروي آنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى 
رسول الله ي فقالت : إن زوجي قد مسني» فقال لها النبي و : «كذبتِ 
بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر»» فلبثت حتى قبض رسول الله 4إ 
انت :انا نکر الت يا خليفة رسول الله أرجع إلى زوجي الأول فإن 
رو اا و وط قال لها ابر كر ادت 
رسول الله لج حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه» فلما قيض أبو 
بكر أتت عمر» وقالت له مثل ما قالت لأبي بكر فقال لها لئن رجعت إليه 
لأرجمنّك». انتهى. ولا يجوز تقليد القائل بحسبان الثلاث واحدة وهو ابن 
تيمية تبعاً لمذهب الزيدية والإسماعيلية؛ لخرقهم الإجماع الفعليّ والحكم 
به باطل ویجب نقضه» فکل من قدر على نقضه ورده ولم يفعل فسق 
لا سبّما والزوجان شافعيان» فإن وطئ فهو زان إن علم الفساد كهي يقام 
Es TC SESS‏ 
و«الفتح) و«النهاية» وغيرها: أن وطء مطلقته لاتا قبل التخليل والعقد 
بشروطهما زنأً يوجب الحد» ومتى حكمنا بزناها فلا مهر لها؛ إذ لا مهر 
لبغیّ كما في الحديث). انتهى. ومنه يعلم الجواب» وأن النكاح من 


(۱) انظر: فتاوی الخطیب ( ص٥۱۹‏ ۔ .)۱۹٩‏ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


A 


غير محلل باطل بإجماع الأئمة الأربعة» وأن وطأه زناً يوجب الحد إن علم 
الفساد وإلا فشبهة» وأن هذا المفتي متجرٌ على حدود الله ومن بد 
حدود الله فقد ظلم نفسه»ء وفعله هذا من التلاعب بالدين والتحريف لشريعة 
ا ويجب على ولاة الأمر وأهل الشوكة زجر مثل هذا وردعه 
وتأديبه وقطع شافته» قال الله تعالى: «قَلحدر لذبن يالف عن مرو أن 
ِم ف ا قدا یم عاب يد4 [النور: »]٦۳‏ هذا ما أمكنني کتابته وفيه 
الغنية لمريد الحق والله الهادي إلى سواء السبيل. وكتبه الحقير محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 

الحمد لله فيما كتبه سيدي العلامة كر الله أمثاله كفاية للمتذكر 
وهداية للمستبصر› وما يتذكر إلا من ينيب والله أعلم. كتبه الفقير سالم بن 


E GE GE 


۹$ ما قولکم ف فی رجل أقسم بطلاق زوجته بقوله: 
(بالطلاق في آم عيالي لعاد ا عند الدلال) ومراده به الدلال المعهود 
ذهناء هل تطلق بذلك أم لا؟ 

® الحمد ل (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: لا تطلق زوجته 
N E I‏ 
عليه وهو طحنه عند الدلال فلا طلاق أيضاً؛ وذلك لأنه َس بالطلاق 
والطلاق لا يقسم به إذ لا يحلف إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته» وهذا 
هو ما أفتى به الإمام العامة علوي بن سقاف الجفريٌ ونقله عنه الحبيب 
عبد الرحمن المشهور في البخيّة» كما نقله أيضا عن الإمامين بلفقيه 
والكردي وقالا: (أنه هو الذي يصرَّح به كلام «التحفة» و«الفتح» 
والفتاوى في نظير المسألة). انتهى . وأفتى أيضاً بأنه لعو الفقيه العامة 
أحمد بن سعيد باحنشل وصحح على جوابه العامة علي بن عمر بن 


باب الخلع والطلاق 


قاضي ورد على من خالفه وقال: إنه كناية رداً بليغاًء نقله عنهما الشيخ 
العامة أبو بكر بن أحمد الخطيب طيه في فتاويه» وخالفهم الحبيب 
العامة عبد الله بن عمر بن يحيى» وأفتى بأن مثل هذا اللفظ كناية يقع به 
الطلاق عند وقوع المعلق عليه» وفاقا لما يقتضيه كلام «النهاية» وعلي با 
يزيد قال في «بغية المسترشدين»: ((مسألة الجفري) قال لزوجته بالحرام 
بالثلاث إن تزوّجت فلانة أو إن خرجت إلى مكان كذا إن قدها طريقك»› 
فهذه صيغة قسم والطلاق لا بقسم به فتكون لغواً لا يقع بها الطلاق 
بوجود المعلق عليه وإن نوى الطلاق» هذا مذهبنا ومذهب مالك اکر 
الأصحاب» E‏ 

تعالى» والنهي يقتضي الفساد) إلى أن قال: (وهذا معتمدنا وإن أوهمت 
عبارة «النهاية» آنه كناية نعم عليه كفارة يمين والإثم والتعزير) ثم قال: 
(وعبارة (بلفقيه) و(الكردي) قال لزوجته بالحرام بالثلاث وعلق ذلك على 
فعل شيء ا فالذي يصرح به کلام « «التحفة) و«الفتح» والفتاوى في 
نظير المسألة أنه لعو و «النهاية» وعلي بايزيد يقتضي أنه كتاية» زاد 
(بلفقيه) وما نقل عن العامة سمّاف بن محمد الصافي من وجوب كفارة 
يمين فهو من باب الاحتياط . انتهى. وخالفهم في (ابن بحیی) فقال قال 
لأمه المزوّجة بالحرام بالثلاث أو بالطلاق الثلاث في زوجتي لا تدخلي 
داري» إلا إن قنعت من هذا الرجل أو طلقك فقوله بالحرام. . إلخ كناية 
إن نوى به الطلاق الثلاث وقعن بدخول أمه إذا لم تقنع من زوجها ولم 
يطلقها). . إلخ ما أطال به“ . انتهى. فعلم بذلك صحة ما ذكرناء وقد 
سل الشيخ أبو بكر الخطيب عما يقارب هذه المسألة مرات متعددة 
وأجاب في كلها بعدم الوقوع وبأآنه لغوّ» قال: (فتحصل في جواب 
المسألة بفرض وجود المعلّق عليه أنه إما أن لا ينوي الزوج بلفظه 


.)۲۲۸ - انظر: البغية (ص‌۲۲۷‎ )١( 


GI‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


المذكور الطلاق أو ينويه» فإن لم ينو لم يقع الطلاق اتفاقاًء وإن نوى 
فالذي اعتمده الشيخ ابن حجر فى نظير المسألة عدم الوقوع؛ لأنه قسم 
بالطلاق والطلاق لا يقسم به فيكون لغواً» وبعضهم أوجب عليه كفارة 
یمین وکأنه للإحتياط على سبيل الندب» وتبع الشيخ ابن حجر اکثر 
المتأخرين على عدم الوقوع وقد علمتهم فيما مرء والذي أفهمه كلام 
«النهاية» وقوع الطلاق بالنية والله أعلم بالصواب). انتهى والله أعلم. 
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه آمين حرر فى ٠‏ ذي الحجة ١١١١ه.‏ 

الحمد لله› الجواب مطابق للنصوص التى نقلها المجيب فهرو 
صحيح والله أعلم . وكتبه الحقير سالم بن سعيد بکيّر سامحه الله انتهى . 


EH DE E 


4۳۲/۳۳۰۶ ما قولکم فیمن تنازع هو وزوجته فأرادت المسين إلى 
عند آهلها فمنعهاء ولم تنزجر فحلف بالطلاق عليها قائلا: (إن سرت عند 
أهلك هذا اليوم فهو طريق الطلاق لك)» وحصل منها المسير عند أهلها 
في ذلك البوم فهل تطلق أم لا؟ وإذا قلتم نعم فهل تطلق واحدة أو 
أكثر؟ 

© الحمد للهء (الجواب) والله أعلم بالصواب: سئل العامة الشيخ 
محمد بن عبد الله باسودان كما فى سفينة الحبيب عمر بن حسن الحداد 
EGE oS‏ لو ما تجيبين حاجة الفلاني 
فهي طريقش؟ (فأجاب) بقوله: (حلف الرجل كناية في الطلاق إن نوى به 
الطلاق ولم تجيب الحاجة التي علق عليها الطلاق وقع» وإذا لم ينو 
عدداً كان طلاقاً رجعياً له أن يراجعها في العدّة). انتهى. وفي مجموع 
الفتاوى لباكثير: ((مسألة) قال إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا أو إن 
كان معش كذا ففيه طلاقك» أو هو طلاقك فهو كناية لا تطلق إلا 


باب الخلع والطلاق 


ال ا ومن ذلك يؤخذ جواب مسألتنا وهو: أن هذا اللفظ 
المذكور فى السؤال كناية طلاق معلق» فإن لم ينو به الطلاق لم يقع به 
شيء“ وإن نوى به الطلاق وحصل المسير منها وهي مختارة ذاكرة 
للتعليق وقع الطلاق» ثم إن نوى عدداً وقع ما نوی وإن لم ينو عدداً وقع 
طلقة واحدة» ويصدق الزوج في عدم نيته الطلاق بيمينه» وعليه أن 
و ا ی ان اكاد قر 


س رر م 2م سے سے سے 


ا و ای ق بهد او کین تمتا کید وينت ل عل ْم ف 
اڳجرو وک پُڪيمهم آله وک ينر ليم بم القة ولا رڪيه ولم 
عڌاگ ت 4O‏ [آل عمران : ۷ وله مراجعتها ما دامت فی العدة إن 
نوی الطلاق ولم یکن ما نواه مو قا لعدد الطلاق كما هو واضح والله 
أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه ولطف به آمين حرر في ۸ ربيع الأول Eh‏ 
الحمد لله» الجواب صحيح مقرر والله آعلم . وكتبه الحقير سالم بن 


DE E © 


4۳۳/۳۳۱۶ تلمَظ بقوله: (متی غبت عن بلد ثبي من حصن آل 
عمهر ومضت لي أربع سنوات من سلخ ربيع الأول ۸٠١٠ه‏ ولم أحضر 
إلى بلد ثبى وحصن آل عمهر من بعد الأربع السنين المذكورة» وأبرأتني 
زوجتي فلانة من جميع ما تستحقه علي من نفقة وكسوة وغيرهماء فهي 
طالقّ من عقدى طلقة واحدة)؟ 

© الحمد لله ويعد فقد عرض علينا تعليق الطلاق المذكور 
الصادر من صالح بن محمد بن عبد الله بن عمهر بن شيبان لزوجته لقط 
بني عليه من وقوع الطلاق بإبراء المرأة المذكورة لزوجها المذكور من 


mm‏ فتاوی الفقيه الشھهید ابن حفيظ 
۹ د 


جميع ما تستحقه عليه المحرر ذلك الإبراء في ٠١‏ جمادى الآخرة 
۳ھ ووقع السؤال هل ينفذ الطلاق المذكورء والحال ما ذكر أو لا؟ 
فكان (الجواب): أنه لا ينفذ الطلاق المذكور إلا إن صحت البراءة بأن 
تكون المرأة المذكورة وزوجها المذكور عالمين بقدر المبرأً منه» وهو 
جميع ما تستحقه عليه من نفقة وكسوة وغيرهماء ولم تتعلق به زكاة لم 
تؤدٌ وكانت المرأة مكلفة رشيدة» فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح 
البراءة» وإذا لم تصح البراءة لم يقع الطلاق المعلق عليهاء والمعروف 
معان الزوجين أن كلا متها لا جرف قفر انرا مته لكوت عاا لا 
يعرف اقتو النفة ولا فقتو الكس ولا غير كما سن العقوق» وغلبة قلا 
ينفذ الطلاق المذكور وال أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ٠١‏ رجب ۳۷۳٠ھ.‏ 

الحمد لله › رأيت ما كتبه سيدي الحبيب محمد بن سالم على 
السؤال المذكور فرآيته صحيحاً يجب اعتماده والعمل به والله أعلم. 
وکتبه الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله . 


E ou ou 


)٤/۳۳۲(‏ ما قول العلماء الأعلام في رجل قال لزوجته مع 
الغضب والنزاع : (لش طلقة)ء قالت له: (آني لي طلقة؟)ء قال لها: (لش 
طلقتين)» فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ ويكون صريح في الطلاق آم لا أو 
یکون كناية؟ أفيدونا بالحواب المسألة واقعة. 

وفي رجل قال لزوجته: (لش ثلاث طلقات) وفي نيته آن الاي 
والعشر تكون طلقة واحدةء فهل يكون الطلاق صريخٌ وتبين منه بينونة 
كبرى أو يكون كناية؟ وهل العبرة بنيّته أن الثلاث والعشر طلقة واحدة أم 
لا؟ آفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب؟ هادي عوض باجبير» ساكن 
تاربة محل آل کرثيم. 


باب الخلع والطلاق "aM‏ 
7 ا ا سے 


الحمد له (الجواب) وال أعلم بالصواب: أن الزوج المذكور 
متى نوى بقوله مخاطباً لزوجته (لش طلقة) الطلاق وقع طلقة واحدة؛ لأن 
اللفظ المذكور من كنايات الطلاق كما صرح به العلماء يقع به الطلاق 
مع النيّة» وإذا لم ينو الطلاق لم يقع» وإذا نوى الطلاق أيضا بقوله لها 
(لش طلقتين) تقع طلقتين أيضا إذا كانت مدخولا بهاء فتطلق حينثلٍ ثلاث 
طلقات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ولا يؤثر في وقوع الطلاق 
صدوره منه في حال النزاع والفض به و اعا ذا قال لها (لش تلات 
طلقات) وفى نيته أن الثلاث والعشر تكون طلقة واحدة» فالمعتمد فيها 
آنه يقع المشرط به دون المنوي؛ لآن اللفظ لا يحتمله» قال في 
«المنهاج» مع «التحفة»: (ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا» فواحدة 
هي التي تقع دون المنوي؛ لأن اللفظ لا يحتمله» وقيل يقع المنوي كلهء 
ومعنى واحدة کک a‏ المنوي» وهو المعتمد في أصل «الروضة)› 
(اعتمده الرملي أيضاً ابن قاسم» وفي عبد الحميد: 
و«النهاية» و و«الروض»))»› و آ راو ا ت 
ثلاث طلقات أو أراد بواحدة الوح وقعن اولي وقع 
غبد الحميد) عليهما (أي: القولين. علي الشبراملسي»ء ثم قال: (ولؤ 
قال ثنتين ونوى ثلاثاً ففي التوشيح: يظهر مجيء الخلاف فيه» هل يقع ما 
نواه أو اثنتان. انتهى. وهو بعيد لأن الواحدة قد مر إمكان تأويلها 
بالتوحيد» وهنا لا يظهر تأويل الثنتين بما يصدق بالثلاث) انتهى. قال 
عبد الحميد: (قوله: (ففي التوشيح يظهر مجيء الخلاف. . إلخ) اعتمده 
«النهاية» و«المغني»»› ثم قال: (قوله: (هل يقع ما نواه) معتمد انتهی علي 
الشبراملسي): انتهى» ؤفي عبد الحميد أيضا نقلا عن «المغني»: (حاصل 
فاا دفر أن اتر اأغغاو الوى فى جع الجا لات اهي وى 


.)٤۹/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


0 فتاوی الفقيه الشهید ابو حفيظ 


ابن قاسم نقلاً عن فالروض: (أو قال أنت بائ ثلاثا ونوى وانحدةء 
فهل ينظر إلى اللفظ فيقع الثلاث لأنه صرح بها أو إلى النيَة فواحدة لأنه 
قد يريد بالثلاث ثلاثة أثلاث طلقة» قوله: (فهل ينظر إلى اللفظ أو النيّة) 
وجهان أصخهما ثانيهما وهو ظاهر كلام غيره؛ لأن العبرة في الكناية 
بالنيَةء قال في «شرحه»: قضية كلام المتولي يجزم بالأول وذكر الثلاث 
في هذه والتي قبلها مثال» فالثنتان كذلك وبه صرح الأصل). انتهى 
وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه امین . 
GOK OK ODE‏ 

: ما قولکم في رجل طلبت منه زوجته طلاقها فقال لها‎ ٣/٣٣ 
(أبرأتيني)ء فقالت: (بريء)ء فقال لها: (أنت طالق ثلاثاً) فهل يقع عليها‎ 
آم لا مع جهلها بالمبراً منه؟‎ 

8 الحمد ش» (الجواب) وال الهادي إلى الصواب: أنه متى 
اجتمعت في الزوج شروط الطلاق وتلمَظ بقوله: (أنت طالق ثلاثاً)» ولم 
يقصد شيئاً أو قصد أنه في مقابلة تلمُظها بالبراءة وقع الطلاق بائناً بينونة 
كبری؛ لاستيفائه عدد الطلاق سواء صخت البراءة أم لا وسواء ظنَ صحتها 
أم لا وسواء أوقع الطلاق لظنه سقوط ما أبرآته عنه أم لا؛ وذلك لأنه 
أطلق صريح طلاق منجز ولم يعلقه بصحة البراءة لا لفظاً ولا قصداًء أما 
إن قصد تعليق الطلاق على صخة البراءة» وأنه عوض عما برئ منه مما 
كان لها في ذمته» فالطلاق والحالة هذه معلَىّ على صحة البراءةء فإن 
صحت بأن اجتمعت شروطها وقع الطلاق ويكون بائناًء وإن لم تصح 
البراءة فلا طلاق» قال العلامة المحقق محمد بن سليمان الكردي في 
فتاويه بعد كلام: (والحاصل أنه إن أطلق الزوج قوله نت طالق فلم يقصد 


(۱) انظر: اُسنی المطالب (۳/ ۲۸۷). 


باب الخلع والطلاق a‏ 


شيعا أو قصد أن طلاقه إياها في مقابلة تلفظها بالبراءة وقع الطلاق» صخت 
البراءة آم لم تصح› ولا فرق حينئلٍ بين أن يظن صحَة البراءة أو لا ولا بين 
أن يكون إنما أوقع الطلاق لظنه سقوط ما آبرأته منه أو لا؛ ۽ لأنه قد أطلق 
صريح طلاق منجز ولم يعلقه بصحة البراءة لا لفظاً ولا ف اة 
فإن كان الطلاق بدون الثلاث وقع رجعياً وإلا كصورة السؤال فيقع بائناًء 
وصورة السؤال (قال لها الزوج أنت طالق ثلاثا» وإن قصد تعليق الطلاق 
على صحة البراءة والعوضية عما برئ منه مما كان لها في ذمته تعلق - أي : 
الطلاق - بالبراءة» فإن صخت وقع ويكون بائناً ولو كان طلاقه دون 
الثلاث» وإن لم تصح البراءة فلا طلاق). انتهى . ومنه يعلم صحة ما ذكرنا 
والله أعلم بالصواب. وكتبه العبد الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم لطف الله به وعفا عنه. 
GE DE a‏ 
RNG OSD.‏ : (علیّ 
الطلاق ثلاث إن فعلت كذا)» وأضاف طلاق إلى ثلاث ثم اچ إحدی 
الزوجات ثلاثاًء فهل يخرج بالمطلقة من الحنث إذا قال» كنت أقصدها 
باللفظ السابق› آم لا؟ 
(الجواب): آنه يرجع في ذلك إلى قصده» فإذا قصد بذلك 
طلاق إحدی زوجاته ثلاثاً رجع إلى مقتضى قصده» قال الإمام النووي 
في فتاويه : ((مسألة) رجل له امرأتان أو أكثر حلف بالطلاق حانغاً ولم 
يعيّن الطلاق من بعضهنٌ أو كلهنّ ولا نواه ولا آتى بلفظ يشملهن» فله 
تعيين الطلاق في واحدة منهن» ولا طلاق على الباقيات؛ لأنه التزم 
الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة) . انتهى. وفي 


(۱) انظر: فتاوی الكردي (ص۱۸۹). 
(۲) انظر: فتاوی النووي (ص۳۹۰) ط . دار البشائر. 


ge‏ فتاوی الفقيه الشهیو ابن حفيظ 


مسألتنا التزم طلاق ثلاث فيحتمل أن يكون ثلاث زوجات» وأن يكون 
ثلاث طلقات ولا يعلم ذلك إلا منه فرجع فيه إليه» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكتبه الحقير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين»› 
وحرر بتريم الغتاء في ١١‏ ذي الحجة الحرام ۹١١١ه.‏ 

OR OE OK 

إه٣٣/4۳۷‏ ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل قال لزوجته 
مخاطبا لها: (شفيش طالق من عقدي الثلاث) بلفظ واحد هل ينفذ الطلاق 
آم لاء مع آنه عقب الطلاق وعلى الفور؟ راجع الإفادة المسألة واقعة 
حال . 

8 الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن قول المطلّق 
خطاباً لزوجته (شفيش طالق) لا يخلو عن كونه صريحاً في الطلاق أو 
كناية فيه» فإن قلنا أنه صريح وقع الطلاق الثلاث» وإن قلنا كناية وقع 
الطدق ايها فى راف الال لان رجههة خد الاق اة على نة 
ال ر ی ا ا 
صريځ في حقه» قال لآنهم لا يقصدون بها غير الطلاق» ولم أقف على 
نص صريح في كونه صريحاً أو كناية غير أني سمعت من بعض طلبة 
العلم أنه وقف على فتوى للسيد العلامة سالم بن محمد الحبشي قاضي 
الرشيد بأنه أفتى» بأنه كناية وجعله كقوله تكوني طالقاء لكن بعض علماء 
عصره خالفوه» فجعلوه صريحاً تنزيلاً لقوله شفيش بمنزلة أنت» والله 
أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» في ٩‏ ذي الحجة الحرام ۹١١۳١ه.‏ 

DE OE O 

4۳۸/۳۳١۶‏ مسألة رجل له زوجة امتنعت عن طاعته مدة طويلة 

بسبب أن أخواله غصبوا الدفعة لي جعلها لها كعادة بلادهم» وكان 


باب الخلع والطلاق hef‏ 


امتناعها بعد الدخول عليهاء وبعد أن طلبت من الزوج مائتين ريال وتعود 
إلى طاعته» ثم إن جد الزوج تغيّظ وقال للزوج: لا بد أن تطلقهاء وتهدده 
بالضرب وأخذ ماله ومال والده وغير ذلك من أنواع الآذايا إن لم يطلقهاء 
وهذا الح قادز على تحقيق قیقق ما تهدده به وهو غير قادر على المدافعة؟ 


© (الجواب) وال الموفق للصواب: أنه إذا كان الأمر كما ذكر 
السائل من تهديد جد الزوج للزوج المذكور بالضرب وأخذ ماله إن لم 
لي زه المذكورة» وكان ال قادرا على تحقيق ذلك والزوج عاجڙ 
عن الدفع ولو بنحو هرب واستغاثة» وقد غلب على ظنه أنه إذا امتنع فعل 
ما هدده به» فأوقع الطلاق ال E‏ إن لم ينوه 
تظهر له قرينة اختيار كأن قال له طلّق ثلاثاً فطق واحدة» وإن نقص ا١‏ 
ذه القيود وقع الطلاق» وهذا ظاهرٌ مصرَّحٌ به في المختصرات فضلاً عن 
المطولات والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه» وحرر بتريم الغتاء في ۳ ظفر ۳۷۷١ه.‏ 
E A I E E a‏ 
فرأيته صحيحاً مقرراً» فليعتمد والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد 
بكر سامحه الله . 


GE OE E 


4/٣۷۶‏ رجل تعارك هو وزوجته وبعد آن تراضوا على آن 
ترجع له الذي دفعه لها ويطلقهاء ثم رجُعت هي الذي عاده معها له وما 
بقي دفعه آخوها له ثم ساروا إلى عند القاضي وآخبروه بما اتفقوا عليه› 
قال له القاضي قل : (زوجتي فلانة بنت فلان هذه الحاضرة وأشار إليها 
طالقة من عقدي ثلاثاً)» فقال ذلك جميعه» وبعد ذلك أقَرٌ أقرَ به أيضاً عند 
ناس > ثم بعد مدَّة قال: لم أقصد بالطلاق المرأةء وإنما قصدث المسدرة 


حقّي» فما الحكم؟ 


eg‏ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 

5 (الجواب) والله الموفق للصواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل 
فالطلاق صحيح ويكون على الزوجة الحا كر رة 8ا ٢‏ غاا تخل له خت 
تنكح زوجاً غيره بشرطه» ولا عبرة بقول الزوج فيما بعد لم أقصد بالطلاق 
المرأة وإنما قصدت المسدرة حقي؛ وذلك لأن قوله زوجتي وقوله فلانة 
بنت فلان الحاضرة صريح كل منهما في إرادة الزوجة المذكورة» فلا يقبل 
منه ذلك والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه آمين» وحرر بتريم الغناء في ۳ ظفر ۳۷۷١ه.‏ 

الخمداله» وبعد فقد تأملت ما كتبه سيذي العلامة محمد بن شالم 
فرأيته صحيحاً مقرراً فليعتمد والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد 
بکير سامحه الله 


OE E E 


44٠/۳۳۸۶‏ هل يعتبر الولد عاصياً أو عاقاً إذا رفض أمر والده في 
تطليق زوجته؟ مقدّم السؤال صالح بن عيدروس بن حسن الجفري المكلا 
حرر بتاریخ ۱۳ ربیع الثاني ۳۸۲١ه.‏ 

© (الجواب): الحمد لله من المعلوم أن طاعة | 0 E‏ 
الأمور الواجبات» وقال الشيخ ابن عبد السلام لم أقف في عقوق 
الوالدين ولا فيما يختصًان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه» فأيّما 
يحرم في حن الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو 
واجبٌ لهما» ولا يجب على الولد طاعتهما في کل ما يأمران به ولا في 
كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء» وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إن 
ضابط العقوق إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى»ء قل أو كثرء نهيا 
عنه أو لم ينهياء أو يخالفهما فيما يأمران أو ينهيان بشرط انتفاء المعصية 
في الكل . انتهى. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم العامة ابن حجر في 


)١(‏ انظر: عمدة القاري )۸٦/۲۲(‏ ط. دار إحياء. 


باب الخلع والطلاق 


DD 


YY 


فتاويه أن أمر الوالد لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيهء يتعین على 
اولك امتتال أمرة إن تأذی اذى ا بالهين إن لم يمتثل أمره» ومحله 
أيضاً حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل 
لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به 
إیذاء لیس بالھین بما إذا کان قد يعذر عرفاً بتأذیه به» أما إذا کان تأذيه به 
لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأً عن سوء خلق وحدَّة وحمق 
وقلة عقلء فلا أثر لذلك التأذي» وإلا لوجب طلاق زوجته لو آمره ولم 
يقولوا به . انتهى . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن 


الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين . 


® @ @ 


(۱) انظر: الفتاوى الفقهية الکبری (۱۲۹/۲) في باب الحج. 


n 
4: ٤ 


f 


ا 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


4/۹ مسألة: لو طلقت من تعرف دم النفاس ولا تعرف 
الحيض أصلاًء فهل تعتدَ بالأقراء أو بالأشهر؟ 

© (الجواب) الحمد لله سائلين منه الإلهام للصواب: سئل الحبيب 
العلامة علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد كما فى فتاويه عن 
مثل هذا السؤال فأجاب وه بقوله: (اختلف العلماء المفتى ا کن“ 
فمنهم من قال إذا رأت دم النفاس تعتد بالحيض» ومنهم من قال لا عبرة 
بدم النفاس وإذ ن رأته فتعتد بالأشهر؛ وننقل لك بعض العبارات وللمفتي 
أن يفتي بما شاء من أ قوالهم» وکل منهم یؤخذ بقوله وکلهم آکمّاء کہا 
ذكر ذلك الحبيب العلامة عبد الرحمن بلفقيه في فتوى له» وحمَّق ذلك 
في الفتاوى المدنية الشيخ المحقق محمد بن سليمان الكردي المدني» بل 
أشار إلى كلام الحبيب عبد الرحمن الذي أشرنا إليه فيهاء فنقول: قال 
في «التحفة» ومثلها «النهاية): (وعدّة حرَّةٍ لم تحض)» إلى أن قال: (أو 
رلت و رها آو ت اة أشن اهي حصا :وات 
الإيضاح للناشري: (قوله: (وإن لم تحض) هذا إذا لم تلد أو ولدت ولم 
تر نفاساً على الصحيح أما إذا رأت دم النفاس فهي من ذوات الأقراء 
على الأرجح خلافاً لما أفتى به البغويً والمسألة مبسوطة في المهمات 
والآذرعي)» وعبارة الدميري في «النجم الوهاج»: (التي ولدت 
ولم تر دماً ولا نفاساً فهل هي كمن انقطع حيضها بلا سبب أو تعتدٌ 


(1) انظر: حواشى التحفة .)۲۳١/۸(‏ 


كتاب العدة 

f ۷ :‏ س 
بثلاثة أشهر الأصح ثلاثة أشهرء وخالفهم جم في الولادة والنفاس قالوا 
وإن رأت الدم). انتهى. والذين خالفوهم الإمام النووي في فتاويه 
وکذا الرافعيْ ذکره ؤ فى الروضة والاإمام اب بن المقري في مختصرها 2 
زكريا في الأسنى اتام يا a‏ اة 
والسلاح وغیره قالوا: إذا رأت الل في اعاين ا 
أشهر› ونحن ننقل عباراتهم لاال بامخرمه في شرح العدة والسلاح 
في العدة: (اعتدّت بشلائة أطهار قال في الشرح والطهر المعتبر هو 
المحتوش بدمين سواءٌ دمي حيض أو حيض ونفاس فيمن عرفت الحيض 
قبل هذا النفاس› فلو طلقت من لا تعرف الحيض فحاضت لم يحسب 
٤‏ لہا e‏ (فإان کک ل 
ترف ولو گاتت قا عرفت الاش بثلاثة أشهر؛ 
آي: الحرًة). انتهى من «شرح العدة» والسلاح» وقال الإمام النوويّ 

فى الروضة: (وذكر ا الرافعيَ في آخر العدد عن فتاوى البخوي أن ن التي لم 
ا ولات وشت تعد اة اهر ولا اها افاس شن 
ذوات الأقراء» فجزم البغخوي بهذا ولم يذكر الرافعي هنا خلافه وال 
أعلم). انتهى كلام «الروضة»"» وقال الإمام ابن المقري في «الروض 
مختصر الروضة) مع «الشرح الاس E‏ زکریا : (فصل : ب الحرّة 
NT‏ ورات ا والايسة بثلائة ا و قوله 
نفاساً من كلام الإمام زكريا فافهم . ومن فتاوی الإمام النووي : 5 
إذا کانت امرأًة مزوجة وقد بلغت ثلاثين سنة ونحوها ولم تحض قط› 


.)٠١١/ ( انظر: النجم الوهاج للدميري‎ )١( 
.)۲٤١ - ۲٤۲٥ انظر: شرح العدة والسلاح (ص‎ )۲( 
.)۳۷١/۸( انظر: الروضة للنووي‎ )۳( 

() انظر: شرح الروض (۳۹۱/۳). 


فتاوی الفقيه الشُهید أبن حفيظ 


فطلقت فکیف تعتدٌ وإن کانت قد ولدت ونفست ثم طلقت فكيف تعتدٌ؟ 
وان کاتت رکذت وت ت لتت فک غد وحل لای 
الجواب: إذا بلخت خمس عشرة أو ثلاثين أو أكثر ولم تحض قط فعدتها 
من الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف أجمع العلماء عليه واستدلوا بقوله 


تمالی: وای تة ب التیض بی ت إو ق نيك تة قمر 
وااو د حصن [الطلاق: ٤]؛‏ ا فعدتهنٌّ كذلك›» وهذا التقدير مجمع 
عليه» فإن كانت هذه المذكورة قد ولدت ورأت نفاساً أو لم تره» فعدَتها 
أا اھ ار ل ال و ب چجها الر ا واا چن کنا 
من اللائي لم يحضن هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعضهم: 
O SS‏ الأول) انتهى. من 
فتاوی الإمام النووي 0 ويه «الغتية» و«الكقاية» و 
e‏ إليه» قال ذلك وحرره علوي بن اح ا 
E DAE CEE SNE‏ 
جواب مسألتنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
OK OE‏ ® 

> اک ن و الغائب عنها 
منذ أربعة أعوام طلاقاً بائناً > فهل يجب عليها التربُص بملازمة المسكن 
e E 6‏ الله تعالی : J}‏ رجو من وهن 0 
عجن إل ًن اتن يفحت م ا نة 4 [الطلاق : [١‏ وهل يدخل د ضمن الخروج 
للحاجة» الحموعات الاات النسائية کالأعراس» والتهانی والمعايدة 
والتعازي» وإذا كانت المرأة لا تحيض غالباً إلا في كل أربعة أشهر مره 
فبماذا تنقضي عدَتها؟ أفيدونا ولكم من الله عظيم الأجر وجزيل الثواب. 


() انظر افتاوي التووي (ص۲۸٤)‏ ط. دار البشاثر: 


#ةالحمد لله» وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه» 
(الجواب) والله الموفق للصواب: يجب على المعتدة المذكورة ما دامت 
في العدة ملازمة المسكن الذي فورقت وهي فيه إن كان مستحقاً للزوج» 
وكذا إن كان مستحقاً لها واختارت الإقامة فيه ولو بأجرة على الزوج» 
فإن لم يكن مستحقاً لا للزوج ولا لها نقلت إلى قرب مسكن للزوج ولو 
بأجرة» ولا يجوز لها الخروج من المسكن ما دامت في العذة إلا لحاجةٍ 
كشراء طعام وغزل ونحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك» وليس 
من الحاجة الخروج للاجتماعات النسائية كالمعايدة والأعراس وغير ذلك 
مما ذكره السائل كما هو ظاهر؛ لأن خروج المرأة إلى نحو ذلك هو 
موضوع المنع على أن ملازمة المرأة مسكنها حتى في غير حالة العدة 
أفضل من خروجهاء ولهذا فصّلوا صلاتها في بيتها على صلاتها في 
المسجده ففى «بغية المسترشدين»: (ويجب على كل معتدّة مطلقا ملازمة 
المسكن ا الأئمة الأربعة» بل ترک كبيرة لقوله تعالى: لا 
ْح [الطلاق: ]١‏ كما في «الزواجر»)“. انتهى. وقال الإمام أبو 
إسحاق الشيرازي في شرح المهذب: (ولا يجوز للمبتوته ولا للمتوفى 
عنها زوجها e‏ وا العدة من غير عذر لقوله تعالى: لا 
رج وش س وتهنٌ ٤‏ وا عجن لإ أن ا بقح د 4 [الطلاق: )]١‏ . 
انتهى". وفي «المنهاج» مع «التحفة»: (تجب سكنى لمعتدّة طلاق ولو 
بائناً بخلع أو ثلاث إلى انقضاء عدّتها إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في 
الأظهر» وتسكن وجوباً في مسكن كانت فيه عند الفرقة» وليس لزوج 
وغيره إخراجها ولا لها خروج وإن رضي به الزوج» فيمنعها الحاكم 
وجوبا لح الله تعالى) ثم قال: (ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن 


)١(‏ انظر: البغية (ص۲۳۷). 
(۲) انظر: شرح المهذب .)۱۷٤/١۸(‏ 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


في النهار لشراء طعام وبيع أو شراء غزل ونحوه كقطن ولنحو احتطاب إن 
لم تجد من يقوم لها بذلك). انتهى ملخصاًء وقال العلامة بامخرمة في 
شرح العدّة والسلاح: (ولا يجوز للزوج ولا لغيره نقلها (أآي: المعتدة) 
TN N YIAANEEES EN AN aA ONS,‏ 
كخوف على نفس أو عضو أو بضع أو مال أو بذاءة على أحمائهاء فتنقل 
لذلك إلى أقرب المواضع إليها)"" انتهى ملخصاً. 
وقول السائل: (وإذا كانت المرأة) إلى قوله: (فبماذا تنقضى عدَّتها) 
جوابه: تنقضي عدّتها حیث كانت من ذوات ال الائل 
بثلاثة أقراء؛ آي هار وب الط الائ طقها ذه فيه طهر» وعليه فان 
e‏ انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة» وإن طلَقها 
وهي حائض انقضت عدَتها بالطعن في الحيضة الرابعة كما هو مصرَح به 
في المتون والمختصرات فضلا عن الشروح والمطوّلات قال تعالى: 
ر والمطلقدت يربص بأنمسهنٌ لَه روء [البقرة: ۲۲۸] ولا عبرة بطول مدّة 
الطهر وقصرها والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠۷‏ ظفر الخير 
۹ ھ. 
ثم أبدّل صدر الجواب بعد الحمدلة والصلاة على النبي بلي 
(الجواب) واله الموفق للصواب: يجب على المطلقة المذكورة ما دامت 
في العدّة ملازمة المسكن» ولا يجوز لها الخروج لغير حاجة» ولو 
وافقها الزوج على الخروج» فيمنعها الحاكم وجوباً لحقّ الله تعالى» قال 
تعالى: لا روشق ن رهن [الطلای: ا؟ آي مساكنهن ولا 
يخرجن» فإن احتاجت للخروج لشراء القطن وبيع الغزل وشراء الطعام 


(۱) انظر: حواشي التحفة ۲٥۹/۸(‏ ۔ .)۲١١‏ 
(۲) انظر: شرح العدة والسلاح لبامخرمة ( ص۲۷۰ - .)۲۷١‏ 


کتاب العدة و 


— 


والاحتطاب ونحو ذلك جاز لها الخروج لكن بالنهار» وبشرط أن لا 
تجد من يقوم لها بذلك» وإلا فيمتنع عليها الخروج إلا لضرورة كما إذا 
خافت على نفسها أو ولدها من نحو هدم وغرقٍ ولصوص وفسقة 
تا وون لها وتي ذلك ت لها الخروج للا إل :الجران اديت 
والغزل والتآنس بهم بشرط أن لا تبيت إلا في مسكنهاء وان ٣لا‏ کوت 
عندها من يؤنسها ويرجع في وقت الرجوع للعادة كما في «المغني» عن 
ابن شهبة» ولا يدخل ضمن الخروج للحاجة خروجها للاجتماعات 
والزيارات النسائية كالأعراس والتهاني والمعايدة والتعازي كما هو 
ظاهرْ؛ وذلك لأن خروج المرأة إلى نحو ذلك هو موضوع المنع» ولأآن 
الحاجة في الأمثلة التي ذكروها إنما هي كحاجة شراء الطعام وبيع الخزل 
والاحتطاب ونحو ذلك من الأمور الخاصة» واشترطوا لجواز الخروج أن 
e‏ وهذا كله مفقود في خروجها للزيارة ونحوه» 
قال سيدي ١‏ لحبيب العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور فى «بغية 
المسترشدين» E E E CE‏ 
الأئمة الأربعة بل تركه كبيرة لقوله تعالى : ولا رجن [الطلاق: ]١‏ كما 
في الزواجر)'. انتهى. والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه مين . 
DE E Om‏ 

€/۳٤۱‏ ما قولكم في امرأًة أجريت عليها عملية جراحية في 
بطنها وهي في سن الشباب فانقطع حيضها وقال الأطباء أنها لا تحيض 
أبداً لانقطاع مادة الحيض فما عدة طلاقها؟ 

3 (جوايه): أن المرأة المذكورة لا ا لها التزويج بغير ذي 
العدة حتى يعاودها الدم فتعتد بالأقراء أو تبلغ سر الان دد ال شو 


ONSEN 


فتاوى الفقيه الث اند حفط 
_ 2 و لفھید ابن حف 


ولا يبالى بطول مدَّة الانتظار هذا هو المعتمد المفتى به» وفي المذهب 
القديم للشافعيّ وبه قال مالك وأحمد وأفتى به جم متأخرون» فيمن 
r‏ أنها تتربص تسعة 
أشهر ثم تعتدٌ بثلاثة أشهرء الل عد الج ال ا ع 
اا e‏ جات عة او ساو اة :الجدية اه 
لضرورةٍ كالاحتياج للنفقة وفيه أهلية الترجيح نفذ قضاؤه وصح العقد قطعاً 
وإلا نقض» ويجوز الإفتاء لمن هو كذلك مع بيان آنه ليس من مذهب 
الإمام الشافعيَ ليقلّد المستفتي ذلك)'. انتهى. ومنه يعلم الجواب والله 
أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. حرر بتاريخ: ۹١۲/القعدة/‏ 
۳ ھ. 
KN SE SK‏ 

4/٤۲۶‏ ما قولکم دام الله فضلکم في امرأًة طلقها زوجها وهي 
من ذوات الحيض وانقطع دمها بعد الطلاق سنة كاملة»ء وبعد الطلاق 
بسبعة أشهر أحسّت كالحمل في بطنهاء وظهرت بطنها وأحسّت بحركاته» 
وبعد شهرين ذهب ما أحسّته من الحركة وكبر البطن وصارت كأن لا 
حمل e‏ كالعادة واستمر الحيض كعادتهاء وزادت على ثلاثة 
أطهار» فهل تنقد تنقضي علتها حينئلٍ بما ذكر ويجوز لها أن تتزوج بشخص 
آخر أو لا تقض الث حى تمهس آرم تن من الطلاق» ار كف 
الحال؟ أفتونا فالمسألة واقعة ولكم الأجر والثواب. 

© الحمد لله (الجواب) ونسأل الله التوفيق للصواب بجاه سيدنا 
محمد #: ذكر العلماء ون أن عدّة الحرة الغير الحامل بثلاثة أطهار 
حيث كانت من ذوات الحيض» وأآنه متى حصلت للمرأة المعتدة ريبة في 


sS DE EE 


الحمل قبل انقضاء عدّتها كما في واقعة السؤال لا يجوز لها أن تنكح 
as‏ الريبةء وأنها لو تزوجت بعد انقضاء عدّتها مع 
بقاء الريبة ثم بان أن لا حمل» فالنكاح صحيح على ما اعتمده 
ابن حجر الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته على «النهاية» 
والحبيب العلامة ا چ ن¿ المشهور في «بغية المسترشدين»» وذكروا 
آيضا أنه يرجع في زوال الريبة إلى القوابل؛ أي: ذوات الخبرة من النساء 
بمعرفة وجود الحمل وعدمه»ء فإذا قالت القوابل لا حمل جاز لها النكاح 
بلا خلاف کما صرح به ابن حجر في «التحفة» والرمليّ في «النهاية» 
وغيرهما والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» وحرر بتريم الغناء في ٠۹‏ 
جمادی الأولى ١۷١١ه.‏ 
E OE OE‏ 

۳۶ أفيدكم U‏ زوج Re‏ بالإجبار ولم تمكث 

عند الزوج مدَّة ولم تحض أبداًء ثم طلَقها بعد شهر أو شهرين» ثم أرادت 
التزويج ذات البنت بغيره مع بلوغ ستها فقط» والحيض لم يعرف معها 
الإفادة؟ والسلام» مقدمه أخوكم جعفر بن شيخ العيدروس ۲۲// 
۳ هھ. 

5 الحمد له (الجواب): تكون عدَّتها بثلاثة أشهر ولا تزوج ثانياً 
إلا بعد بلوغها بالحيض أو بالسن أو الاحتلام والله أعلم. كتبه محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم في ۳/۲۲/ ۳۷۳١ه.‏ 

DE OE OE 

٤$‏ ما قولكم يا طلبة العلم أطال الله أعماركم وأدام النفع 
بكم آمين في امرأة مات زوجهاء وفي آخر السنة ظهر معها حمل بعد 
موت المذكور بقدر ستة أشهرء ووقت الموت ما ذكرت a‏ 
من الزوج» هل الحمل المذكور يلحق بالزوج أم لا؟ أو نقول تفصيلاً: 


1 فتاوی الفقيه الشهیو ابن حفيظ 
کر a:‏ # ا و ب ي س ا 


قرت بالزنا لم يلحق الزوج المذكور وإن لم تقر يلحقه؟ أفتونا فالمسألة 
واقعة حال لا زلتم ذخراً وتأييداً لشريعة سيد الأولين. 

الحمد له (الجواب) وال الموفق للصواب: متى ولدت الزوجة 
المذكورة الحمل المذكور كاملاً لأقل من أربع سنين من آخر إمكان 
الاجتماع بالزوج الذي مات لحقه الولد وإن أقرّت بالزنا كما صرح به 
الحبيب عبد الرحمن المشهور في البغية. وذلك لقوله #ج4: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجحراء ولا رة بعدم ذكر المرأة للحمل عقب وفاة 
الزوج فقد يكون معها حمل لا تشعر به كما صرّحوا بذلك أيضاء والله 
أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى ربه تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 


® @ @ 


1 باب الرضاع ۲ 


إه٤٠/4‏ (مسألة) ثلاثة إخوان: الصغير منهم تراضع مع بنت› 
كيف حكم البنت مع إخوانه الاثنين الكبار؟ تفضلوا أفيدونا بذلك. 

= (الجواب) والث الموفق للصواب: إن كانت أم الأخوين 
المذكورين أو زوجة أبيهم أرضعت هذه البنت بلبن أبيهم» فيصيرون كلهم 
إخوانها الكبيران والصغير وتصير هي أختاً لهم من الرضاع» وأما إن لم 
ترضعها أمهم ولا زوجة أبيهم وإنما أم تلك البنت أرضعت الأخ اأضخت 
فقط فيصير ذلك الصغير أخأً لها من الرضاع»ء وأما آخواه الكبيران فلا 
حرمة بينهما وبينهاء بل يجوز لكل منهم أن يتزوجها وإن كانت أخت 
أخيه الصغير من الرضاع؛ إذ لا ينتشر التحريم من الرضيع إلا إلى 
آولاده فقط» فلا دخل لأصوله ولا لإخوانه ولا غيرهم من بقية 
الحواشي» ثم إن الرضاع لا يفيد تحريما إلا إن كان مستجمعا للشروط 
بأن يكون خمس رضعات متفرقات فأكثر مع وصول اللبن في كل رضعة 
إلى جوف الطفل وهو في حال الحياة» وكونه دون السنتين إلى غير ذلك 
من الشروط المقررةء والله اعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه /٦/٤‏ ۳۸۰١ه.‏ 

GE OE OER 

4۲/٤١۶‏ الحمد لله ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل اسمه 
عمر بن صالح بن محيمود باعباد تزوج على امرآة وهي شيخة بنت سالم 
ابن شيخ باعباد التي أمها الخويتم بنت سعيد باوزير» وعندها الآن له بنت 
ومعها حمل له فجاء والد عمر المذكور وهو صالح بن محيمود باعباد 


فتاوی الفقيه الشھهید ابن حفيظ 


يتكلم عند أناس ويقول لهم: آنا لي مدخل على بنات سالم بن شيخ 
باعباد التي أمهن سعيدة بنت فلان ولا ينقضنا وبناتي ما ينقضن سالم بن 
شيخ وعیاله» فسمعه یتحدث بما ذكر طالب علم فقال له: إذا كان الأمر 
هكذا فكيف تزوج ولدك عمر على بنت سالم بن شيخ المذكور» فقال له: 
هذه أمها الخويتم ما أرضعتنا وأمًا بناته اللاتي أمهن سعيدة ما ينقضنا لأني 
رضعت لبن سعيدة زوجة سالم» وصادقه على ذلك زين بن سالم بن شيخ 
قال: أنا سمعت والدتي سعيدة تذكر هذا الرضاع ولا له حياء منها ولا من 
كرائمي منهاء ونحن كذلك ما لنا حياءٌ من بناته وهم ناس تربوا في 
البوادي» فقال لهم طالب علم: إذا كان الواقع هذا وصح رضاع صالح 
بامحيمود من سعيدة المذكورة بلبن سالم بن شيخ يصير عمر بن صالح 
مَحرّماً لزوجته شيخة بنت سالم بن شيخ؛ لأنها عمَّته من الرضاع› والآن 
ما الحكم الشرعيّ في ذلك هل لعمر بن صالح المذكور معاشرة شيخة 
المذكورة معاشرة الأزواج والحال ما ذكر آم لا؟ 

© الحمد لله» وهو الموفق للصواب (الجواب): متى صادق 
الزوج وهوعمر بن صالح المذكور والده صالح أنه ارتضع من سعيدة 
المذكورة زوجة سالم بن شيخ أو دخل في قلبه صدق زين بن سالم بن 
شيخ من إخباره بأن والدته أرضعت أباه صالح بن محيمود إرضاعا 
محرّماًء بأن کان خمس رضعات متفرقات وهو دون الحولين بلبن زوجها 
سالم بن شيخ المذكور» وجب عليه حينئلٍ اجتناب شيخة المذكورة وبان 
عدم صحة نكاحه إياها؛ لأنها عمَته من الرضاع» ويعذر في مباشرته لها 
سابقاً لجهله بالرضاع» وحكمه ولذلك فالأولاد منها ينسبون إليه للشبهة» 
وأما إذا لم يدخل في قلب عمر المذكور صدق من ذكرء فإن قامت بينة 
مقبولة شرعاً برضاع المذكور وجب التفريتق بينهما أيضاً وإلا فالأولى له 
والورع أن يطلقها لتحل لغيره؛ وذلك مخافة الوقوع فيما به بس للخلاف 
بين العلماء ولقوله يي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبكا» وفي «(صحيح 


باب الرضاع 


e ۷ 


البخاري» من باب شهادة المرضعة عن عقبة ابن الحارث قال: تزوجت 
امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكماء فأتيت النبي 6ي فقلت : 
تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد 
أرضعتكما وهي كاذبة» فأعرض» فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبةء 
قال: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك». . الحديث» قال 
ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»: (قال علي بن سعد: سمعت 
أحمد - يعني : ابن حنبل - يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 
قال: تجوز على حديث عقبة ابن الحرث» وهو قول الأوزاعي» ونقل 
عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق). . إلى آخر ما أطال 
به"“» ومعلوم أن جمهور العلماء على خلافه» وحملوا حديث عقبة على 
الاستحباب غير أن الورع لا يخفى والله أعلم بالصواب» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه» وحرر بتريم في ۲ ذي 
الف س ۸۴ 

الخمك اه ات ال و اك ون اغ و ت ا 
والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 

OE OE Ou 

€/۳٤۷‏ سؤال عن امرأتين حصل بينهما رضاع بأولادهن» ثم إن 
زوج واحدة طلقها وتزوجت برجل ثاني ورزق منها بنتين» ثم طلب أحد 
الأولاد المتقدمين الذين رضعوا بلبن الرجل المتقدم أن يتزوج بأحد 
البنات؛ لأنه رضع بلبن المرأة الذي من الرجل السابق» أفتونا هل يصح 
أن يتزوج بأحد البنات أو الرضاع يلحق من رضاع المرأة من الرجل 
السابق؟ أفتونا آجركم الله. 


(۱) انظر: فتح الباري .)۲۱۸/١(‏ 


— فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


© الحمد لله (الجواب) والله الموفق للصواب: إذا كان طالب 
الزواج بإحدى بنتي الرجل الثاني قد ارتضع من مها غا ا 
للشروط صارت أختاً له من الرضاع» ولا يحل له نكاحها وإن كان اللبن 
للزوج الأول فإن التحريم يسري تأثيره من المرضعة إلى أصولها وفروعها 
الموجودين» والذين وجدوا بعد الرضاع وإلى حواشيها أيضا كما هو 
مصرَح به حتى في المختصرات» وإن كان الخاطب المذكور لم يرتضع 
من أم المخطوبة رضاعاً مستجمعاً للشروط جاز له نكاحها والله أعلم. 
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
٤‏ شغبان ست ۳۸۷ھ 


GDE OE OE 


کک الحمد لله تعالى» حضرة الفاضل الأخ محمد ابن الوالد 
سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم المحترم» بعد التحيةء 
TT‏ ل: رجل تزوج بنتا صغيرة 
TT‏ المذكورة؛ آي : کک أخيه؛ 

: الزوج لقصد الدخول عليها؛ أي: زوجة أخيه المذكورة» هل له 
E‏ ذاك» الافادة 
سيدي والبنت المذكورة لم تبلغ الحولّين أقل من ذلك وإكمال الرضاع 
خمس رضعات والبنت أجنبية ليس لهم اتصال بها؟ أخيكم الفقير إلى ربه 
جعفر شيخ العيدروس في ۲۲/ ربيع الأول/ ۷۳١۳٠ه.‏ 

© الحمد شه (الجواب): إذا كان الأمر كما ذكر من وقوع العقد 
الصحيح بالبنت المذكورة وبعد طلاقها ارتضعت رضاعا كاملا كما ذكرتم» 
فالمرضعة وأمهاتها الجميع يصرن محارم للعاقد؛ لأنهِنًّ مهات زوجتهء 
والله أعلم بالصواب . وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه آمين» حرر في ۲۲ ربيع الأول سنة ۷۳١٠١ه.‏ 


E OE OE 


باب الرضاع 


4/۳١۹‏ ما قول العلماء الأعلام - حفظهم الله تعالى - في 
أخوين يدعى أحدهما سعيداً والآخر محفوظاأًء للأول منهما أبناء ذكور» 
وللثاني ثلاث بنات وابن» وتزوج أبناء سعيد ببنات عمهم محفوظ› ورزق 
کل واحاِ منهم أولاداً ذكوراً وإناثاً» ثم مات محفوظ ودخل سعيد أخوه 
على زوجته أم البنات» ورزق منها بنين وبنات» ثم أرضعت زوجة سعيد أم 
البنات المذكورة أولاد بنتها الكبيرة» وأرضعت هذه البنت الكبيرة أولاد 
أختها الصغيرة» كما أرضعت أيضاً هذه الأخت الصغيرة أولاد أختها 
الكبيرة» أما الوسطى منهنٌّ فلم ترضع أحداً من أولاد أختيهاء كما لم 
ترضع إحداهما أحداً من أولادهاء فما حكم زواج أحفاد سعيد ببنات 
عمهم من بنات محفوظ؟ من يجوز منهم ومن لا يجوز؟ ثم ما حکم زواج 
أحفاد سعيد المذكور من بنات ابن محفوظ المذكور اللاتي لم ترضعهن 
غير أمهن؟ أفتونا في كل ذلك أثابكم الله فالمسألة واقعة حال» واشرحوا 
الجواب بالتفصيل النافي لكل شك. القاضي على كل غموض» وذلك 
بفرض ما یمکن فرضه في المسألةء أدامكم الله ملاذاً ومناراً للاجئين 
والمسترشدين من طلاب الحقائق . القطن . ساحة آل علي الحاج - المكرم 
عبد الله سعید محسن بن علي الحاج في ۳/۱۹/ ۱۳۸۰ھ ۹/۷/ ۱۹۹۰م 
إلى تريم. 

© الحمد للهء سائلين منه التوفيق للصوراب» (الجواب): أن أحفاد 
سعيد المذكور الذين ارتضعوا من جدتهم زوجة سعيد التي تزوجها بعد 
موت آخيه محفوظ يصيرون أبناءً لها من الرضاع» وآبناءَ أيضا لزوجها 
سعيد من الرضاع أيضاًء فيحرم عليهم حينئذٍ نكاح بنات أعمامهم 
الجميع؛ لأنهنّ يصرن بمثابة بنات إخوانهم من النسب كما يحرم عليهم 
أيضاً نكاح بنات ابن محفوظ لأن ابن محفوظ المذكور صار أخاهم من 
الرضاع»› فبناته يصرن من بنات الأخ» وأآما أحفاد سعيد الذين لم 


» 


يرتضعوا من جدتهم المذكورة»› فلا تحريم بينهم وبين بنات عمهم 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


كما في السؤال» وأما أولاد الكبرى من بنات محفوظ فالتحريم حاصل 
بیو وين آولاد الصغرى؛ ا رت اوو ع کا 
في السؤال› فیصیرون كلهم أخوة من الرضاع» فلا يجوز لايتاء الكبرى 
أن يتزو جوا بنات الصغرى ولا لاء الصغرى ات يتزو جوا بنات الكبرى› 
وأما أولاد الوسطى من بنات محفوظ فلهم أن يتزو جوا بنات الصغرى 
فقط» كما لهم أن يتزوجوا من بنات الكبرى من لم ترتضع من جدتهاء 
وأما بنات الکبرى اللاتى ارتضعن من جدتهنًّ فليس لأحد منهم نكاحهن؛ 
لأنهنً عمّات من الرضاع وخالات من الرضاع أيضاًء أما بنات ابن 
محفوظ فلا يحرمن إلا على من ارتضع من أمه التي كانت زوجة 
للشروط صار ابن محفوظ أخاً له من الرضاع كما هو واضح. 

وحاصل الجواب: أن كل من ارتضع من زوجة سعيد من أحفاده 
المذكورين O EA REY‏ صار أ EA PET‏ 
لأولاد المرضعة المذكورة فيحرم عليه أولاد الآولادء وأما من لم يرتضع 
من زوجة سعيد من الأحفاد فلا يحرم أحد منهم على الآخر إلا إن كان 
للشروط ؛ وذلك لقوله ية : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي 
رواية: «ما يحرم من الولادة» متفتق عليه والله أعلم. کتبه محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بتاريخ ۱۹ ربيع الأول 
سنة ۱۳۸۰ه. 

الحمد لله ما أجاب به الحبيب محمد بن سالم هو الصواب 
وفصل الخطاب فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وکتبه 
سالم بن سعید بکیر. 


4/٠٠١‏ ما قول العلماء الأعلام أدام الله النفع بهم للأنام في 
رجل معسر فاقد ما یلیق به من أنواع الكسب في جهته» وعنده أولاد 
صغار معسرون أيضاًء وله أب غائب بأرض جاوة موسر بأموال بجهته وهنا 
كذلك له أموال تحت يد زوجته وبعض من أولاده يستثمرونها بإباحة منه 
لهم فهل يجب على الأب الغائب المذكور والحال ما ذكر نفقة 
المذكور وأولاد ابنه المذكورين أم تجب لبعض دون بعض؟ فإن قلتم 
بعدم وجوبها لابنه المذكور لكونه قادرا على الاكتساب في غير جهته فهل 
يلزمه الاكتساب في غيرها؟ وهل يحب على الأب له مؤنة السفر لأجل 
الاكتساب لكونه فاقدها أم لا؟ وإن قلتم بوجوب النفقة للمذكورين فمن 
يقوم مقام الأب في الإنفاق عليهم والحال أنه ليس وكيل ظاهر وما الذي 
يفعل من يقوم مقامه؟ فإن قلتم يستقرض فما الحكم إذا لم يوجد من 
يقرض هل يبيع عهدة أو يبيع قطعاً؟ وما قدر الذي يباع؟ هل هو قدر 
كفاية كل يوم بعينه؟ وما الحكم إذا لم يوجد من يشتري القدر الذي قدره 
الشسّارع بل وجد من يشتري أكثر منه؟ وما قدر النفقة ونوعها؟ وهل للقائم 
المذكور أن ينيب أحداً منابه أم لا؟ أفتونا مأجورين فالمسألة واقعة حال. 

بسم الله والحمد لله» مستمدين منه التوفيق للصواب (الجواب) 
والله أعلم: ذكر العلماء نفعنا الله بهم ورضي عنهم في نفقة الأقارب آنها 
واجبة على الأصول للفروع وعلى الفروع للآصول بشرط يسار المنفق 
وفقر المنفق عليه» وعصمته وحريته وعجزه عن الاكتساب إن كان فرعاء 
فیکلف الکسوب کسبها إذا لم یکن له مال وإِن لم تجر عادته به إن کان 


فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ 


اک ا ا ال کاو ا ال 
تحريم الزكاة وغيره لخبر: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» ومحل 
تكليف الفرع كسبها حيث لم يكن مشتغلاً عنه بالاستفادة العلمية فائدة 
يعتد بها عُرفاً بين المشتغلين على ما اعتمده شيخ الإسلام والرملي وعلي 
الشبراملسي» قال في «المنهاج» مع «التحفة» ما ملخصه: (يلزمه؛ أي : 
الفرع الحر أو المبعض الذكر والأنشى نفقة الوالد المعصوم الحر وإن 
علا ويلزم الأصل الحر أو المبعض الذكر والأنشى مۇنة الولد المعصوم 
الحر أو المبعض كذلك وإن سفل ولو أنثى بفاضل عن قوته وقوت عياله 
وزوجته وخادمها وأم ولده وعن سائر مؤنهم في يومه وليلته التي تليه› 
وهل يشترط اتحاد محل المنفِق والمنقًق عليه أو لا؟ حتى لو أراد المنفق 
عليه سفراً أو كان مقيماً بمحل بعيد عن المنفق لزمه إرسال كفايته له مع 
من يثق به لينفق عليه؟ كل محتمل» والثاني أوجه؛ إذ هو الأقرب إلى 
عموم كلامهم»› ثم رأيت ما يأتي في منفقين استويا وغاب أحدهما وهو 
EET‏ ٿم قال: (ويلزم کا ES‏ المؤن في 
الأصح إن حل ولاق به وإن لم تجر عادته به لأن القدرة بالكسب كهي 
بالمال في تحريم الزكاة وغیره» ولا تجب المؤن لمالك كفايته ولا 
لشخص مکتسبها لاستغنائه» فإن قدر على کسب ولم یکتسبه لَه إن کان 
چو ا ا 8 وتچ افق فی کی ن کان ھا او غ 
أو E‏ أو ا أو e‏ لعجزه عن كقاية SE‏ وإلا فأقوال 
أحسنها تجب للأصل والفرع› ولا یکلقان الکست لحرمتهماء والثاني لا 
ا الكسب» قلت : الثالث أظهر والله أعلم» ویحث الأذرعئ وجوبها 
لفرع كبير لم تجر عادته بالكسب أو شغله عنه اشتغاله بالعلم أخذاً مما 


.)۳٤٦/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


باب النفقات 
$۳ — 


مر في قسم الات اى وه م و 
مواساة خحارجة منه على كل تقدير فصرفت لهدين؛ لأنهما من جئس من 
يُواسى منها والإنفاق واجب» فلا بد من تحقق إيجابه وهو في الفرع 
العجز لا غير كما يصرّح به كلامهم» وإذا ألزم كلا منهما الاكتساب 
E E PO TO E RARE‏ 
قاسم في حاشيته: (قوله: (بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيراً يقدر 
عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا). 
انتهى. وقال عبد الحميد: (قوله: (أو شغله عنه) المعتمد الوجوب 
حينثٍ» لكن بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدةٌ يعتدٌ بها عرفاً بين 
المشتخلين٠‏ انه على الشبراملسي) ٠‏ اننهى < وقال علي الشبراملسي 
على قول «النهاية» (أو مجنوناً) ما نصه: (ومثله ما لو كان (أآي: الفرع) 
له كسب یلیق به لکنه کان مشتغلاً بالعلم والکسب يمنعه كما قاله بعضهم 
ف 6 ای یا راد ای وا اوق کح 
الإسلام زكريا الأتضارى وه ما اله : (سثل عن رجل محر وله اب 
معسر أيضاً وجدٌ موسر وهو لا يقدر على التكسّب في بلده أو يقدر عليه 
ESE E E‏ 
يمنعه ذلك من الاشتغال بالعلم الشرعيّ» فهل يلزمه نفقة ولد ولده 
وکسوته وسکناه ومؤنة خادم یخدمه ولو لم يحتج لهما تنزيلاً لأبيه منزلة 
العدم لإعساره والحالة هذه أو لا؟ وإذا قلتم بالأول وامتنع من ذلك فهل 
يجبره الحاكم عليها ويثاب عليه أو لا؟ وهل القول قول ولد ولده في أنه 
معسرٌ أو يلزم بإقامة بينة تشهد له بذلك؟ وإذا أخذ من ماله في غيبته أو 


(۱) انظر: حواشي التسحفة (۸/ .)۳٤۸ - ۳٤۷‏ 
(۲) انظر: حواشي التحفة (۸/ .)۳٤۷‏ 
(۳) انظر: حواشى النهاية (۷/ .)۲۲١‏ 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


حضوره لما ذكر بالمعروف فهل للجدٌ أن یستعیده منه او لا؟ وهل تصير 
النفقة ديناً عليه بالاقتراض عليه بإذن القاضي أو تصير ديناً عليه بفرضه؟ 
(فآجاب): بأنه يلزمه إذا كان موسراً فى كل من الأحوال المذكورة نفقته 
من قوت وإدام وكسوةٍ وسكنى ومؤنة خادم إن احتاج إليه لزمانة أو 
مرض › فان امتنع من ذلك أاجبره a‏ عليه ویشاب (آیده الله تعالی) 
على إجباره وخلاص الحق منه ويصدق الرجل المعسر بيمينه فى أنه 
e‏ 
معسر إلا أن يكذبه الظاهرء فعليه بينة تشهد له بذلك» ولا يستعيد منه 
اجه ما اعد مه إو كان در فاه و ضير اة ها لها ل اض 
عليه بإذن القاضي لا بفرضه والله اعلم). انتهى . وفي «بخية المسترشدين» 
لسيدي الحبيب عبد الرحمن المشهور نفعنا الله به ما نصّه: (مسألة: امتنع 
الزوج أو القريب من تسليم المؤن الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف منفقاً 
وإن علت أن تأخذ للطفل من مال أبيه الممتنع أو الغائب أيضاًء» لكن 
يتعيّن الأخذ من جنس الواجب إن وجده فإن لم يكن له مال أنفقت الام 
من مالها أو اقترضت ورجعت على الطفل أو على من لزمته نفقته إن آذن 
القاضي لها في ذلك أو شهدت على نيّة الرجوع عند فقده وإلا فلا 
رجوع› وإن تعذر اللإشهاد على الأوجه لندرته» وکالام فیما ذکر بقیده 
قريب محتاج وجد لطفل غاب أبوه أو امتنع ولأب أو جد أخذ ما وجب 
له من مال فرعه غير المكلف» وله إيجاره لذلك لما يطيقه» لا أمٌ من 
مال فرعها ولا ابن من مال أبيه المجنون إلا بالحاكم). انتهى من «فتح 
الجواد»» وأفتى أحمد الرمليّ فيما إذا فرض الحاكم للزوجة وأولادها 
دراهم في مقابل مؤنتها ومؤنهم عند غيبة الزوج» وآذن لها في إنفاق ذلك 
عليها» وعليهم وفي الاستدانة عند تعذر الأخذ من ماله مع الرجوع عليه 
بأن ذلك صحيح للحاجة الداعية إليه والمصلحة المقتضية له» بل يجب 
عليه ذلك عند طلبها كما لو قدّر الزوج لزوجته نظير كسوتها دراهم» 


باب النفقات 


فتلزم ما داما متراضيين. انتهى) انتهت عبارة «البخية؛"'ء إذا علمت هذا 
ظهر لك أنه يجب على الأب الغائب المذكور في السؤال نفقة ولده 
وأولاد ولده متى كانوا معصومين أحراراً؛ وذلك لفقرهم وعجزهم عن 
کسب يليق بهم مع يسار الآب المذكور كما ذكر السائل» والإباحة لا 
تقتضي الملك على أنها إنما كانت في الثمرة فقط وأما إلزام الولد 
المذكور الاكتساب في غير جهته والسفر إليها لذلك» فقد يؤخحذ من 
جواب شيخ الإسلام عن السؤال المتقدم أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه 
سعل كله كما رأيت عمن لا يقدر على التكسب في بلده وأجاب بلزوم 
نفقته على الأب وأطلق مع آنه يفهم من ذلك آنه يقدر على الكسب في 
غيرهاء ولو كان ذلك لازماً لصرّح به فقد صرحوا بن الإفتاء کون غالا 
للعوام وأن ن إطلاق المفتي الجواب عن القيود المعتبرة خطاً منه» وحينئل 
فسكوته عن القدرة عن الكسب في غير بلد الفرع المفهومة من لفظ 
الال يدل على أنه لا عبرة بها ولا التفات إليهاء وبذلك علم آنه لا 
يحتاج إلى الجواب عن قول السائل: (وهل يجب على الأب له مؤنة 
السفر)» نعم يشكل على ما يؤخذ من جواب شيخ الإسلام من عدم لزوم 
الاكتساب في غير جهته ما أطلقه الفقهاء و من تكليف الفرع الاكتساب 
إذا حل ولاق به ولم یقیدوه بکونه بجهته مع تصريحهم بأن إطلاقات 
الأئمة إذا تناولت شيئاً وصرّح البعض بخلافه أن المعتمد فيه الأخذ 
بإطلاقهم . 


0 


وقول السائل: (وإن قلتم بوجوب النفقة للمذكورين فمن يقوم مقام 
الأب في الإنفاق عليهم). . إلى آخر السؤال جوابه: أن الذي يقوم مقام 
الأب الغائب المذكور حيث لم يكن له وكيل حاضر هو الحاكم أو نائبه 
ويجوز له الاستقلال بأخذهاء > لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب إن وجد 


.)٠٤۲ص( انظر: البغية‎ )١( 


FFE‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
تڪ ا 


كما علمته من العبارة المارّة عن «بغية المسترشدين» نقلاً عن «فتح 
الجواد»» وقد صرّحوا بآنه يباع في كفاية القريب ما يباع في الدين من عقار 
وغيره» قال الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر في «التحفة): (وكيفية بيع 
العقار لها كما صخحه المصتّف فى نظيره من نفقة العبد وصرّبه الأذرعئ 
وألحق غير العقار به في ذلك أنه يستقرض لها إلى أن يجتمع ما يسهل بيعه 
فيباع» فإن تعذر بيع البعض ولم يوجد من يشتري إلا الكل بيع الكل)“. 
انتهى . قال عبد الحميد: قوله: (فإن تعذر. . إلخ) عبارة «المخني» ولو لم 
يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل. انتهى. ومثله في 
«النهاية)» ومنه يعلم الجواب أيضا عن قول السائل: (وما الذي يفعل من 
يقوم مقامه؟) وقوله : (وما الحكم إذا لم يوجد من يقرض؟) وقوله: (وما 
الحكم إذا لم يوجد من يشتري القدر. . إلخ). 


وأما قوله: (هل يبيع قطعاً أو عهدة) فجوابه: أن العلماء القائلين 
بجواز بيع العهدة ذكروا أنه لا يجوز بيع مال نحو اليتيم لحاجته بأقل من 
NEG OR E‏ 
الخطرء فإن آراء الفقهاء فيه مختلفة» وقد يتعذر استرجاعه خصوصاأ إذا 
طالت مدّته بجحود أو غيره» ففي الإقدام عليه تعريض مال اليتيم ونحوه 
للضياع» كذا ذكره العلامة علي بن عمر باكثير في كتاب إيضاح العمدة 
نقلاً عن بايزيد وغيره» ومال الغائب من نحو مال اليتيم كما نصّوا 
عليه في كثير من المواضع . 

وقول السائل: (وما قدر النفقة ونوعها؟) جوابه: أنها كما فى «بغية 
المسترشدين» نقلاً عن الأشخر: (ما يقوم به بدن المنفق عليه وا 
)١(‏ انظر: التحفة مع حواشيها .)۳٤٦/۸(‏ 


(۲) انظر: إيضاح العمدة لباکثیر (ص۳۳ - )۳٤‏ مخطوط . 
(۳) انظر: البغية (ص۳٤۲).‏ 


باب النفقات 


— FP ۷ 


انتهی . وقال في «المنهاج» مع «التحفة»: (وهي الكفاية لخبر: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»» فيجب أن يعطيه كسوة وسکنی تليق بحاله 
وقوتاً وأدماً يليق بسنه كمؤونة الرضاع حولين ورغبته وزهادته بحيث 
يتمكن معه من التردد كالعادة ويدفع عنه آلم الجوع لإتمام الشبع؛ ا 
المبالغة فيه وأما إشباعه فواجبٌ كما في الإبانة وغيرها). انتهى. هذا 
ما أمكن لنا كتابته ونرجو أن يوافق الحقّ فإن وافقه فمن فضل الله تعالى» 
وإلا فالرجوع إلى الحق أحقٌ أن يبع والله الهادي إلى سواء السبيل وهو 
أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمين» في ۷ ربيع الثاني سنة 
۳ Aهھ.‏ 

الد ا و چاه سا شر و کی ا اه 
المجيب أيّده الله ونفعنا به وبسلفه من النصوص والأدلة احا لھا آخاتب 
به والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 

الحمد شه ما كتبه الأخ محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي 
بكر بن سالم صحيح موافق لنصوص العلماء إن شاء الله. قال ذلك نائب 
الشرع بتريم الفقير إلى الله علوي بن عبد الله بن عمر الجفري . 

الحمد هه تأملت ما أجات به المجيب كثر الث من أمئاله فوجدته 
سديداً صخا وما تقله هن الأذلة والنصضوص مؤيدة ومقوية لما أجاب 
به جزاه الله خيراً والله الموفق للصواب. وكتبه الفقير للملك القدوس 
محمد بن عبد الله بن عيدروس العيدروس . 


DE OE OE 


1/01{ ما قولکم في آولاد ممیزین غير بالغین ماتث آبوهم وهم 


(۱) انظر: حواشي التحفة .)۳٤۸/۸(‏ 


Tt E‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
فقراء وأمهم كذلك فقيرة» ولهم جد أبو الأب وجد أبو الأم فعلى أي 
منهما نفقتهم؟ 

© الحمد لله» مستمداً منه التوفيق للصواب (الجواب): متى كان 
الأشر كما ذكر الشاتل من فق الأولاة المدكوزين: وكاتوا أخرارا 
ومو لا بط رن الكمبةوكان الفق موسا بفاضل عن مؤونته 
ومؤنة عیاله من زوجته وخادمها وأم ولده في يومه ولیلته» فنفقتهم حينئزٍ 
على جدّهم أبي الأب لا أبي الأم لكونه هو الوارث ى انها ف 
القرب» وقد ذكروا أنه إذا تعدد المنفق من الأجداد مثلاً واستويا فالنفقة 
عليهما» فإن اختلفا في القرب فعلى الأقرب ولو غير وارث كأبي الجد 
لأب مع أبي الأم» فإن استويا في القرب واختلفا في الإرث كمسألتنا 
فعلى الوارث على المرجُح» وقال في «فتح الجواد» أبو أم مع أبي الأب 
النفقة على الثاني أو له لأنه الوارث مع استوائهما قرباء وفي القلائد: 
(فإن استوت درجتهما والوارث أحدهما فقط فعليه - أي : النفقة - كأب 
الأب مع أبي الأم). انتهى . وقال في «المنهاج» مع «المحلي»: (ومن له 
أبوان فعلى الأب وقيل عليهما لبالغ أو أجداد وجدات إن أدلى بعضهم 
ببعض فالأقرب منهم عليه النفقة وإلا فبالقرب» وقيل الإرث كالخلاف 
في طرف الفروع» وقيل بولاية المال فإنها تشعر بتفويض التولية إليه 
انتھی . قال القليوبي في حاشيته : (قوله: (أجداد أو جذات) المراد اچاد 
فقط أو جدّات فقط» فإن اجتمعا فعلى ما مر في الأبوين فيقدّم الأجداد 
على الجدّات وإن كن أقرب منهم» وعلی کل إذا تساووا آو تساوين في 
القرب والإرث أو عدمه اتفقوا أو اتفقَنَ معاًء وإلا قدّم الأقرب ثم 
الوارث ثم يوزع كما مر» وفي الروضة استواء الكل وضعّفَ» وقال 
أيضاً : (قوله: (كالخلاف في الفروع) يعلم منه أن ذلك عند الاختلاف 
في القرب والإرث معاً بأن اجتمع وارث بعيد مع غير وارث قريب كأّبي 
الجد مع أبي الأم فبالقرب» فإن استووا في وجود الإرث واختلفوا في 


باب النفقات 


القرب كأم أم الام وأم الأب» فعلى الأقرب قطعاً أو استووا في القرب 
واختلفوا في الإرث وعدمه كأبي الأب وأبي الأم فعلى الوارث على 
المرجُح). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرناه والله أعلم. وكتبه الفقير 
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١١١١ه.‏ 


ON OE OK 


۲/) بسم اله الرحمن ن الرحيم الحمد لله وبه نستعين» وبعد 
إلى حضرات علمائنا الأفاضل: أفتونا في مسألة واقعة وهي امرأة مرضت 
بعسر الولادة وصرف في ذلك أجرة للطبيب مبلغ من الدراهم» فهل تكون 
الدراهم على زوجها خاصة أو على تركتها قبل قسمة التركة أو على من؟ 
أفتونا ولكم الأجر والثواب. 

9 مد لوان واه المرقى لاضواتة فك الحكماء 
الشافعية نفع الله بهم آنه لا يجب على الزوج لزوجته دواء المرض ولا 
أجرة الطبيب» ففي متن «المنهاج» للإمام النووي من باب النققات بعد 
ذكر ما يجب على الزوج لزوجته من نفقة وكسوة وآلة تنظيف قال: (لا 
کحل وخضاب وما يتزيّن ودواء مرضٍ وأجرة طبيب وحاكم» يعني آ۷ 
يجب ذلك) وعلّله فى «التحفةا بقوله: (لآأنها لحفظ الأصل) قال 
NE ORE EE aE‏ (يوّخذ منه 
أن ما تحتاج ل المرأة بعد الولادة N NS‏ الحاصل 
في بطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من الدواء). E ES‏ 
نظر لتاذیها بترکه» فإن آرادته فعلت من عند نفسها) . انتهی. ومنه يعلم 
أن ما صرف من الدراهم للطبيب لا يلزم الزوج منه شيء إلا إن تبرع به 
من عنده بدون إِذنٍ منهاء وأما إذا أذنت له في ذلك وآذاه بنيّة الرجوع 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


۲0۹ > 


إليها فيكون من تركتها والله أعلم. كتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ ابي بکر بن سالم عفا الله عنه /٥/۱۷‏ ۱۳۸۰ه. 
DE OE DK‏ 

44/٠۳‏ زوجة ساكنة في بيت والِدَي الزوج» ثم طلبت بيتاً 
لنفسها من غير ثبوت مضرَة عليها فهل تجاب أم لا؟ 

(الجواب): إذا كان دار والِدي الزوج واسعا وأراد الزوج 
إسكانها في بيت منه خاص بها له مرافقه من طهارةٍ و ودرج ونحو 
ذلك فلا ثجاب إلى غيره بشرط كونه لائقاً بهاء وأما إذا لم تكن له 
مرافق خاصة بل كانت مشتركة مثلاً أو لم يكن لائقاً بهاء فالواجب عليه 
مسك خاصل بها لائقٌ بها مع مرافقه» قال العامة الشيخ أبو بكر بن 
آحمد الخطيب في فتاويه: (يجب عليه المسكن اللائق بها بمرافقه من 
سطح وھا ودر و ل اھا د اک ول موا ی 
مع والديه وإن لم تكن مضرَة عليها والله أعلم. هذا ما أمكنني كتابته على 
المسالة المذكررة وأرجو من .اله أن يواقق الى والضورات وضلي ال 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكتبه 
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
آمين» وحرر بتريم الغتاء في ١١/ذي‏ الحجة الحرام/ ۹١١١ه.‏ 


(۱) انظر: فتاوى الخطيب (ص١۷°١).‏ 


\/ot!‏ ¢ مسألة: إذا اختلف بلد الحاضنة وبلد أبي المحضون› 
وطلب منها أن تنتقل إلى بلده لينفق عليها وعليه فهل يلزمها ذلك آم لا؟ 
فإن قلتم بالثاني فهل يلزمها تسليم الابن وحده إذا طلبه لينقله إلى بلده آم 
لا؟ فإن قلتم نعم وامتنعت من تسليمه لأبيه بعد تكرر الطلب منه» فهل 
تسقط نفقة الابن المذكور عن الأب وأجرة الحاضنة آم لا؟ 


© الحمد لله تعالى» (الجواب) والله أعلم بالصواب: آنه لا يلزم 
الخاضة ا اتال إلى ا اي المحضون» بل إن أرادت بقاء حق 
الحضانة لها وصحبت المحضون بقي لها وإلا فلاء وإذا طلب الأب نقل 
التحضرن إلى بلدة قله ذلك مميزا كان المخضون أو غيره بشرط امن 
الط والمقضد رأة ل يكرت الشفر ررقت شدة جرا أو ردا إن تصرر 
الولد بذلك» وتسقط حضانة الأم بذلك ما لم تصحبه كما صرح به 
العلماءء قال في «المنهاج» مع «التحفة): (ولو أراد أحدهما سفر حاجة 
كان الولد المميز وغيره مع المقيم کی ووا ی ا 
أحدهما سفر نقلة فالآب أولى به وإن كان هو المسافرء ولو كان للب 
أب ببلد الأم احتياطاً للنسب ولمصلحة نحو التعليم والصيانة وسهولة 
الإنفاق» نعم إن صحبته الام وإن اختلف مقصدهما أو لم تصحبه واتحد 
مقصدهما دام حقها كما لو عادا لمحلها وواضح فيما إذا اختلف 
مقصدهما وصحبته أنها تستحق مدة صحبته لا غيرء وإنما يجوز السفر به 
بشرط أمن طريقه والبلد؛ أي: المحل المقصود إليه» فإن كان أحدهما 
مخوفاً امتنع السفر به وأقَرًّ عند المقيم» وكذا إن لم يصلح المحل المنتقل 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


of >) —‏ 
ا ر 


إليه عند المتولي أو كان وقت شدة حر أو برد عند ابن الرفعة). انتهى . 
قال غيك الجهد (قولة: (أو كان و شدة حر. . إلخ) قال الأذرعي : 
وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا. 
انتهى. مغنى» عبارة «النهاية»: كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما 
و الأذرعن)“. انتهى . وبه يعلم صحة ما ذكرنا. 

وقول السائل: (فإن قلتم نعم وامتنعت من تسليمه لأبيه) إلى قوله: 
(فهل تسقط نفقة الابن) جوابه: آنه لا يلزم الأب تسليم نفقة الابن إلى 
حاضنته حینئِ كما يعلم ذلك من فتاوی ابن حجر وفتاوی ابن زیاد» 
وعبارة مختصر فتاوى الثاني : (مسألة لا يجب على الأب تسليم نفقة 
الولد الذي بلغ نحو ثلاث سنين إلى أمه بل يكفيه أن يقول يأكل معي 
وإن كانت الحضانة للأم). انتهى. ولا أجرة لها على الحضانة والحالة 
ما ذكر السائل وذلك لانتقال الحق فيها لأبيه والله أعلم بالصواب. وكتبه 
راجي عفو مولاه وجميل ستره الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۲١‏ شهر رجب 
A‏ 


OE OE OE 


4۲/۳۵ ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل طلَق امرأته وله 
منها ولدان صغيران» ثم تزؤجت المرأة بآخر ممن ليس له حق في 
الحضانة ولتلك المرآة آم فهل إذا لم يرض آبوهما ببقائهما عند أمهما 
تنتقل الحضانة إلى جلتهما أم أمهما المذكورة أو أبوهما أحقٌ بهما؟ 
أفيدونا فالمسألة واقعة حال وأفيدونا بمدة الحضانة لمن هي له ولكم 
الأجر. 


(1) انظر: حواشي التحفة .)۳١۳/۸(‏ 
(۲) انظر: هامش البغية (ص٦٤٠).‏ 


باب الحضانئة 


— 8 Yor 


© الحمد لله الموفق للصواب» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وآله والأصحاب (الجواب): إذا تزوجت الأم بمن ليس له حق في 
الحضانة» ولم يرض أبو المحضون وزوج الحاضنة ببقاء المحضون مع 
الأم كما في واقعة السؤال» انتقلت الحضانة إلى أم الم حيث اجتمعت 
فيها شروط الحضانةء ولا تنتقل للأب إلا بعد أمهات الأم كما صرَحوا 
به» ففي «المنهاج» للإمام النووي ته مع توضيح من «التحفة» ما 
صورته: (إن اجتمع ذكور وإناث فالأم مقدّمة على الكل ثم أمهاتها 
المدليات بإناث وإن علون؛ لأنهنً في معناها ثم الأب) انتهى. وفي 
«التحفة» أيضاً في شرح قول المتن (ولا حضانة لناكحة غير أبي 
الطفل). . إلى آخره ما ر ا لای انت غق به ما لم 
تنكحي» وإذا سقط حن الأم بذلك انتقل لأمها ما لم يرض الزوج والأب 
ببقائه مع الأم). انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرنا من انتقال الحضانة 
والحال ما ذكر السائل لأم الأم» نعم لو كانت أم الم متزوجة بمن ليس 
له حق في الحضانة ولو كان أبا الم بطل حقها كما يعلم من قولنا سابقا 
حيث اجتمعت شروط الحضانةء وفي «التحفة»: (أما ناكحة أبي الطفل 
وإن علا فحضانتها باقية أما الأب فواضح وأما الجدٌ فلأنه ول تام 
الشفقة» وقضيته أن تزؤّجها بأبي الأم يبطل حقها وهو المعتمد). 


کی 


انتٹھی . 


وقول السائل: (وأفيدونا بمدة الحضانة لمن هي له) جوابه: إن 
انتهاء مدّة الحضانة في الصغير بالبلوغ» نعم يخير الصغير ذكراً كان أو 
وبين الأب» ويكون عند من اختار منهما وإن اختارهما أقرع بينهماء» وإن 


.)۳١۹۸ - ۳٣۹ /۸( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)۳١۸/۸( انظر: حواشي التحفة‎ )۲( 


فتاوی الفقيه الشهید ابڻ حفيظ 


سم ٍ0 
من الأب؛ لأنها أشفق واستصحاباً لما كان» كذا صرّحوا به والله أعلم. 
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه وحرر بتریم الغناء /١/۲۲‏ ١۷١١ه.‏ 

الحمد لله» تافلت ارات دة صا مدر وک ها ا 
المجيب مع الله به من كلام العلماء شاهداً لصحته والله أعلم بالصواب. 


1 


فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


4/۲ ما قولكم في شخص تعلق وراء سيارة من غير علم 
۱ ئق؛ وسقط ومات بسبب ممر العجلة عليه» فهل يلزم السائق شيئاً أو 
عاقلته آو لا؟ وكذلك إذا انقطع السكان من غير تقصير أو انقلبت السيارة 
من غير اختيار» ومات بعض الركاب» فهل يلزم السائق أو عاقلته شيا أم 
لا؟ وهل يقاس بغلبة الريح على السفينة إذا حصل الاصطدام» وإذا قلتم 
باللزوم فهل يختص بالساتق أو يلزمه ومالك السيارة؟ 
9 واا الق افوا ل مل الال ا 
يعلم السائق بسقوط ذلك الشخص أمام السيارة ويمكنه إيقاف السيارة أو 
ا 
صرفها عن مجراها ولم يفعل» فالضمان عليه كما ذكروه فيما لو عثر 
ماش بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق لغير غرض فاسد وماتا أو أحدهما 
فإنه لا ضمان على المعثور به من أحد الثلاثة المذكورين لو مات العاثر 
إن اتسع الطريق كما في «التحفة» وغيرهاء قالوا والعبارة ل«التحفة»: (أما 
العاثن فيضمن هى أو غاقكه من مات من أولغك لتقصيره) ؟. انتهى» وأما 
إن لم يعلم السائق بسقوطه فالذي يظهر أنه من باب الخطاً المحض إذ 
التعريف يشمله. 
وقول السائل: (إذا انقطع السكان من غير تقصير أو انقلبت السيارة 


(1) انظر: حواشي التحفة (۹/ .)١۷‏ 


كتاب الجنايات 


من غير اختيار» ومات بعض الركاب).. إلخ ارال فجوانهة آنه 
يبعد أن يقاس سائق السيارة هنا بملاح السفينةء قالوا: والمراد به من له 
دخل في سيرها ولو بإمساك نحو حبل» وحينئٍ فإن حصل من السائق 
المذكور تقصير كأن قصّر في الضبط مع إمكانه» أو سيرها بمحل لا 
تساق السيارة في مثله» أو لم يكمل عدّتها من الآلات ونحو ذلك ضمن 
ما حدث من ذلك لتقصيره» وإن لم يحصل منه تقصير فلا ضمان» ففي 
«التحفة» في مبحث اصطدام السفينتين ما لفظه: (هذا كله إذا اصطدمتا 
بفعلهما أو تقصيرهما كأن قصرا في الضبط مع إمكانه» أو سيّرا في ريح 
شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتيهماء وإلا بأن غلبتهما 
الريح - ويصدقون فيه بيمينهما - لم يضمنا لتعذر الضبط هنا لا في الدابة 
لإمكان ضبطها للجام). انتهى. ثم إن الضمان حيث قلنا به» فإنما هو 
على السائق نفسه في العمد المحض وعلى عاقلته في الخطاً وشبه العمد 
E e‏ 
لا يخفى» والله أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفیظ ابن أبي بکر بن سالم في /۸/۲٤‏ ١۱۳۷۴ه.‏ 

ك ع او ال رها ساره ابطر ف 
رات السزال المذكور ما ا فالجر ات صو اتا ا 
تعالی . وکتبه الحقیر سالم بن سعید بن بکيّر سامحه الله . انتهى . 

OE OE OK 

€/٠۵۷‏ (مسألة في القذف): ما قولكم في امرأة تزوجت منذ 
أربعة أشهر قذفتها امرأةً بكلام قالته لأخي زوج المرأة قولها له: (إن فلانة 
تطير لبن) يدل لمخالفتها قبل الزواج» وتداول هذا الكلام الألسن وشاع 
وأقرّت بما قالته لأخي الزوج» أفيدونا ما الحكم في ذلك على المرأة 


(۱) انظر: حواشی التحفة (۲۲/۹). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


المتكلمة بما ذكر؟ وهل يخصٌ المتكلّمة وحدها أو يعمٌُ كل من تكلم 
وشیع بذلك؟ أفيدونا. 

© الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العلماء نفعنا الله 
بهم في باب القذف أن الألفاظ ثلاثة: صريح وكناية وتعريض» وفرّقوا 
بين الثلاثة كما في «التحفة» بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف 
وحده صريح» وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية وما استعمل في غير 
موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض› 
ومثلوا للصريح بقوله لغيره: يا زاني» وللكناية بنحو قوله لزوجته البكر: 
لم أجدك عذراء» وللتعريض بنحو قوله لآخر: يا ابن الحلال» وأما آنا 
فلست بزان» إذا علم هذاء فمسألتنا يحتمل أن تكون من التعريض أخذا 
مما في فتاوى الشيخ ابن حجر أن قوله: يا فرخ الزنى تعريض» وعليه 
فلا يكون قذفا وإن نوى» ولكن يجب فيه التعزير إذا خرج مخرج السب 
والشتم» ويحتمل أن تكون من قسم الكناية وهو الأقرب؛ وذلك لأن هذا 
اللفظ يحتمل وضعا القذف وغيره» بل شاع عند أهل الجهة الواقعة 
عندهم المسألة أن معناه الرمي بالزنى» وعليه فإن نوت المرأة المذكورة 
الفذف رها ذلك فهو قلف وتحد إذا توفرت قي الشروط اتمان 
E e NE‏ وإن لم تنو القذف 
تتن شا وى جا ف ا لدی فا ا اعرف 
تمرادها كما نصا عليه» نعم قال في «التحفة»: (ويعزر (أي : فيما إذا لم 
يرد القذف) للإيذاء وإن لم يرد سباً ولا ذماً لأن لفظه يوهم). انتهى. 
قال عبد الحميد: (وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السب والذم 
وإلا فلا تعزیر وهو ظاهر. انتهى. مغني)'. انتهی . 

وقول السائل: (وهل يخص المتكلمة وحدها). . إلخ جوابه: آنه 


(1) انظر: حواشي التحفة (۸/ .)۲١١ _ ۲٠١‏ 


كتاب الجنايات 


— ۹ 


إن كان من شيعم ذلك وتكلم به أنشاً هذا الكلام» ولم یکن حاکيا کلام 
تلك المرأة فحكمه ما تقدم في المرأة» وإن كان حاكيأً كلامها كأن 
قال: قالت فلانة كذاء فهو حرام حیث قصد سباً أو ذماً أو كرهته فلانة 
المذكورة» ويعزره الإمام أو نائبه ككل معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارة 
والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بکر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمین في ۳۰/ ظفر/ ۲٣۱۳ھ‏ . 
الحمد لله الجواب صواب وقد رفع إلي هذا السؤال فأجبت عنه 
بما لا يخرجح عما ذكره المجيب نفعنا الله به والله أعلم. وكتبه الحقير 


® ® @ 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


۱/۳۸( ما قولکم فیمن آمر غیره بقطع الظفارة من عين بعيره 
مثلاًء فلما قطعها عميت عينه» فهل يضمنها القاطع أم لا؟ 


نحمدك الله ونسألك التوفيق للصواب (الجواب): أنه إن عيّن 
له المالك قدر المقطوع ولم يزد المأمور على ذلك ولم ينقص فلا ضمان 
عليه مطلقا gS a a‏ 
المالك شيئاء فإن كان من آهل الحذق في صنعته فلا ضمان أيضاً أو غير 
حاذق في صنعته وكان عمى العين بسبب ذلك فعليه الضمان» قال 
عبد الحميد نقلاً عن العلامة الشيخ علي الشبراملسي: (ويعلم كونه عارفاً 
بالطب بشهادة عدلين عالفين بالطب بمعرفة» ويشبغى الأ كتقاء باشتهارة 
ار اا پآوت 
المأمور في القطع فإن أخطاً ضمن» والواجب ما بين قيمته صحيح العين 
RNA BES SES NEES‏ 
ومعلوم أن الضمان هنا عليه لا على عاقلته» لكن ذكر ابن حجر في 
فتاويه آنه إن عرف الطب وأخطاً لم يضمن قال كما ذكره ابن سريج 
وغيره» وهو مخالف لما في «النهاية» و«المغخني» الاتي ذكره» قال في 
«التحفة» عقب قول المتن (ومن حجم أو فصد بإذنٍ لم يضمن): (وذكر 
ابن سريج آنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في 
صنعته» لم يضمن إجماعاً وإلا ضمن قوداً أو غيره لتغريره» قال الزركشي 


(۱) انظر: حواشي التحفة (۹/ ۱۹۷). 


باب الصيال 


وغيره» وفي هذا رد لإفتاء ابن الصاح بأن شرط عدم ضمانه أن يعيّن له 
المريشن الدواء إلا لم يول إذنه ما يكوت سبباً للإتلاف؛ لأن :مطلق 
الإذن تقَيّده القرينة بغير المتلف» ويجاب بحمل كلامه على غير 
الحاذق» ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطأه 
فيه نادراً جداً» وكالطبيب فيما ذكر الجرائحي بل هو من أفراده 
كالكخال“. انتهى. وكالطبيب أيضاً قاطع الظفارة في مسألتنا كما في 
فتاویى شيخ الإسلام)ء قال ابن قاسم في حاشيته على «التحفة): (قوله: 
(ويجاب . . إلخ) فالحاصل على هذا آنه إن عيّن له المريض الدواء فلا 
فان مطلقا ولا فان كان خادفا فلا شمان أو خير ادى فخله 
الضمان). انتهى. وفي حاشية عبد الحميد: (قول المتن (لم يضمن)؛ 
أي : ما تولد منه إن لم يخطىئ فإن أخطاً ضمن وتحمله العاقلة كما نض 
عليه الشافعيَ في الخاتن» قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا 
لم يتعدً لم يضمن . انتهى . «مغني»؛ أي: إذا كان من آهل الحذق انتهى 
سلطان» عبارة «النهاية»: ولو أخطأً الطبيب في المعالجة وحصل منه 
التلف»ء وجبت الديّة على عاقلته» وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في 
TE‏ انتهی). انتهى كلام عبد الحميد» وفي مختصر فتاوی ابن 
زياد لسيدنا الحبيب عبد الرحمن المشهور: ((مسألة) بَكرة لم تحبل ومن 
عادة الإبل إذا تعاظمت ولم تحبلء أن يدخل رجل من أهل المعرفة عودا 
قدراً معلوماً يقطع به شيئ شبه العذرة» ويطرقها الفحل فوراً وتحبل ويقال 
لذلك شوارء فقال مالكها لرجل ألك معرفة تشور؟ قال: نعم» فشؤر له 
فمرضت البكرة من تلك الساعة وماتت بعد أيام» ففتش فرجها؛ فوجد 
)١(‏ انظر: حواشي التحفة (۱۹۷/۹). 


(۲) انظر: حواشي التحفة /٩(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸). 
(۳) انظر: حواشي التحفة /٩(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸). 


فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


E 


المشؤر قد خرقهاء وكان موتها بسبب ذلك ضمنها المشور المذكور ما لم 
يكن خبيراً بذلك ببينة أو استفاضة»ء نعم إن قال مالكها أدخل في فرجها 
هذا القدر من العود لم يكن ضامنا)'. انتهى. ويفهم من کلام ابن زياد 
أنه إن كان خبيراً بذلك ببيّنة أو استفاضة لم يضمنها وإن أخطأ» وهو 
موافق لما أفتى به ابن حجر» ومخالف لما سقناه آنفا عن (النهاية» 
و«المغني» والأنوار» ونقل كلام الأنوار أيضاً ابن قاسم وسكت عليه وبه 
يعلم صحة ما ذكرناه» والله أعلم. ورایت في كتاب الإعلام والاهتمام 
بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما هو صريح فيما ذكرنا 
ونص عبارته: ((سئل) عن شخص له خبرة بقطع الظفرة من أعين الدواب 
فقال له رجل: اقطع ظفرة عين ثوري» فقطعهاء فعميت عينه» فهل يلزمه 
شيء لصاحبه أو لا؟ (فأجاب): بأنه لا شيء عليه كنظائره من الطبيب 
ويره وال أعك) ٠‏ اهي وكته السقر محمد ين سال بن فيط اين 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمين . 

الحمد لله» الجواب صحيح مقرر فليعتمد واله أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير. 

DE OE QE 

4۲/۳۵۹۶ ما قولكم في بلد من بلدان المسلمين تصدر فيها مظالم 
ومنكرات من أشخاص معينين يتولون فيها شبه وظائف› وهناك شخص لو 
تولى تلك الوظائف لخفت تلك المظالم ونقصت بعض المنكرات بسبب 
توليه» فهل يتعين عليه ذلك آم لا؟ 

© بسم الله والحمد لله» وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه» وأسأله التوفيق والهداية للصواب. (الجواب): الذي يظهر لي 


(۱) انظر: مختصر فتاوى ابن زياد بهامش البغية (ص۲٥٠أ۲).‏ 
(۲) انظر: الإعلام والاهتمام بجمع فتاوی شیخ الإسلام (ص٤۲۸)‏ ط . عالم الكتب. 


باب الصيال 
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والعلم عند اله تعالى أنه حيث كان الشخص المذكور يتولى في تلك 
الوظائف شيا من تلك المظالم والمنكرات ولو كان خفيفاً وناقصاً عما 
يفعله من قبله من المتولّين» فلا يتعين عليه ذلك بل لا يجوز له؛ إذ كل 
فرد من المسلمين مخاطب بالوقوف عند حدود الله تعالى» وهل يجوز له 
أن يعمل منكراً وإن صغر في عینه؛ لئلا يعمل غيره ما هو أكبر منه» أو 
هل يحل له أن يظلم مسلماً ولو فلساً واحداً؛ لثلا يظلمه غيره مائة فلس 
مثلاًء فالظلم في ذاته حرام ولا یحلله ظلم آخر من شخص آخر» ولا 
فرق في الحرمة بين ظلم القليل والكثير وإن تفاوتت درجاتهاء وانظر أيها 
السائل إلى تعليلهم جواز منع من يريد قطع طرف نفسه»ء وإن أذّى منعه 
إلى قتله بأن الغرض حسم سبيل المعاصي ما آمكن» فإذا كان الغرض 
سد تلك السبيل فكيف يقال بجواز فتح باب إليهاء وإن ترتب عليه منع 
الغير منهاء إذ لا يدفع الظلم بمثله. كيف وقد قال تعالى: 3 رر وز 
ود ل 1لانعام: ٤٦٠]ء‏ وقال تعالی: ون لی لون إلا ما س ©4 
[النجم: ۳۹]» وهل یخفی مرید هذا التولي ما ورد من النهي عن الظلم في 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية! فقد قال عز من قائل: ولا تحسبک 
آله علا عا يقل الین إا َير لور تح ي الاسر @) 
[إبرامي: »]٤١‏ وقال جل ذكره: «وسيغاد آل طلا ى مَعَلَبٍ يوي 
[الشعراء: ۲۲۷]. وأخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر و قال: قال 
رسول الله : «الظلم ظلمات يوم القيامة» وروى النسائي والترمذي 
e gp‏ ونه : اأعيذك يا كعب بن عجرة من 

أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم 
على ظلمهم» فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض». . الحديث› 
إلى غير ذلك مما هو مشهورء ثم إن هذا كله حيث كان الشخص 
المذكور يتولى شيئاً من الوظائف كما يفهمه سياق السؤال»ء أما لو كانت 
تلك الوظائف نزيهة كشفاعة لمظلوم وفك محبوس ظلماً وإنظار 


e‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


معسر وفداء أسير وما أشبه ذلك؛ فذلك مما حت الشارع عليه وندب 
إليه» بل إن كانت لهذا الشخص قدرة على منع من تصدر منهم تلك 
المظالم وردعهم والقبض على آيديهم أو التخفيف مهما أمكن من غير 
اشرت طلا أى تعد خدا م جدود ال خا فجت عله ذلك كفادا 
إن علم بقیام غیره به» وعینیاً إن لم یعلم بقیام غیره به وأمن على نفسه 
ونحو ماله كما هو مقرر في محله» هذا ما ظهر لي ولم أطلع على نص 
صريح في المسألة بعينهاء فإن وافق ما كتبته الحق فمن فضل الله تعالى» 
وإلا فالحى أحقّ أن يبع والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمین في ۲۹ 
ظفر الخير سنة ۲١١١ه.‏ 

الحمد لله» ما ذكره سيدي الآمجد محمد صحيح مقرر فليعتمد 
وكفى بما نقله دليلا» كيف وقد ألحق بعضهم عمال الدولة المستولين 
على ظلم العباد بالفواسق الخمس وجرّز قتلهم»ء قال: لأن ضررهم أعظم 
منها. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير سامحه الله بمنه. 
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فتاوی الفقيه الفهید أبن حفيظ 
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4۱/۳٠١۶‏ رجل اذّعى بأن له في ماعون الدار الذي تركه أبوه كذا 
وكذا وأنكره الباقون وليس لهم شهود» فهل للمدّعى عليه الحلف على 
نفي العلم أو على البت والقطع بأن فلاناً المدعي لا يستحق شيئاً في هذا 
المذعى به؛ لأنه على فعل نفسه لا فعل غيره؟ هذا ودمتم. وختاما 
أرجوكم الجواب بيد الرسول وتقبلوا تشكراتي الخالصة والسلام عليكم؟ 
المخلص : أخوكم علوي بن حسن بن صالح العيدروس. 

(الجواب): إن حلف المدّعى عليه يمين الإنكار تكون مطابقة 
لجوابه على دعوى المدّعي كما نص على ذلك العلماء نقع الله بهم وال 
أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه. 

E E E 

)1/¢ الحمد لله» وبه الثقة وصلى الله وسلم على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وبعد» فقد وصل إلى مدينة تريم الغثاء عوض بن خزي 
اليماني الراشديّ الكثيري وسعيد بن مبارك بن يماني الراشدي 
الكثيري - من عربة غربي ظفار - وذكر لنا عوض المذكور: (آن بخيته 
بنت الثور بن يماني زوجة سعيد المذكور عندها ناقة تحتها نتاج من 
الإناث» ولوالده خزي بن يماني حصة في تلك الناقة ونتاجها)» وأجابه 
سعيد: (بأن الناقة المذكورة ونتاجها لا يستحق خزي المذكور ولا ورثته 
منها تلك الحصة)؟ 

© فذكرنا لهم أن حكم الشرع في ذلك: أن على بخيته المذكورة 


الآيمان 


— ۷ 


يمين الإنكار تحلف بالله العظيم أن خزي المذكور لا يستحق هو ولا 
ورثته من بعده شيئاً في تلك الناقة المذكورة ونتاجهاء فإذا حلفت» فعلى 
ورثة خزي المذكور بيْنة شاهدان أو شاهد» ويمين منهم كلهم يشهد بان 
لخزي المذكور كذا وكذا في الناقة المذكورة ونتاجها ونه مات وخلف 
ذلك تركةء فإن عجزوا عن ذلك لم يستحقوا شيئاً» وإن لم تحلف بخيته 
ردت اليمين على ورثة خزي . 

ثم ذكر عوض المذكور: (أن لأخيه هضبان بن خزي باقي الناقة 
المذكورة ونتاجها)ء وأجابه سعيد المذكور: (بأن هضبان أعطاها لزوجته 
بخيته مقابل جهازها وآنها تتصرف فيها وفي نتاجها). 

فذكرنا لهم حكم الشرع الشريف في ذلك وهو: أن على المدّعي 
من ورثة هضبان أو ورثتهم يمين الإنكار بأن يحلف بالله العظيم آنه لا 
يعلم أن هضبان أعطى بخيته المذكورة الناقة المذكورةء فإذا حلف فعلى 
تة اهداق أو شاهد وين يشهد بان هضان المذكرز عطي حه 
المذكورة الناقة المذكورة مقابل جهازهاء فإذا أآقامت البيّنة بما ذكر 
فذاك» وإلا فيعطى كل من حلف من ورثة هضبان أو ورثتهم نصيبه من 
الناقة ونتاجها. هذا ما ظهر لنا من كلام علماء الإسلام نفع الله بهم 
وكتبه الفقير إلى الله السيد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن 
سالم عفا الله عنهم وحرر بتريم في ۳/ذي الحجة/ ١١١١ه.‏ 

الحمد لله» الجواب صحيح نائب الشرع بتريم مبارك عمير 
اجر 
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فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


KA‏ (مسألة) رجل له ابنان مات أحدهما وترك لوالده مع 
فة الور مالا تخار وخفخرمرت رانا غ اوغى ذلك الرجل 
و نذراً معلقاً بما قبل مرض موته بیوم إن مات بمرض أو 
بساعة وإن مات فجأة بنصف ما يبقى من تركته بعد مؤن التحهيز والوصايا 
لشخص› > ثم تصرف بالخ فى العتارات التي ورثها من ولده بجاوی» ثم 
مات ا الثاني وترك مالا تافور وحضرموت وورثه أبوه المذكور 
و آخرون» ثم نذر ا الأب نرا منجزاً بحصته من ولده الثاني لأولاده» 
ثم توفي الأب» فهل يصح النذر المعلّق أم لا؟ وهل يتناول النذر المعلَّق 
ما حدث له من مال بعد النذر أم لا؟ وهل يصح تصرفه بالبيع في مال 
جاوی المذكور آم ل١؟‏ وهل يتناول الفغاة ته إذا قلتم بصحة البيع آم 
لا؟ وهل يصح النذر المنجز في مال سنقافورة وغيرها آم لا؟ 
الحمد لله ومنه نستمد الهداية للصواب» (الجواب): التصرف 
في المنذور به نذراً معلقاً بصفة قبل وقوعها مختلف فيه» فالكثيرون أو 
الأكثرون من العلماء المتأخرين المفتى بقولهم قائلون بالجواز: كما في 
فتاوى العلامة الشيخ أبي بكر الخطيب وهه وبناء عليه فتصرّف الآب 
بالبيع في مال جاوى صحيح إذا كان المبيع معلوما للمتعاقدين ولم يتعلق 
بترکة مورثه حى كما هو معلوم» وينفذ نذره المعلّق في نصف ما يبقى من 
ترکته بعد مؤن تجهيزه ووصایاه وإن حدث بعد النذر» حتى ثمن ما باعه 
أموال جاوى إن كان موجوداً عند الموت» وظاهر أن ما تصرف فيه 
حال حياته لا يسمّى تركة» فلا ينفذ فيه النذر المعلقء وأما النذر المنجز 


النذر 


بحصته من ولده الثاني لمن ذكرهم السائل فصحيح بشروطه» ومنها 
انفكاك التركة عن الحقوق غير الإرث والله أعلم بالصواب. انتهى. وكتبه 


وأجاب عن السؤال المذكور الشيخ العامة سالم بن سعيد بكيّر 
حفظه الله بما صورته: الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» (الجواب) والله الموفق للصواب: النذر المعلّق في صورة 
السؤال صحيح» ويعتبر المال فيها وفيما شاكلها بيوم الموت» فيشمل ما 
حدث بعد النذر حتى ثمن ما تصرف فيه بالبيع من آموال جاوى إذا کان 
موجوداً عنده؛ وذلك لأن هذا من النذر بالمعدوم المجهول الذي لا 
يوجد ولا يعلم إلا بموت الناذر» كما لو نذر له بمثل ما تأخذه منه 
الدولة» فلا تمكن معرفة الملتزم إلا بعد أخذ الدولة منه شيثاًء فإذا أخذه 
لزمه مثله للمنذور له» وهنا في مسألتنا متى مات وأخرجت وصاياه ومؤن 
تجهيزه عرف المنذور به ووجد لوجود الصفةء وقولهم إن النذر ولو معلقاً 
ا2 کاو مر خد زه وھ کیا ادا کان الور به 
E E E O E‏ 
إلا بموت الناذر» فليس العبرة فيه بيوم النذر بل بيوم الموت كما حققه 
العلامتان الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب علوي بن ساف 
الجفريّ» وتصرف الأب بالبيع في أموال جاوى صحيح إذا اجتمعت 
شروط البيع ومنها انفكاك تركة ولده الذي ورث عنه الأموال المذكورة 
مما يمنع التصرف فيها من ديون ووصايا وغيرها؛ وذلك لأن التصرف في 
المنذور به نذراً معلقاً بصفة قبل وقوعها جائز كما قاله الكثيرون أو 
الأكثرون من العلماء المتأخرين المفتى بقولهم. 


ار العم تة مو وة الاي س انفضا ال لن 
بتركته؛ أي: الابن الثاني ما يمنع التصرف فيها كالديون والوصاياء ثم إن 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 
س ۷۰ 


كان فى الصحة نفذ من رأس المال مطلقاً وإلاء فلا بد فيه من إجازة بقية 
الورثة في الكل إن كان لوارث» وفيما زاد على لطت إن كان لخير وارث 
والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير 
سامحه الله . 


GDH GE ODE 


۳۶ ما قولکم فیمن نذر لابنه نذراً منجزاً بما في بيته من 
آثاث وفراش موجود أو سيوجد» فهل يتناول النذر ما وجد من الأثاث 
والفراش بعد وقت النذر تبعاً للموجود وقته أم لاء نظراً إلى أن النذر 
منجز فلا يسري مفعوله إلى ما بعد وقت التلفظ به؟ 

(الجواب) والله أعلم بالصواب: قال الشيخ العلامة ابن حجر 
في «التحفة» من باب النذر من أثناء كلام ما صورته: (ويعلم مما مر 
ف الاعتكاف آنه لو قرن النذر بإلا أن يبدو لي و بطل لمنافاته 
EE‏ بخلاف علي أن آتصدق بمالي إلا إن احتجته فلا 
یلزمه ما دام حياً؛ لتوقع حاجته» فإذا مات تصدّق بکل ما کان یملکه 
وقت النذر إلا إن أراد كل ما يكون بيده إلى الموت؛ فيتصدق 
E E EEL‏ ا کو جوا ت 
السؤال» وهو أنه يتناول النذر ما وجد في ذلك الت حن انات وفراشن 
رك اد وة اة وخر خد وت اللي وايضا ققد صر جرا 
بصحة النذر بالمجهول والمعدوم» ففي (بخية المسترشدين»: ا 
يصح النذر بالمجهول والمعدوم) وفي تعليقات سيدي الخلافة حي بن 
عمر الشاطري عليها على قوله: (والعخبي) ما صورته: E‏ إذا ا 
بوجوده بشرطه فتاوی بامخرمه» وفيها آيضاً إذا قال لآخر نذرت لك بما 
سامل أو ا مدعل :قى ملک سح ذو 09.3 الذي يعلى بالمعدوغ 


.)۷۷ /٠١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


النذر 


۲۷١ 


ا که الو ل ای ي ای و ل ا ر 


والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 


وکتب تحته الشیخ سالم بن سعید بکيّر کان الله له وجزاه خیراً ما 
صورته: الحمد لله ما ذكره المجيب نفعنا الله به من تناول النذر في 
صورة السؤال» لما وجد من الأثاث والفراش بملك الناذر في ذلك البيت 
بعد وقت ارا للموجود وقته أخذاً من عبارة «التحفة» التي ساقها 
صحیح ؟ لأنه إذا دخل ما بعد وقت العلمَّظ بالنذر بإرادته كما في مسألة 
«التحفة» فمن باب أولى إذا صرح بدخوله كما في مسالتناء ويؤيد ذلك 
أيضاً ما في «بخية المسترشدين» نقلاً عن الحبيب عبد الله بن عمر بن 
يحيى» ونص عبارتها: (مسألة بن يحيى) نذر لبعض بناته بالحليّ الذي 
عندهاء ولبقية O aE E a aa‏ 
بثلا نة يام إن مات بمرض وبساعة إن مات فجأة صح النذران» وتناول ما 


كان من النقد بملك ١‏ الناذر يوم انر ل ماحد حه ن اف ول 
الموجود والحادث). انتهى. ثم قال: (قلت: وقوله: (يوم النذر)؛ آي 
NSE EOE‏ المعلق عليها). انتهى. وذلك لأنه 
إذا سرى مفعول النذر فيما بعد التلمَظ به في المعلّق فكذا في المنجز إذ 
لا فرق بینهما في ذلك ؛ و وقت اللزوم فيهما ا وهو وقت العلفَظ 
والله أعلم بالصواب. 

وكتب السيد عيدورس بن عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس 
ج ا ا ان مکی ولا عا 


مزید ویشمل النذر الموجود والحادث بعده کما في نص السوال؛ لشمول 


. ط . دار الفقيه‎ )۳۷٦/٤( انظر: البغية مع حاشية الشاطري‎ )١( 
.)۲٣۸ص( انظر: البغية‎ )۲( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


لفظ الناذر ذلك كما صرحت بذلك عبائرهم في مظانّها والله أعلم. 

وكتب الشيخ فضل بن عبد الله عرفان ما صورته: الحمد لله 
الجواب بدخول ما سيوجد في النذر المسؤول عنه كما تدل عبارة شيخ 
مشايخنا الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى صحيح والله أعلم . 

وكتب السيد سالم بن عمر بن عبد الرحمن السَقّاف ما صورته: ما 
أجاب به المجيبون أعلاه صحيح . 

وكتب السيد محمد بن عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس 
ما مثاله: e E‏ الاستدلال 
به الكفاية والله لله أعلم. 

الكجك له وم فوا ن المنذور له في واقعة الحال هو ابن الناذر 
وهو أحد ورثته» فينبغي آن يلاحظ أن ما يوجد من الأثاث E‏ 
البيت المذكور وقت مرض الموت هل لا بد فيه من إجازة بقية الورثة؛ إذ 
لا يخرج عن ملك الناذر إلا وقت وجوده في البيت» ومن المعلوم أن 
جميع التبرعات الصادرة من المريض مرض الموت للوارث لا بد فيها من 
إجازة الورثة» أو لا تعتبر الإجازة اعتباراً بوقت صدور النذر محل تأمل 
وينبغي أن تراجع وتحرر انتهی . كاتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» ٠‏ ربيع الثاني سنة ۷١١۳١ه.‏ 

DK © OK 

۳/۳٣٤‏ ما قولكم فيما لو قال: (نذرت لفلانة بالأثاث الذي في 
الموضع الفلانيّ من و بالموضع المذكور مدَّة حياتها) فهل 
يصح هذا النذر المؤقت أم لا يصح ؛ ؛ لكونه مشتملاً على نذر بعين ونذر 
بمنفعة مؤقت بمدة لحا ار بض في النضعة فقط؟ 

© الحمد لله (الجواب) وال أعلم بالصواب: يصح النلن المدكوز 
شط عو اتات الفذكرر وتكلك الور لها ندا كالعمرئ والرقي 


كما يصح أيضاً بالانتفاع بذلك الموضع مدة حياتها فقط» فقد ذكر 
العلماء نفعنا الله بهم أن النذر لشخص بعين مؤقتا بمدة حياته صحيح› 
وأن المنذور له يملكه مؤبداً كالعمرى والرقبى بخلافه مؤقتا بمدة معلومة 
گسََةٍ فإنه لخو قالوا: لأن تأقيت الأعيان فاسد ومفسد» وذكروا أيضاً أن 
النذر بمنفعة عين لشخص مدة حياته يكون مجرد إباحة تلزم بالنذر» ففي 
«بغية المسترشدين» لسيدنا الحبيب عبد الرحمن المشهور وله : ((مسألة 
الأشخر) نذر أو أوصى بمنفعة عين لشخص مدَة حياته كان ذلك مجرد 
إباحة لزمت بالنذر أو الموت مع القبول لا تمليكاًء فليس له إجارتها 
وإعارتها كما لو نذر له أن يسكن الدار أو يخدمه العبد وكذا باستخدامه 
على المعتمدء فإذا مات المنذور له عادت للناذر فوارثه كالوصية بذلك» 
ثم قال: وأما النذر والوصية بعين لشخص مدة معلومة كسنة فلغو؛ لأن 
تأقيت الأعيان فاس ومفسدٌ بخلاف تأقيتها بمدة حياته؛ فتصح ويملكها 
المنذور له أبداً كالعمرى والرقبى للحديث الصحيح فيهما). انتهى . 
وعبارة (بلفقيه): نذر له بشيء أو وهبه مع الإقباض على آنه إن مات قبله 
رجع له؛ صح بشرطه وملك الدذوزالة أو المتهتة موبدا ولا الشرط كما 
في العمری والرقبی» فیصح عقدھما لا شرطھما كما أفتى به ابن حجر 
فيما لو أوصى لآخر بشيءء وقال إن مات قبل البلوغ عاد لوارثي» وكما 
لو نر له بكذا مدة احياته؛ فیتابد كما في «العحفة»'. انتهى. وعبارة 
«التحفة» من باب النذر من أثناء كلام بعد قوله: (وهو يعمل فيه بالشروط 
اللا تاف مقتضاه) إلى أن قال: (وإلا في» نذرت لك بهذا مدة 
حياتك؛ فیتأبد کالعمری). انتهى . وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. 
وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بي بكر بن 


)١(‏ انظر: البغية (ص*۲۷). 
(۲) انظر: حواشي التحفة .)۷۷/٠١(‏ 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


سالم عفا الله عنه آمين في ۷ ذي القعدة الحرام سنة ۷١١١ه.‏ 


GDH GOH OE 


44/۳٣۰۵۶‏ ما قولکم فیمن نذر لأولاد ابنه وله ابن وبنت ولکل 
منهما آولادء فهل يجوز على ما قاله الشيخ الرمليّ النذر ويكون المنذور 
به لابن الابن» مع أن الناذر توفي وله ابن وبنت وأولادهما والنذر منجز 
وفي حال الصحة؟ المسألة واقعة حال. 

© الحمد لله وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
(الجواب) سائلين منه تعالى التوفيق للصواب: ذكر العلماء نفع الله بهم 
في باب الهبة أنه يسن العدل للوالد في عطيّة أولاده سواء كانت تلك 
العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً آم نذراً أم تبرعاً آخر» فإن لم يعدل 
لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم» والأصل في ذلك خبر 
البخاري: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وخبر أحمد: أنه ل قال 
لمن. اراد أن يشهدو على عة لضن أولافه: (لا تشهدني على جور 
لك غلك من الق أن جمدل بها فن رع فام كا بر ي 
معصية أو عاقاً أو زادء وآثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل كالعلم 
والورع فلا كراهة حينئذٍء واستدلوا له بفعل الصدّيق مع عائشة» وعمر مع 
عاصم» وعبد الله بن عمر مع بعض آولاده وإ » وكما تسن التسوية في 
العطيّة بين الأولاد» تسن أيضاً بين الأحفاد ولو مع وجود الأولاد ففي 
«التحفة» مع المتن: (ويسن للوالد؛ آي: الأصل وإن علا العدل في عطية 
أولاده؛ ا فروعه وإن سفلوا ولو لأحفاد مع وجود الأولاد على 
الأوخةوفافا لن راخت ودا لين حفن الاأولاف سواء أكاتت بلك 
العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر)“. انتهى. ومثله في 
«النهاية» وغيرهاء إذا علمت ذلك علمت أن النذر في واقعة الحال 


.)١٠۷/١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


التدذر 


— $ Vo 


لأولاد الابن دون أولاد البنت من هذا القبيلء فيقال فيه إن خصً الناذر 
أولاد الابن بالندو لفضبلة وجك فته لين في أولاد الشت متها فلا 
خلاف في صحة النذر حينئلٍ وعدم كراهته الا فهو موه ت اک 
العلماءء ومع القول بالكراهة؛ فالنذر صحيح كما اعتمده العلامة ابن 
حجر وغيره» وهو ظاهر كلام «النهاية» للرملي كما في حاشية السَمَاف 
على فتح المعيّن خلافاً لجمع» وقد علّل العأامة ابن حجر الحكم بصحة 
النذر: بأن الكراهة لأمر عارض وهو خشية العقوق من الباقين» ثم قال: 
(على أن المكروه هو عدم العدل وهو لا وجود له عند النذر» وإن نوى 
أن لا يعطي الباقين وإنما يوجد بترك إعطاء الباقين مثل الأول» ومن ثم 
لو أعطاهم مثله فلا كراهةء فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر وإنما 
توجد بعده» فلم يكن لتأثيرها فيه وجه» وبهذا اندفع ما أطال به بعضهم 
من البطلان» ومحل الخلاف حيث لم يسن إيشار بعضهم أما إذا نذر 
للفقيه أو الصالح أو البار منهم؛ فيصح اتفاقاً)'“ انتھی کلام ابن حجر 
في «التحفة» ملخصاء وقال المليباري في فتح المعيّن من باب النذر: 
(وكالمخصة النكروة كالصلاة عند القبر والنذر لحد آبويه أو آولادة 
ا قال ال الد ابو یکر طا فی خا فول 
(وكالمعصية المكروه)؛ أي: فهو لا ينعقد نذره» وظاهره أنه لا فرق فيه 
بين المكروه الذاتي أو العارضي زلیس ذلك بل هو مقيد بالاأول. كما 
في «التحفة) و«النهاية»). انتهى. ثم قال (قوله: (والنتن لخد آبوؤيه)؛ 
إلخ مخالف لما مر في عبارة «التحفة»» ولعله جار على قول جمع) . 
انتهى . ومنه يعلم أن الجمع الذين تبعهم المليباري القائلين ببطلان النذر 


(۱) انظر: حواشي التحفة .)۷۹/٠١(‏ 
(۲) انظر: فتح المعين (ص١١")‏ ط. دار ابن حزم . 
(۳) انظر: حاشية شطا على فتح المعين (۲/ 4°). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
ک۱ ۳۷۹ 

جروا على آنه لا فرق في عدم صحة النذر بالمكروه بين المكروه لذ 

والمكروه لعارض» وأن الإمام الرمليّ لم ينقل عنه القول ببطلان النذ 
تبعاً لأولئك الجمع كما توهم السائلء وإنما المنقول عنه كما في حاشيتي 
فتح المعين للسّمّاف وشظا موافقته للعلامة ابن حجر في صحة النذر والله 
أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
ای کر ین سال عفا الله عنه. وحرر بتاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ھ. 


GOE SOE Om 


٥/۳۹٦۶‏ ما قولکم فیمن احتال على ابن عمه وجاء إليه مع رجل 
آخر وطلب منه أن ينذر له بجميع ماله ولقنه صيغة النذر وهو لا يعرف 
معناها؛ لکونه رجل عاميْ» ووعده بمقابل یعطیه إیاه عن نذره» ثم کتب 
عليه صكاً بالنذر المذكور ولم يعطه شيئاً مما وعده به» مع أن الناذر 
المذكور لا يصبر على الإضاقة» وهو مكفوف البصر وعنده عائلة كبيرة 
نمك اك وان وزوخة ولا يملف خا غير المنذور به فهل يصح النذر 
المذكور والحال ما ذكر أو لا؟ 

5 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: إذا كان الأمر كما 
ذکر ال هو ان ن الناذر المذكور لا e‏ نه مکفوف 
ال غير المنذور به؛ فالنذر المذكور غير صحيح» قال 
في «التحفة» مع «المنهاج»: (ولا يصح نذر معصية» وكالمعصية المكروه 
لذاته أو لازمه كصوم الدهر الآتي» وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر 
على الإضاقة) . انتهی . وفي «ابغية المسترشدين» نقلاً عن بلفقيه ما 
صورته: (نذرت امرأة لولديها بجميع ما تملكه» وتحملا لها بنفقتها مدَة 
حياتهاء فإن كانت حال النذر مكتسبة قوية على الكسب أو تصبر على 
الإضاقة جائزة التصرف صح نذرهاء وإلا لم يصح بالجميع وإن تحمل 


(۱) انظر: حواشی التحفة (۱۰/ ۷۸ - ۷۹). 


التدر 


الولدان بالنفقة)“. انتهى. وبذلك يعلم صحة ما ذكرنا. 

وأما قول السائل: (وهو لا يعرف معناها) فجوابه: كما في البغية 
نقلاً عن الأشخر أنه إذا اڏعى الناذر أنه لا يعرف ناء أضلا: فهذا مدع 
TT‏ 
خی الف زل شالا لاء يضق خيقل نه ولعي أثر الفظه: آم لا 
بان عرف له معتی ولو حکماً من أحکامه حتى يصح قصد لفظه» وإن 
جهل بقية معانيه فلا يصدق ؛ لأن اللفظ إذا صح استتبع آثاره وإن جهلها 
العلئط. وع الأرل يحمل كلام ابن عبد البلام وعلى الثاني بجمل 
كلام الزركشي. انتهى. قلت: وافقه في «التحفة» انتهت عبارة 
«البغية)» وهي صريحة في الجواب والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ١‏ ربيع الأول سنة 
۸ھ. 

وکتب الق سال د ر تح س جد السوؤال ما صورته: 
(الحمد لله (الجواب) لاله سحا هاا ا للصوابت: إذا كان 
الحال كما ذكر السائل من أن الناذر لا يصبر على الإضاقة وهو عاجز 
و الک لكونه أعمى؛ فالنذر المذكور غير صحيح لأنه حينئلٍ إما 
مکروه أو حرام وكلاهما لا يصح نذره لأآن شرط النذر القربة» صرح 
بذلك الشيخ ابن حجر في تحفته وفتاويه. 

وقول الساتل : (لقناه كلمات نذر لم يفهم معناها لكونه رجل عامي) 
فجوابه: إذا اذعى أنه لا يعرف معنى النذر أصلاً فإن أمكن إخفاء ذلك 
عليه ؛ لكونه أعجمياً أو عامَياً غير مخالط للعلماء صدق بيمينه ويلغى أثر 
لفظهء وإلا بأن عرف معناه ولو إجمالاً بأن عرف أن هذا اللفظ يقصد منه 


.)۲٦۱ص( انظر : البخية‎ ()1( 
E ED 


فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظ 


إزالة الملك. وإن جهل بقية معانية لم يصدق كما في «التحفة) وابغية 
المسترشدين» عن الأشخر والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم سعيد 


OK OE OE 


<۷ ) ما قولكم رضي الله عنكم في رجل له خمسة أولاد 
ذكور فنذر على أحدهم بجميع ما يملكه من أثاث وعقار» فهل هذا النذر 
صحيح» ويكون من باب النذر لوجه الله أم هو من باب النذر المحرَم» 
وإذا حكم حاكمْ شرعيّ بصحة هذا النذر هل الحكم صحيح وهل ينقض 
آم لا؟ ولماذا قال الرسول الأعظم يي: «لا وصية لوارث» اليس لأن 
للوارث سهم مقدر» وأيضاً اليس للمنذور له سهم مقدر وهو وارث كبقية 
إخوته؟ أفتونا لازلتم لحل المشكلات أهلاً وجزاكم الله خير الدنيا ونعيم 
الآخرة. 

 9‏ و الا و لفوت اد دا م ا 
وعلى آله والأصحاب» (الجواب): ذكر العلماء نفع الله بهم في باب الهبة 
أنه يسن العدل للوالد في عطية أولاده سواء كانت تلك العطية هبة أم 
هدية أم صدقة أم وقفاً أم نذراً أم تبرعا اخرء فإن لم يعدل لغير عذر كره 
عند أكثر العلماء» وقال جمع يحرم» والأصل في ذلك خبر البخاري : 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وخبر أحمد أنه ي قال لمن أراد أن 
يشهده على عطية لبعض آولاده: لا تشهدني على جور لبنيك عليك من 
الحق أن تعدل بينهم» قالوا: فإن حرم فاسقاً من أولاده للا يصرفه في 
معصية أو عاقاً أو زادء وآثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل كالعلم 
والورع فلا كراهة حينئذٍء واستدلوا بفعل الصديق مع عائشة وعمر مع 
عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده وؤ إذا عرفت هذا ظهر لك 
الجواب عن قول السائل: (فهل هذا النذر صحيح). 


التذر ۷۹ 


وحاصله أنه إن خض الناذر ذلك الولد المنذور له بما ذكر لفضيلة 
ئزج ین فی هة ولات اها صح النذر حنيثلٍ اتفاقا OEE‏ 
وإلا فهو مكروةٌ عند أكثر العلماء وحرامٌ عند بعضهم» ومع القول 
بالكراهة؛ فالددر صخت ونافد كنا اغشمدة العلدية ابن حجر وأبو مخرمه 
ويوسف المقري» وهو ظاهر كلام «النهاية» للرمليّ كما في حاشية 
السَقّاف على فتح المعين› > خلافاً لجمع قائلين بعدم صحته والحال ما 
ذكر» ومنهم كما في «بغية المسترشدين» العلامة ان وباد و القت و الرداد 
والقمَّاط قالوا إذ شرط النذر القربة وهذا مكروه كما صوبه النوويٰ في 

تنقيح الوسيط› وردّه العامة ابن حجر في «التحفة» بآن الكراهة هنا إنما 
TS‏ : (على أن 
المكروه هو عدم | العدل وهو لا وجود له عند النذرء وإن نوى أن لا 
يعطي الباقين وإنما يوجد بترك إعطاء الباقين مثل الآول» ومن ثم لو 
أعطاهم مثله فلا كراهة فنتج أن الكراهة ليست مقارنة للنذر»ء وإنما توجد 
بعده فلم يکن لتأثيرها فيه وجه» وبهذا اندفع ما أطال به بعضهم من 
البطلان» ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار بعضهمء أما إذا نذر للفقيه 
أو الصالح أو البارّ منهم؛ فيصح اتفاقا) انتهى كلام ابن حجر في 
«التحفة»“ ملخصاًء وبه يعلم صحة ما ذكرناء ثم إن محل هذا كله حيث 
كان الناذر له أموال أخرى غير الأثاث والعقار المنذور به أو ليس له 
غيرهما ولكنه حال النذر مكتسباً قوياً على الكسب أو يصبر على 
الإاضاقة.ء أما إن كان الناذر المذكور ليس له مال غير المنذور به ولا 
يصبر على الإضاقة وهو عاجز عن الكسب» فالنذر المذكور غير صحيح ؛ 
لأنه حينئذ إما مكروة لذاته أو حرام وكلاهما لا يصح نذره؛ لأن شرط 
النذر القربة صرح بذلك ابن حجر في تحفته وفتاويه» وفي «بخية 


.)۷۹/٠١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


س ۲۸۹ 


المسترشدين» نقلاً عن بلفقيه ما صورته: (نذرت امرأة لولديها بجميع ما 
تملكه» وتحملا لها بنفقتها مدة حياتهاء فإن كانت حال النذر مكتسبة 
قوية على الكسب أو تصبر على اللإضاقة جائزة التصرف صح نذرهاء 
وإلا لم يصح بالجميع وإن تحمل الولدان بالنفقة) . انتهى. وبه يعلم 
صحة ما ذكرنا. 

وقول السائل: (وإذا حكم حاكم شرعيٌ بصحة هذا النذر هل 
الحكم صحيح؟). . إلى آخر السؤال جوابه: حيث قلنا بصحة النذر 
المذكور وحكم بصحته حاكم شرع ؛ فحكمه صحيح ولا ينقض» وأما 
إن قلنا ببطلانه فلا يصح الحكم منه بخلاف ما قاله العلماء خصوصاً من 
حكام هذا الزمان والله المستعان وهو سبحانه آعلم بالصوات. وكتة 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 


سالم عفا الله عنه» وحرر بتريم في ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١۸١٠ه.‏ 


الحا وف وة ا م ها كه مي ا ا ا 
سالم بن حفيظ من الجواب على السؤال المزبور أعلاه فإذا هو عين 
الصواب وفصل الخطاب» وكفى بما نقله عن الأئمة دليلاً لصحته وال 
أعلم بالصواب . وكتبه الحقير سالم سعيد بكيّر سامحه الله . 

OE OE OE 

۸ نذرت فلانة لابن أخيها ليلة زفافه بحصة معينة في 
النخل المعروف بحضور الجمع الغفير وأخيها حاضر» ثم توفيت» وكتب 
النذر أخوها الذي هو الوارث لها فقط لابنه المذكور»ء ولم توقع هي ولا 
هو على النذر إلا إن الكاتب موثوق بشهادته وبه شرعاء فهل يصح النذر 
باعتبار المنذور له غير وارث؟ 


(۱) انظر: البخية (ص۱٦۲)‏ . 


الخد ن الكو وا المرفى ا للضصرات: المدار على رت 
النذر المذكور بالحجّة الشرعية سواء كتبت صيغة النذر المذكور أم لم 
تكتب؛ إذ الكتابة ليست شرطا لصحة النذر كما هو واضح»› فمتى ثبت 
النذر المذكور بالحجة الشرعيّة وهي شاهدان أو رجل وامرآتان أو رجل 
ومين على صتور النذر المذكور هن التاذرة المذكورة أو إقرارها به؛ 
صح النذر حينئذ ونفذ» وإلا فلا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه» في 1۹ محرم سنة 
۱هھهھ. 

الحمد لله» الجواب صحيح مقرر والله أعلم بالصواب. وكتبه 
الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 

DE SE OE 

€۸/۳٠۹[‏ نذر زيد إن فاز ابني في امتحانه لهذا العام فقد 
نذرت لله أن آزوج بنتي المجبرة من أستاذهء فهل هذا نذر صحيح وهو لا 
يملك البتول؟ 

(الجواب) والله أعلم بالصواب: إن النذر المذكور غير صحيح؛ 
وذلك لأن النذر لا ينعقد إلا في القرب» فهو شرعا التزام قربة لم تتعيّن» 
وتزویج بنت الناذر من فلان ليس بقربة كما لا يخفى والله آعلم. وكتبه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 

الحمد لله» الجواب صواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير 
سامحه الله . 

E ©OE E 

4/۳۷۰۶ قارض بکر ابنه خالداً برس مال قدره لف درهم» ثم 
نذر بكر المالك المذكور نذراً معلّقاً بما قبل مرض موته بثلاثة أيام إن 
مات بمرض وبما قبل موته بساعة إن مات فجاأة لابنه خالد برس مال 


rl‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 
القراض المذكور» وبما قد يتفق وجوده من الربح تحت يد ابنه العامل 
المذكور قبيل وجود الصفة المعلّق عليها النذر» فهل يصح النذر 
المذكور؟ وإن قلتم بصحته» فهل تکون التصرفات التحارية مما يؤثر 
فيكون مبطلاً للنذر المذكور؛ أي: فيما دون فسخ عقد القراض أم لا؟ 
أفتونا ولكم الأجر والثواب. 

بسم الله والحمد لله» سائلين منه التوفيق للصواب (الجواب): 
النذر برأس مال القراض صحيح سواء وقع قبل تصرف العامل فيه أم 
بعده» ثم إن كان النذر منجزاً انفسخ عقد القراض لخروج رأس المال 
عن ملك المالك بالنذر» وإن كان النذر معلّقاً كما في مسألتنا فلا يبعد 
انفساخ عقد القراض به أيضاً؛ وذلك لكون النذر ولو معلّقَاً يسمّى 
تصرفاً» والتصرف من المالك في رأس المال يقتضي انفساخ العقد كما 
إذا أتلف المالك رأس المال فإنه ينفسخ مطلقا كما في «التحفة)» 
ولكونهم ذكروا إن مما يحصل به الفسخ قول المالك للعامل لا تتصرف» 
ر E YS E a iS a a n‏ 
يتصرف فيه؛ وذلك لأن تصرفه يقتضي بطلان النذر على قول العلما 
القائلين بجواز التصرف في المنذور المعلق بصفة قبل وجودها وغير جائز 
أصلاً على قول العلماء القائلين بمنع التصرف ومنهم العلامة عبد الله بن 
أحمد مخرمه وابن عبسين وابن زياد وابن حجر في بعض الفتاوى والشيخ 
عبد الله بن أبى بكر الخطيب» ونقله عن «التحفة» كما في «بغية 
n‏ أن الاعتبار برأس المال الموجود حال النذر فقط 
ولو في النذر المعلق بما قبل مرض الموت كما في ابغية المسترشدين) 
نقلاً عن بلفقيه» وبفرض عدم انفساخ القراض مما ذكرنا فمتى تصرّف 
العامل في المنذور به من رس المال؛ بطل النذر فيما تصرف فيه جريا 
على ما اعتمده العلماء القائلون بجواز التصرف وهم الكشيرون أو 
الأكثرون كما في فتاوى العلامة الشيخ أبي بكر بن أحمد الخطيب والله 


AY النذر‎ 


أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٩‏ شوال سنة ١۳۸١ه.‏ 

الحمد ل ما ذكره سيدى الحيب العلامة المجيب من بطلان النذر 
المذكور فيما وقع فيه التصرّف بالبيع هو ما يتبادر إلى الفهم؛ إذ النذر 
المذكور بشيء معن هو راس الال المدكزر ]لمر جود وقت الدر ك 
بشيءٍ في الذمة والله أعلم. كتبه الحقير خجلا فضل بن عبد الرحمن 
بافضل . 


DE OE OE 


۹/۷۱۶ بسم الله الرحمن الرحيم» ما قولكم أيها العلماء في 
شخص مرض فعزم آن يذهب إلى الطبيب للعلاج فنذر لله: (إن شفي من 
مرضه فعلیه کذا وکذا صلاة وصيام وقراءة قرآن E a a‏ 
وكذلك إخراج دراهم معلَقة بما ذكر) وكان ا 
ولما قرب وقت تقدّمه إلى الطبيب رأى من المستحسن آن يعالج من 
ا كه أك فاد ة خر وال يدلا على الندى :الأول کک 
عبارة عن حذف بعضه وإبقاء البعض الآخر» وعلق ذلك النذر بشفائه من 
العلّة التي أراد العلاج منهاء وتم له ما أراده» وشفي بإذن الله لكنه شك 
في صيغة النذر الأخيرء فلم يذكر ما قاله فيها؟ 

بسم الله والحمد له (الجواب) والله الموفق للصواب: قال ابن 
حجر في «التحفة) : ولو ك د اا ء في الملتزم هو ضدقة أو هنن 
أو صوم أو صلاةء فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد» ثم 
قال: فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل ؛ 
لأنه لا يتم خروجه من الواجب عليه يقيناً إلا بفعل الكل وما لا يتم 
الواجب إلا به واجب). انتهى. وفي حاشية الشهاب الرمليّ على 


.)۷١/٠١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الأشتن ما وره لر شا اف رة الساهاء ت شك اندر دة آم 
عتقاً أم صوماًء قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان 
بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس» ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف 
الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا تسقط إلا بيقين. وهاهنا 
تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة واشتبهت؛ فيجتهد كالقبلة 
والأواني. انتهى. والراجح الثاني)". انتهى. ومن هذا يعلم الجواب 
وخر أن التاذن المذكور يجتهة ا فيا قاد على تمه هن النذر الأول فما 
غلب على ظنه إبقاؤه بالاجتهاد عمل به والله آعلم بالصواب» ومعلوم انه 
متى حصل له الشفاء من العلّة الثانية لزمه جميع المنذور والله أعلم. 
وکتبه ما ين سال بن حفط ابن الشيخ بي بكر بن الم في ١۷‏ 
وال ۳۸ هر 


DE E GE 


۷۲$ ما قول | لعلماء الأعلام في رجل لديه أموال كشيرة 
فنذر لرا لقا (بما قبل مرض موته بثلائة يام إن مات بمرض» وبما 
قبل موته بيوم إن مات فجأة لأولاده فلان وأختيه فلانة وفلانة» ومن 
سیوجد له من أولاد من زوجته فلانة آم المذكورين ببئر كذاء وما فيها من 
مكينة وَبَمٌْ ونخل وبناء وأشجار وآلات مكينة وأآدوات الزراعة وبناصفة 
مشاعة في مكينة أخرى في بئر أخرى مع ناصفة البئر المذكورة والذبور 
التابعة لها وبناصفة بئر ثالثة وبناصفة بيته في عدن وبناصفة بيوته الكائة 
نون وار ااا الرجل المذكور: (لستِ من بناته معروفاتٍِ بالناصفة 
الأخرى من البئر الثانية وناصفة المكينة وناصفة البئر الثالثة) وعند الرجل 
المذكور ولد آخر ذكر وبنتان لم ينذر بشيء لهم أصلاًء فما قولكم في 
هذه النذور هل تصح مع ظهور قصد الحرمان؟ فإن قلتم لا فذاك وإن قلتم 


.)۹١/١( انظر: الأسنى‎ )١( 


نعم» فهل قول الناذر في النذر الأول لأولادي فلان وأختيه ومن سيوجد 
لي من فلانة صحيح في الكل أو يبطل في حصة من لم يوجد» مع أن 
الواقع أنه حدث للناذر المذكور من زوجته المذكورة بعد صدور النذر 
بنتان إحداهما خرجت ميتة والثانية لا تزال حية؟ فضلاً أفيدونا بالحکم 
الشرعيّ فيما ذكر لأنها واقعة› لا زلتم ذخراً لحل المشكلات . 

© الحمد لله الموفق للصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
والأصحاب» (الجواب): سئل العامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب 
والعأامة الشيخ سالم سعيد بكيّر التريمي رحمهم الله تعالى عن قريب من 
مسألة السؤال فأجاب الأول بقوله: (أن فى تخصيص بعض الأولاد 
A E‏ 2 الأكثرون عدم الصحة» 
ومنهم الشيخ ابن زياد وشيخه الطنبداوي والكمال الرُداد 
واقتضاه كلام الخطيب الشربيني وشيخه الشيخ زكرياء وعللوه بأن | 
a lS a a‏ ومنهم 
الشيخ ابن حجر وأبو مخرمه تبعاً لابن المقري» قالوا: لأن الكراهة غير 
ذاتية بل أمر خارج» نعم إن كان التخصيص لفضيلة كعلم وصلاح 
ونحوهما صح باتفاق E‏ 
أبي بكر الخطيب تخيير المفتي والقاضي بأخذ أي القولين شاء قال 
والتوسط بالإصلاح فيما يجاذبه الاختلاف ا انتھی . 

وأجاب الثاني وهو الشيخ سالم المذكور بعد أن نقل عن الخطيب 
نحو ما ذكر» ونقل أيضا عن الشيخ محمد بن عبد الله باسودان وعن 
مجموعة الحبيب طه بن عمر السمَّاف ما يقرب منه» قال: (إذا علمت ما 
ذکر علمت ما في صحة النذر المذكور وبطلانه من الخلاف» وآن أكثر 
الأئمة قائلون بالبطلان؛ لأن إيثار بعض الأولاد بدون سبب إما مكروه أو 


(۱) انظر: الفتاوى النافعة ( ص٩۰٠۲‏ - .)۲١١‏ 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 
ا 2 


حرام وكلاهما لا يصح نذره» والقول بأآن الكراهة أو الحرمة غير ذاتية 
بل لأمر عارضٍ أشار الشيخ عبد الحميد في حاشيته على «التحفة» إلى 
رذه» ثم قال: (وعرفت أيضاً أن القاضي مخيّر في الأخذ بأي القولين 
شاءء فإذا امتنع من الحكم بالصحة فله في ذلك مندوحة» وأي مندوحة 
لا سّما والقضية يتجسّم فيها قصد الحرمان» ومع اليمنيّين القائلين 
بالبطلان: الشيخ زكرياء والخطيب الشربيني فيتقوى جانبهم؛ أي: وقد مر 
عن مفتي الحرمين الشيخ عبد العزيز الزمزمي إذا اختلف اليمنيون 
والمصريون ومع اليمنيين مثل زكريا وابن حجر»ء فهم العمدة وخصوصاً 
مع قوة التهمة في قصد الحرمان)". انتهى. 


ثم قال الشيخ سالم المذكور: (وأيضاً في القضية نذر للموجود 
ومن سيوجد وفى صحة ذلك خلاف منتشرء حاصله كما فى (بغية 
E‏ الات ال2 
محمد بن عبد الله باسودان الذي يفهمه كلام «التحفة» في الوصية الصخة 
للمعدوم تبعا للموجود وحكم النذر حكم الوصية» واعتمد عبد الله بن 
عمر بامخرمة أنا نتوقف فيهما أي الوصية والنذرء فإن حدث آولاد تبينا 
الصحة في حصة الموجودين فقط وإلا كان النذر والوصية باطلين» وأفتى 
الناشري وعبد الله بن أحمد بامخرمه وأبو زرعة بالبطلان مطلقاًء وأفتى 
ابن جمعان ومحمد بلعفيف بالصحة في نصفه»ء قال: وهذا الذي ينبغي 
اعتماده والفتوی عليه لا سيّما وقد مال إلى ترجیحه ابن حجر في فتاویه 
ووافقه الرملي جازماً به وعبد الله بلحاج بافضل). انتهی. ومن قول 
الشيخ سالم وأيضاً: (في القضية نذر للموجود ومن سيوجد) يعلم 
الراب عن قرول :السائل: فمل قرول الماذ رز قي النذوالاول لاولائيى 


(۱) انظر: فتاوی الشیخ سالم ( ص٥٤۳‏ ۔ .)۳٤١‏ 
(۲) انظر: البغية (ص۷٦۲).‏ 


الشذر ۹ ا 


۷ ل س 


فلان وأختيه ومن سيوجد لي من فلانة صحيح في الكل أو البعض). 
إ ار الال 

وخلاصة القول: أن في واقعة الحال اختلافاً قوياً من جهتين: 
الأولى تخصيص بعض الأولاد بالنذر دون البعض حيث لم يكن سبب 
مسوغ لل واا الل لي الم روو ا لو و ر قد و 
الحبيب طه بن عمر في مجموعته في النذر لغير الموجود تبعاً للموجود 
نقلاً عن العامة أحمد مؤذن عن الهجرانية أن هذه المسألة اختلف فيها 
أجوبة مشايخ شيوخناء فأفتى جدي بالبطلان ووافقه قاضي القضاة 
عبد الرحمن ابن الطيّب الناشري» وأفتى العلامة برهان الدين ابن جمعان 
بصحة SS‏ وبسط بیانه» 

المسألة أ اقرف e‏ لأن هؤلاء الأئة أعيان العاش 
راع وصورة e‏ ومنکم في مثل هذه لا حاحة ا 
e ES ٠‏ 
و ا e‏ 
التوسّط بالإصلاح فيما يجاذبه الاختلاف أصوب» فينبغي لمن ترفع إليه 
هذه القضية من حاكم أو محكم أن يدعو الطرفين إلى الإصلاح فإن 
وافقاه على ذلك فياحبذاء وإلا فقد جاء فى فتاوى الحبيب طه بن عمر 
السقّاف نقلاً عن العامة الشيخ عبد الرحيم بن قاضي ما صورته: (وأما 
قضية فلان قد علمتم كثرة الاضطراب في ثبوت الطلاق بشاهد ويمين› 
المصرح بقوة كل من الجانبين المقتضي لجواز الحكم لكل من الطرفين› 
والذي ينبغي لأمثالنا في مثل هذه الواقعة الصلح ما أمكن» فإن لم يتفق 


e‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
8۸ے 
فلا بأس بالحكم على من أبى الصلح قطعاً للفتنة وتسكيناً لحركة 
e E E O O PR‏ 
فتوى له في نظير هذه الواقعة: (ومن حق الحاكم المستبرئ لدينه إذا 
وصلا إليه أن يعظ مدعي الصحة ويخوفه» ويعلمه بأن ذلك حرام وأي 
حرام وآنه من المظالم الشنيعة» فإن أبى فيسعى بين الخصمين بالصلح 
فإنه خير» فإن أبوا فيتوقف الحاكم عن الحكم في ذلك). انتهى. وقال 
العامة الحبيب عبد الرحمن المشهور في البغية نقلاً عن العامة الحبيب 
عبد الله بن عمر بن يحيى ما صورته: (نذر أو أوصى لبعض أولاده 
الصغار وزوجته في مقابل ما أعطى الأولاد وما سقط عنده للزوجة» 
فللمنذور لهم أربع حالات: درجة الورعين الذين غلب عليهم الخوف 
وهو التنزه عنه بالكلية وعدم آخذه وإن طابت به الصدور» ودرجة العدول 
الأخيار التاركين للعار» وهو أن يجمعوا الورثة ويعلموهم بأن الناذر فعل 
هذا في مقابلة ما معكم من العطاياء وما انتفع به من مال الزوجة فإن 
طابت نفوسهم وإلا قسّموه تركة» ودرجة من غلب عليهم حب الفانية 
وقصرت هممهم لكن بقيت معهم مروءة وهو الصلح على البعض وإبطال 
البعض» ودرجة السفلة الحمقى الأراذل المحبين جمع الحطام ولو بخرم 
المروءة والخصام» وهو أن يطلبوا حكم الظاهر ويعرضوا عن السرائر 
ا 


وقد ذكرنا حكم الظاهر من الخلاف القوي في صحة النذر في هذه 
القضية وبطلانه من جھتین كما تقدم» فالتو سط بالإصلاح بين الجانبين 
تطييبا للخواطر وحرصا على إصلاح ذات البين هو أولى وأصوب» ولا 
يسع الحاكم أو المحكم إلا الجري على مقتضاه» وفقنا الله لما يحبه 


.)٥ه٥۳‎ _ ٥٥۲ انظر: مجموعة الحبيب طه بن عمر (ص‎ )١( 
.)۲٦۷ص( انظر: البغية‎ )۲( 


ويرضاه والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر عفا الله عنه حرر بتريم في ١١‏ ظفر الخير 
سنة ۱۳۸۸ه. 


OK OE Ou 

۷٣۶‏ ما قولکم دام فضلكم فيما يأتي لزيد ألفين من 
الدراهم دين عند عمرو وقبض في واقعة الحال ألفاً من هذا الينء ونذر 
زيد لابته بهذا الدين المقبوض منه وما سيقبضه من عمرو المذكور ذا 
معلَقاً بما قبل مرض موته بثلاثة أيام إن مات بمرض» وبما قبل موته 
بساعة إن مات فجأة ثم أودع زيد المذكور الألف المقبوضة من هذا 
ا ابنه وأذن له في التصرف فيه في التجارة؟ فهل يكون هذا اللإذن 

فى التصرف مبطلاً للنذر المذكور أم لا؟ فإن قلتم نعم فهل يبطل النذر في 
الألف فقط » أم يبطل في النذر جميعه الشامل للألفين؟ 

بسم الله والحمد لله e‏ 
وصحبه ومن والاه (الجواب) وال الموفق للصواب: أن مجرد کک 
الناذر المذكور ف فى التصرف في المنذور به لا يبطل النذر وام إذ 
تصرف الارن 4 الل فلك المنذور به فيبطل النذر فيما تصرف 
فيه ؛ علا فك اها القائلون بجواز التصرف في المنذور 
به المعاّق بصفة قبل وجودهاء ومنهم شيخ الإسلام زكريا والجمال 
الرمليّ وأبو مخرمة وأبو يزيد وأبو قشير في القلائد وابن حجر في 
الإيعاب وفي موضعين من «التحفة» وموضع من «الفتح» وفي آیخل 
جوابيه» وأفتى به ابن عجيل وعبد الله بلحاج وغيرهم كما في ابغية 
المسترشدين» نقلاً عن بلفقيه والكردي» وبما ذكر يعلم الجواب عن قول 
السائل: (فإن قلتم نعم فهل يبطل النذر في الألف فقط آم يبطل في النذر 
جميعه الشامل للألفين) من أن البطلان خاص بما وقع فيه التصرف منه 
فقطء وأما ما لم يتصرف فيه فلا يبطل فيه النذر؛ إذ لا موجب لبطلانهء 


فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ 


نعم لو مات الناذر قبل أن يقبض الألف الباقية بذمة عمرو أو لم يقبض 
بعضه لم يشمل النذر ما لم يقبضه منه؛ إذ النذر خاص بالدين المقبروض 
وما سيقبضه» وبموت الناذر قبل القبض تبين أنه لم يقبضه فهو باق في 
ملکه ویورث عنه بعد موته کما لا يخفی والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله 
تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
في ۲۷ شعبان سنة ١۱۳۸ه.‏ 

الحمد لله ما ذكره العامة المجيب من أن مجرّد الإذن في 
التصرف لا يبطل النذر المذكور هو ما يفيده عباراتهم» بل ليس كل 
SS‏ 
آخراً من اشتراط القبض في الذين المذكور في السؤال هو ما يقتضيه لفظ 
e‏ (وما سيقبضه من عمرو المذكور)» فجعل القبض 
ا فيا في المنذور به» وبالجملة فالجواب سديد والله لله أعلم. وکتره 
الحقير فضل بن عبد الرحمن بافضل في ٤‏ رمضان سنة ١۸١١ه.‏ 

OE OE OE 

4۱۳/۳۷٤۶‏ ما قولکم دام فضلكم في رجل آجری على لسانه قبل 
ولي زوجته بقوله: (متی تزوجت فوق زوجتي فلانة بنت فلان أو طلقتها 
فقد نذرت لها بدار الفلاني مثلاً) وعَيََّاء وحددهاء وكتب بذلك ورقة 
على نفسه وأمضى فيهاء وأشهد على نفسه بذلك» ثم سافر عن أرض 
الزوجة وتزوّج هناك فوق الزوجة المذكورة» ثم توفي هناك عن الزوجة 
الأولى صاحبة النذر والزوجة الثانية وعصبةء فادعت الزوجة المذكورة 
لدی قاض منصب في وجه نائپ عن الزوجة الثانية والعصبة لويم 
غاتبین بان الدار انا کر مك واف دونهم لوجود الصفة المعلق 
عليها وهي التزوج› فوقها وأقامت بيّنة مقبولة شرعاً بالنذر المذكور من 
الزوج المذكور للزوجة المذكورة بعد النكران من النائب المذكور» وبعد 
ما ذكر حكم القاضي بصحة النذر للزوجة المذكورة؛ لوجود الصفة 


الندر 


۹۱م —= 


المعلق عليها وهي تزوّجه فوق زوجته الأولى صاحبة النذر وأعطاها الحكم 
وبقيت الدار تحتهاء فهل النذر المذكور باللفظ المذكور نذر تبرر أم نذر 
لجاج؟ وإذا قلتم نذر لجاج ما حكمه وما يترتب عليه» وما وجه حكم 
القاضي وتصحيحه النذر المذكور للمذكورة» فهل حكمه صحیح ينفذ م 
باطل یحکم ببطلانه ونقضه؟ أفيدونا مأجورين المسألة واقعة حال؟ 


بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه» سبحانك اللْهُمّ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك آنت العليم 
الحكيم» (الجواب) سائلين من الله التوفيق للصواب: سئل الشيخ العامة 
خاتمة المحققين أحمد بن حجر الهيتمي عن الفرق بين نذري التبرر 
واللجاح فأجاب بما حاصله: (أن الأول هو تعليق القربة بمرغوب فيه» 
والثاني تعليقها بمرغوب عنه)» وبعد ذلك قال: (ثم الصيغة إن كانت نصا 
في التبرّر أو اللجاج فظاهرٌ ولا يحتاج هنا إلى قصده وإن احتملتهما 
اشترط قصد الناذر» فإن قصد شيئاً عمل به» فإذا قال: إن دخحلت الدار 
فمالي صدقة» كان نذر لجاج لأنه المفهوم منه» فكان كقوله علي أن 
أتصدَّق بمالي» فأما أن يتصدق بكله وأما أن يكفر كقارة يمين» ولتبادر 
اللجاج من هذه الصيغة لم يحتج لقصده كما آفهمه إطلاقهم» بخلاف 
التبرّر فإن هذه الصيغة وإن احتملته لكنه غير متبادر منها فاحتيج إلى 
قصده» فإذا أراد بها إن رزقني الله ل دخول الدار بأن رغب في دخولها 
كانت نذر تبرر» وكذا يقال في إن سقط هذا الجدار فعليّ أن أتصدق 
بكذا فهو نذر لجاح إلا أن يريد إن رزقني الله تعالی سقوطه» بن یکون 
سقوطه مرغوباً فيه فيكون نذر تبرر؛ لما تقرر أن المرغوب فيه تبرر 
والمرغوب عنه لجاج)". انتهى. ومنها يعلم أن النذر المذكور في 
السؤال نذر لجاج؛ ن اة وان اخ الو ا ها قان الطاهر 


.)۷°١/6١( انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 


فتاوی الفقيه الشهیيو ابن حفيظ 


کم ۲۹۲ 


والمتبادر منها اللجاج تبادراً افو يكن افير مه فى فر الاد إن 
دخلت الدار» فمالي صدقة فلا يقل عن أن يكون مثله» فإن الذي يظهر 
مما حكاه السائل في الواقعة أن الزوج أراد منع نفسه من طلاق زوجته 
المنذور لها ومن تزؤجه عليهاء وبناء على ذلك فيتخيّر الناذر بعد وقوع 
إحدى الصفتين بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين» وبما أن الناذر هنا قد 
مات قبل أن يختار شيئاً فتتخير ورثته لأنهم خلفاؤه أخذاً من قول 
«المنهاج» مع «التحفة» في الوصايا: (ويؤدي الوارث ولو عاما عنه من 
التركة الواجب المالي ولو في كفارة مرتبةء ويطعم ويكسو الواو بمعنى 
أو في المخيّرة ككفارة يمين ونحو حلق محرّم ونذر لجاج» والأصح أنه 
غ ف اة ا ا ا ق ا 
كان الواجب من الخصال في حقه (أي: الوارث كما في عبد الحميد) 
آفلها ق انتهى. ونحوه في «النهاية» و«المخني»» وقال في 
«التحفة» أيضاً في الأيمان: (ولا يكقر عن ميت بأزيد الخصال بل يتعين 
أقلها أو إحداها إن استوت قيمها) . انتهى. وإذا كان الواجب في حقّ 
الورثة ابتداء إنما هو الأقل قيمة كما علمته مما مر فمتى تنازعوا أو كان 
فيهم محجوراً وجب ذلك الأقلء فإن كان الأقل ما التزمه الناذر وجب 
وإن كان الأقل أحد خصال الكفارة وجب هو فيما يظهر لناء قال 
عبد الحميد في حاشيته على «التحفة» على قولها المار ما صورته: (قوله: 
(ولا يكمَّر عن ميت بأزيد. . إلخ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في 
الورثة محجور عليه أو ثَمٌ دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن 
یکر بالاعلی هی :غل الشبرافلسی ٠‏ انتھی: هذا کله خبت قلا ان 


.)۷۲/۷( انظر: حواشى التحفة‎ )١( 
.)۱۸/٠١( انظر: حواشى التحفة‎ )۲( 


© رة خوراش اة 0۸7: 


التذر 


ا کک 


النذر لجاج» أما إن ثبت أن الناذر قصد به التبرر فهو نذر تبرر؛ لاحتمال 
الصيغة له احتمالاً قريباًء فليست نصًَاً في اللجاج ولكنها ظاهرة فيه» 
ومتى ثبت ذلك فيأتي فيه ما ذكره الشيخ العامة أبو بكر بن أحمد 
الخطيب واه في فتاويه» ففيها مع اختصار: (وسئل عن هذه الصيغة: 
اة ف ودا تر وا نا فاون آل شت دی بای مت زوجت على 
زوج فلانة برعا ارا طلقا بافا: فد ثرت لما بجیم ا آمل 
واستحقه ببلد بضه نذر تبرر وتبرع لا لجاج فيه). هل هذه الصيغة 
صحيحة وهل النذر نافذ؟ فأجاب بقوله: متى ثبت ما تضمنته هذه الصيغة 
بحجة شرعية أو مصادقة الناذر على ذلك أو ورثته إن مات نظر في ذلك» 
فإن وقع التعليق والصفة كلاهما في الصحة نفذ النذر في كل ما نذر به» 
وإن وقعا في مرض الموت نفذ في الثلث فقط» وإن وقع التعليق في 
الصحة والصفة في المرض› فبعضهم أطلق وقوعه في الكل من رس 
المال وبعضهم فصل بين ما يقع باختياره كما هنا فينفذ في الثلث فقط 
وبين ما يقع بغير اختياره فينفذ في الكل نظير ما ذكره في «التحفة» في 
مسألة العتق وصرح به في القلائدء وهذا هو الذي يظهر» ويحتاج لإجازة 
بقية الورثة حيث قلنا بنفوذه في الثلث فقط فيما إذا أوقع صفة التزوج 
فقط في المرض وبقية المنذور لها في نكاحه إلى أن مات؛ لأنها حينئلٍ 
وة لوارت. ای واب اا في نذر اللجاج Î‏ 
تنازع الورثة وكان ما التزمه الناذر الأقل وفيما إذا اختاره الورثة 
واختيارهم له إجازة» وأما حكم القاضي وتصحيحه النذر المذكور فحيث 
قلنا أن النذر لجاج فغير نافذ؛ ا الام ا للوارت كما غله هة مما م لا له 
وإن ثبت أن الناذر قصد به التبرر ووقع الحكم بعد ثبوت ذلك» وبعد 


تقدم جميع معتبراته الشرعية من دعوى صحيحة وحلف الدع ن 


.)٠٠١*ص( انظر: الفتاوى النافعة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ 
۲۹٤‏ 

المتقدم عن فتاوى الخطيب» هذا ما فهمناه ونرجو أن يوافق الحق إن 
شاء الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكتبه العبد المرتجي 
فضل ربه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله 
عنهم آمين في ٦‏ شهر الله المحرم ۲٣١١١ه.‏ 


وكتب تحته الشيخ سالم بن سعيد بكير ما مثاله: الحمد لله ما كتبه 
المجيب نفع الله به في المسألة المذكورة هو الذي يظهر لناء فالجواب 
صواب إن شاء الله وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير سامحه الله . 


DE OE um 


4/۳۷٥‏ نذرت امرآة بجميع ما انجر إليها بالإرث من زوجها 
لآخر» وكان بين النذر وبين موت زوجها غلات وفوائد للتركة» فهل 
يشمل النذر الغلات؟ أم ينصبٌ على نفس التركة فقط؟ 

= الحمد شه (الجواب) ونسألك اللََمّ هدايةً للصواب: الغلات 
التي وجدت بعد موت الزوج المذكور وقبل صدور النذر من الناذرة 
المذكورة لا يشملها النذر المذكور؛ لأن المنذور به في صورة السؤال هو 
ما انجر لها بالإرث من زوجها والذي انجر لها بالإرث إنما هو حصتها 
فى نفس التركةء أما الغلات والفوائد الحاصلة قبل صدور النذر فقد 
ا ولم تتلقها بالإرثء وقد كتب الشيخ العلامة مفتي 
حضرموت أبو بكر بن أحمد الخطيب بعد ما رفع إليه الحبيب العلامة 
الزاهد علي بن عبد الرحممن المشهور وليه جواباً مطرّلاً للشيخ العامة 
عمر بن عثمان بن محمد باعثمان عن مسألة تعقيب البيع بالنذر ليكتب 
عليه ما يظهر له ما مثاله باختصار: (الذي ظهر للفقير أن ما ذكره الشيخ 
عمر في جوابه من صحة النذر وبطلان البيع - أي: والحال ما ذكره - 
صحيح إلا أنه لم يبين حكم الزوائد الحادثة بعد موت المورث وقبل 


اندر 2 


صدور النذر» وحكمها أنها تكون تركة لورثته؛ لعدم شمول النذر لها كما 
يعلم من قول السائل: (جميع ما يخصّه بالإرث من أبيه). . إلخ وهذا 
ا ع انیج اتی جرف سی وها صر يها 
ذكرنا والله أعلم بالصواب. وكتبه العبد الحقير محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به أمين . 

الحمد لله» ما ذكره سيدي محمد بن سالم بن حفيظ من عدم 
شمول النذر في مسألة السؤال للغآلات والفوائد الحادثة بين النذر وموت 
الزوج هو الذي لا يظهر غيره؛ إذ الذي يورث عن الميت تركته وهي ما 
خلفه من مال أو حق والغلات والفوائد لم يخلفها الميت» وإنما حدثت 
فى ملك الناذرة كما ذكر المجيب» وقد صرحوا بآنها ليست من الثركة؛ 
ر ۷ کا ااه و عا کے ر لے ا اک کن 
زوجها حتى يشملها النذرء فالجواب صواب إن شاء الله والله أعلم 
بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 

OE E SE 

4٥/۳۷۹ <‏ ما قولکم فیمن نذر بمائة ريال )٠٠١(‏ فرانصة لابنة 
أخيه قبيل بتولها وزواجها إن لم يبتلها ويزوجها والدها في حياته» فمات 
والدها قبل أن يبتلها ويزوجهاء ثم ماتت البنت المذكورة قبل أن تتزوج› 
فهل تستحق المائة ريال المنذور بها وتورّث عنها أم لا؟ 

الحمد ش (الجواب) والله الملهم للصواب: هذا من النذر 
المعلّق بصفة والعبرة بالصيغة التي تلفظ بها الناذر» فإن كانت بمثل هذا 
اللفظ المزبور في النترالث اوكان :الخال ها دذكر السائل من وة الأب 
قبل أن يبتلها ويزوجها فقد وجد المعلق عليه وصح النذر فتستحق المائة 
ريال وتورّث عنها؛ لتعذّر صرفها في البتول ولزوال التقييد بالموت» 


.)٤۹ص( انظر: الفتاوى النافعة‎ )١( 


فتاوى الفقيه الفشهيد ابن حفيظ 
سم" 


وذلك أخذاً مما ذكروه فيما لو أوصى بعلف الدابة فماتت قبل التصرف 
فيه من أنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة المعطي» ومما 
ذكروه فيما لو أعطاه دراهم ليشتري له بها عمامة مثلاً ولم تدل قرينة حاله 
على أن قصده مجرد التبسط من آنه يملكها ويلزمه صرفها فيما عينه 
المعطى» فإذا مات المعطى انتقل لورثته مطلقاًء قال فى «بغية 
الح ا E E‏ 
«التحفة: ((فرع) أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ولم تدل قرينة 
حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه؛ 
لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عيّنه المعطي» ولو مات قبل صرفه في ذلك 
اقل رزه ملك مفلا کا هی طا لوال الد رهه کا لوانت 
الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه؛ فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء 
E SNE E a‏ 
الأحكام كما E‏ والله أعلم. وكتبه الحقير محمد eT‏ ر 
حفيظ عفا الله عنه آمين بتاريخ جمادى الآخرة سنة ١١١٠ه.‏ 

الحمد لله» الجواب صواب. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد 

DH OE GE 

۷۷( ما قولکم فیمن نذر لأولاده فلان وفلان وفلان ولولديٰ 
ابنه بشيءٍ» فهل يستحق ولدا الابن خمسيٰ المنذور به أو ريعه أو نصفه؟ 

N NA EOS CAD LSE 
نفع الله بهم في الوصية آنه إذا أوصى لزيد وجماعة محصورين» أو لزيد‎ 
العالم والفقراء أو لزيد والجدار أو للفقراء والمساكين يقسم الموصى به‎ 
في هذه الصور نصفين» فيستحق زيد في الثلاث الأول نصفه» ويستحق‎ 


5 ا ا 


الفقراء فى الرابعة النصف» قالوا بخلاف ما إذا أوصى لبنى زيد وبني 
عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصّف» وفرّق الشبراملسي بين هذا 
لى قال أ رضصت للفقراء الها كو ت شرك متها مام ا 
نص عليه فى حاشيته على «النهاية» قال: (والفرق بين ذلك وبين ما لو 
قال. . إلخ أن بني زيد وبني عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد 
التمييز عن غيرهما من جنسهماء بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما 
اتصفا بوصفین متباینین دل على استقلال کل منهما بحکم فقسم بینهما 
مناصفة)“. انتهى . وعلل ذلك في البجيرمي بقوله: (لأن ذواتهم (أي: 
ايد و عى مودو اون ار فان هد ا 
انتهى. وحيث أن النذر والوصية من واد واحلِء فيؤخذ مما نصّوا عليه 
ا رات ما ور ات ف الور جه بين اواد الادر 
الثلاثة وولدي ابنه أخماساً؛ لأن الناذر لم يصف كلا من المنذور لهم 
بوصفين متباينين بل إنما فرق بین آأولاده الثلاثة وولدي اينه لمجرد 
التمييز» فلا فرق بينها وبين بني زيد وبني عمر› قال في «التحفة» مع 
«المنهاج»: (ولو جمعهما أي النوعين في وصية شرك الموصى به بينهما 
أي شركه الوصي إن كان وإلا فالحاكم نصفين» فيجعل نصف الموصی به 
للفقراء ونصفه للمساكين كما في الزكاةء وبه فارق ما لو أوصى لبني زيد 
e‏ ك &. /0( 3 
وبني عمرو فإنه يقسم على عددهم ولا ينصف) . انتھی . ومثلها 
«النهاية» و«المغنى» وفتح الجواد وشرح البهجة وغيرها»› ومنه یعلم صحة 
ما ذكرناء نعم إن قصد الناذر أن يقسم المنذور به بين أولاده وولدي ابنه 
أرباعاً أو أنصافاً صدق فى ذلك بيمينه وعمل بقصده؛ لاحتمال اللفظ لما 
(1) انظر: حواشى النهاية .)۷۹/١(‏ 


)۲( انظر : حواشي البجيرمي على المنهج .(A۱1/)‏ 
(۳) انظر: حواشي التحفة (۷/ .)٥١ _ ٥٤‏ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


قصده احتمالاً قريباًء كما نضّوا عليه في نظائره والله أعلم بالصواب. 
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه آمین حرر بتاریخ ۲۲شعبان سنة ١١١١ه.‏ 

الحمد لله» الجواب صواب. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد 


GE GE Ou 


4۷/۳۷۸ ما قولکم في من يملك ناصفةٌ مشاعة في دار» فنذر 
بمنزل معيّن منه لآخر» فهل يبطل النذر أو يصح في نصف المنزل أم 
NE E‏ 

© الحمد بث (الجواب) سائلاً منه التوفيق للصواب: ذكر العلماء 
في البيع أنه لو كان بين اثنين أرض مناصفة» فعيّن أحدهما منها قطعة 
محفوفة بجميعها وباعها من غير إذن شریکه لا يصح في شيء منهاء 
وعللوه بأنه يلزم على صحته في نصيبه منها الضرر العظيم بمرور المشتري 
في حصته إلى أن يصل إلى المبيع؛ أي: فيمنع منه وذلك يؤدي إلى عدم 
تمن الخترى من الوضرل إلى الميغ وها التعلبل لا ياتى فى الندر 
لصحته بما لا ينتفع به حالاً وبما لا يقدر على تسلمه بخلاف البيع 
فيهماء وبناءَ على ذلك ولتوسعهم في التبرعات ما لم يتوسعوا في غيرهاء 
فيصح النذر في نصف المنزل المعيّن المنذور به على الأصح من قولي 
تفريق الصفقة في البيع الجاريين في غيره من العقود كما في «التحفة) 
وغيرهاء وليس له المرور في حصة الشريك إلا بإذنه» وإنما منع من 
المرور هنا لتضرر الشريك» بخلاف ما لو نذر بمنزل معين من دارٍ خاصةٍ 
به ولم يتعرض للمرور فإنه يستحق المرور كما في «بغية المسترشدين) 
نقلاً عن فتاوى ابن حجر وعبارته: «فائدة) نذر بقطعة أرض محفوفة 
بأملاكه صح على الأوجهء وللمنذور له المرور في آي جانب ما لم 


کے 
يتصل بملكه أو شارع» فليس له المرور في ملك الناذر حينئذٍ فيما يظهر 
انتهی فتاوی ابن خجر)'. انتهی واله أعلم بالضواب. وکتبه محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين وحرر 
بتاریخ ۲۹ شوال سنة ١١۳١هھ.‏ 

الحمد للهء» الجواب سديد ولا عليه مزيد وكتبه الحقيرء سالم بن 
سعید بکیر سامحه الله . 

E OE Ou 

4۱۸/۳۷۹ مسألة: هل يجب على الناذر بيان المصرف أم لا؟ 
فلو قال نذرت بعشرة ريال وسکت هل يصح آم لا؟ 

© (الجواب) الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب: يعتبر لصحة النذر 
بيان المصرف لفظاً أو نيه أو ما يدل عليه كلفظ التصدق والفطور كما 
تفهمه عبارة «التحفة» الآتية» ففيها عقب قول المتن (ونذر تبرر بأن يلتزم 
قربة إن حدثت نعمة كإن شفى الله مريضي فعليّ كذا) ما نصه: (وما 
يصرح به كلامه من صحة إن شفى الله مريضي فالّه علي آلف أو فعليّ 
ألف أو لله علي ألف» ولم يذكر شيئاً ولا نواه غير مراد له لجزمه في 
الروضة بالبطلان مع ذكره صحة لله علي أو علي التصدق أو التضدق 
بشيء ویجزئه أدنی متمول»› والفرق أنه في تلك لم يعيّن مصرفاً ولا ما 
يدل عليه من ذكر مسكين أو تصدق أو نحو ذلك» فكان الإبهام فيها 
من افر الوجوة بخلاف هله لأن التضدق يضرف للمتباكين غالباء 
ويؤخذ منه صحة نذر التصدق بالف ويعيّن ألفاً مما يريده» وعلى هذا 
التفصيل يحمل ما وقع للأذرعي مما يوهم الصحة حتى في الأولى وابن 
المقرئ مما هو ظاهر في البطلان حتى في نذر التصدق بألف غفلة عن 
أن تصوير أصله لصورة البطلان بما إذا لم يذكر التصدَّق والصحة بما إذا 


.)۲۷٠ص( انظر: البغية‎ )١( 


فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


ذكر ألفاً أو شيعا جرد تصوير؟ إذ الفارق إنما هو ذكر التضدق وحذفه 
کما ا انتھی ونحوه فی «النهاية»»› وقال فن حكر ايشا فی فتاویه : 
(صرحوا بأنه لو نذر الذبح بمصر مثلا ولم يتعرض لتفرقة اللحم على 
أهلها بلفظ ولا نية؛ لم ينعقد نذره خلافا للمزني وأبي إسحاق» فإن ذكر 
لفظ التصدق أو نواه أو لفظ الأضحية تعيّن الذبح بها وتفرقته على 
فقراتها) . انتهى. هذا كله إن لم يعيّن الناذر مع عدم ذكر المصرف 
جنس الملتزم ولا نوعه» فإن عين جنس الملتزم أو نوعه كما في صورة 
السؤال» فالذي يفهمه فرق التحفة المار مع قولها (إذ الفارق إنما هو ذكر 
التصدَّق. . إلخ) البطلان أيضاً والذي صرح به عبد الحميد أخذاً من 
عبارة «المغنى» وحمل عبارة «التحفة» عليه الصحة» قال على قول 
«التحفة» (والفرق آنه في تلك. . إلخ): قد يقتضي هذا الفرق البطلان 
أيضاً في فللّه على ألف دينار أو دينار» وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناءًَ على 
أن المراد أنه كما لم يعيّن جنس الملتزم ولا نوعه لم يعيّن مصرفاً ولا ما 
يدل عليه» وهذا معنى قوله الآتى من سائر الوجوه» لكنه قد يعكر على 
ذلك قوله: (إن الفارق إنما هو.. إلخ) فلیحرر انتهی ابن قاسم» أقول: 
ألف) ولم يعين شيا باللفظ ولا بالنيّة لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يعيّن 
مساکین ولا دراهم ولا تصدةقا ولا ع احق وقال ا على 
قولها أخيراً (إنما هو ذكر التصدق)؛ أي: ونحوه مما يدل على المصرف 
أو الملتزم أخذاً مما مر . انتهى. وفي الأسنى لشيخ الإسلام مثل ما 
فى «المخنى»» وعلى ذلك فيصرف للفقراء والمساكين؛ لأنهم المصرف 


.)۷۳ _ ۷۲ /۱١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)۲۸۷/٤( انظر: الفتاوى الفقهية الکبری‎ )۲( 
.)۷۳ - ۷۲ /٠١( انظر: حواشى التحفة‎ )۳( 
.)۷۴/١١( انظر: حواشي التحفة‎ )9 


الندر 


۹۹ س— 


عند الإطلاق والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير المرتجي عفو ربه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين› 
حرر بتاریخ ۵ محرم الحرام سنة ۲٣٣١۳١ه.‏ 

الحمد لله» ظهر لي في صورة السؤال ما ظهر للمجيب الفاضل 
والله أعلم . وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكر . 

O O Du 

4۹/۳۸۰ ما قولکم فيمن نذر لشخصين نذراً معلقاً بصفة 
بغلاتٍ ومنافع أمواله الكائنة بالجهة الفلانيّة الموجودة والتي ستوجد بها 
الصائرة إليه من كل جهة مدة حياتهماء ثم وقعت الصفة المعلق عليها 
النذر والحال أن ثمرة بعض تلك الأموال قد بدا صلاحهاء هل يشملها 
النذر أم لا؟ وإذا مات أحد الشخصين بعد وقوع الصفةء فهل تعود حصته 
للناذر ثم لورثته إذا مات» أو يستحقها الآخر ما دام حياً؟ 

3 الحمد للهء مستمداً منه التوفيق للصواب (الجواب): قال فى 
ASA NCE SEN E E‏ 
عنه ما نصضه: ((مسألة الأشخر) نذر أو أوصى بمنفعة عين ا ا 
حياته كان ذلك مجرد إباحة لزمت بالنذر - أي: فيما لو نذر - أو الموت 
مع القبول - أي: فيما لو أوصى - لا تمليكاً فليس له إجارتها وإعارتها 
كما لو نذر له أن يسكن الدار أو يخدمه العبد وكذا باستخدامه على 
الح ف عات الور ك اوت ا و ا 
انتهی . ومنه یعلم صحة النذر المذكور في السؤال بالغلات والمنافع متى 
E O E TT E NOE POON OT‏ 
لشخص بثمرة بستانه مدة حياته يصح قال کما آفتی به الا انتھی . 


(1) انظر: البغية (ص*۲۷). 
(۲) انظر: حواشي التحفة .)۷١/٠١(‏ 


Fr‏ فتاوی الفقيه الفشھید ابن حفيظ 
ا کے 


ولكنه مجرد إباحة تلزم بالنذر ووقوع الصفة المعلّق عليها كما تقدم عن 
البغية» وقد ذكروا أن العبرة في المنذور به بحالة الالتزام ولو كان النذر 
معلقاً بخلاف الوصية» فإن العبرة فيها بحال الموت» فلو نذر بربع ماله 
مثلاً فالعبرة بالمال الموجود حال النذر بخلافه في الوصية» ومنه يؤخذ 
شمول النذر في واقعة السؤال للثمرة الموجودة حال وقوع الصفة لدخولها 
في اسم الغلات فهي من المنذور بهء وقد يشهد لصحة ذلك ما يأتي عن 
الرشيدي نقلاً عن الأذرعي» ففي «التحفة»: (ولا يشترط معرفة الناذر ما 
نذر به کخمس ما يخرج له من معشر ذكره القاضي). انتهى. (قوله: 
(ذكره القاضي) عبارة القاضي : إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن 
ا 0 
وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصاباً ولا عشر في 
TS E E E‏ 
يفصل فيها فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما ا نذر بعد 
اشتداده وجب إخراج العشر أولاً من الجميع . انتهى. رشيدي)' انتهى 
عبد الحميد» فقوله: (وإن نذر بعد اشتداده. . إلخ) يدل على شمول النذر 
له ولو بعد الاشتداد فكذلك في مسألتنا. 


وقول السائل: (وإذا مات أحد الشخصين بعد وقوع الصفة). . إلخ 
السؤال يعلم جوابه أيضا مما مر عن البغية» ومن قولها في الوصية: 
«مسألة بلفقيه) أوصى لعمَتيه بمنافع نخلات مدة حياتهما فقبلتا ثم ماتت 
إحداهما رجع نصيبها لورثة الموصي وبقي نصيب الأخرى على المعتمد 
الذي أفتى به أحمد بحير وآبو حويرث كما لو قبلت إحداهما وردت 
الآخرى» وأفتى أبو زرغة برجوع الكل للورئة بموت إحداهما) . 


.)۷۹/٠١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
ON DANES 


النك 
— 


انتھی . وهنا يعود نصيب من مات من المنذور لهما بعد وقوع الصفة 
للناذر إن كان حياً ولورثته إن كان ميتأًء والله أعلم بالصواب. وكتبه 
آمین فی ۲١‏ جمادى الآخرة سنة ١١١١ه.‏ 
OE DE Du‏ 
٠١ ۸1$‏ ما قولكم فيمن نذر لآخر بمائة ريال )٠٠١(‏ في ذمته 
افا بصفة» ثم أراد الناذر الرجوع بالتصرف على القول بحواز 
ك 
يتخلص بها من النذر المذكور ام ل؟ 
(الجواب): ذكر الفقهاء الشافعية نفعنا الله بهم أن ما في الذمة لا يتعيّن 
إلا بقبض صحيح كما نصّوا على أنه لو قال (عيّنت هذه الدراهم عما في 
في و رة اون ل ت ٠‏ اتی ا علو عدا هر اه 
القول بجواز الرجوع به قبل وقوع الصفة؛ لأنه التزم بمائة ريال في ذمته 
إن وقعت الصفة» وكيف يتصرف فيها وهي غير معيّنة وإذا لم يتعيّن ما 
کان مستقراً وثابتاً في ذمته بتعیینه فمن باب اولی ما لم يستقر ولم یلزم 
كما في واقعة السؤال؛ إذ الصفة المعلق عليها لم توجد» ومتى وجدت 
لزم النذر» ففي «التحفة» مع «المنهاج» من باب الأضحية ما ملخصه: 
(وإن نذر في ذمته أضحية كعليَّ أضحية ثم عيّن المنذور بنحو عينت هذه 
الشاة لنذري لزمه ذبحه فيه؛ أي: الوقت؛ لأنه التزم أضحية في الذمة 


انظر: راشي الحفة (۴5۹/4). 


فتاوی الفقيه الفشهيد ابن حفيظ 


غرض» وبهذا فارقت ما لو قال عيّنت هذه الدراهم عما في ذمتي من 
زكاة أو نذر لم تتعيّن؛ أي: لآنه لا غرض لتعيينها). انتهى. قال 
عبد الحميد: (قوله: (أي: لأنه لا غرض لتعيينها)؛ آي: لعدم اختلافها 
غالباً حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعيّن انتهى 
علي الشبراملسي» قوله: (في تعيينها)؛ أي: الدراهم)'. انتهى. ثم قال 
في «المنهاج» مع «التحفة): (فإن تلفت المعيّنة - أي: عما في الذمة - 
ولو قبله؛ أي: الوقت بقي الأصل عليه كما كان في الأصح لبطلان 
التعيين بالتلف؛ إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح). انتهى . قال 
عبد الحيمد: (قوله: (لبطلان التعيين) عبارة شيخ الإسلام و«المغني» : 
لأن ما التزمه ثبت في الذمة والمعيّن وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه 
إلى حصول الوفاء). انتهى . ومنه يعلم صحة ما ذكرناه. 

وقول السائل: (وإذا قلتم لا يصح فهل هناك طريق يتخلص بها من 
او کو اة او خخا من رة ا نما 
الننذور له إن كان تافذ التصرف؛ وذلك, بان يعلى المتذوز له نذره للتاذز 
بمثة ريال بنفس الصفة المعلق عليها النذر الأول هذا ما ظهر لي» وأرجو 
أن يكون وفق الصواب والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به مين في ۸ 
صقر سنة ٤۴١٠١١ه.‏ 


OE OE OK 
ما قولکم فیمن نذر في مرض موته لأحد ورثته بما‎ 4۲۱/۳۸۲ 


(۱) انظر: حواشی التحفة (۹/ .)١١ _ ۳٥۹‏ 

(۲) انظر: اشن التحفة (۹/ .)١١‏ 

© اة ية المندرز له اندر ومقطة كما ف اة 0۷0/1 :إن اط قفر لاز 
الو ا و ف ا کاو ا اک ونی قاری ان ولد 
التزم بنذر أو غيره التصدق بدراهم في ذمته ثم عين عنها دراهم لم تتعين). انتهى. 


— re التنذر‎ 


حواه بيته من أثاث ووعن وكان لذلك الميت وصيّان» فعزل كل واحد 
نفسه عن وصيته فتحول الأمر بعد ذلك إلى قاضي بلد ذلك الميت» فعمد 
ذلك القاضى إلى ذلك الأثاث والوعن المنذور به لأحد الورثة»› فباعه من 
غير توقف إلى إجازة الورثة للنذر وعدمها زاعماً ذلك القاضي بطلان 
النذرء وكان على ذلك الميت دين ولكن له تركة تفي بدينه وتزيد عليه 
غير الأثاث والوعن المذكور» فما قولكم هل له البيع حالا أو يبقى إلى 
أن يظهر له الجواب من الورثة المذكورين لأنهم غائبون؟ 

الحمد له (الجواب) طالباً منه تعالى التوفيق للصواب: أن 
النذر لأحد الورثة في مرض الموت صحيح إذا أجازه بقية الورثة الكاملين 
نخ اقروت النذر أو اجزته أو ارضتة أو آأمضيته كالوصية لوارث› فقي 
مختصر فتاوى بامخرمه من باب الوصية ما صورته: (والوقف على بعض 
فى المرض› قال ولا بد لصحة الإجازة من معرفتهم بقدر المنذور به فإن 
أجازوا مع جهلهم به لم يصح)'. انتهى. وقال في «التحفة» في باب 
الوصية على شرح قول المتن (ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة 
المطلقين التصرف) ما مثاله: (ولا تصح إجازة ولي محجور ولا يضمن 
بها إلا إن قبض بل توقف إلى كماله على الأوجه» وإن استبعده الأذرعي 
هد ان رة م لطن ارىل فال وفيت هما ل ای 
وانتصر له غیره لعظم الإضرار بالوقف لا سيّما فیمن أوصی بکل ما له 
وله طفل محتاج»› ويرد بأن التصرف وقع صحيحاً فلا مساغ لإبطالهء 
وليس في هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى 
كماله» وظاهر أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيحه وإيجاره 
بالأصلح). انتهى. ثم قال: (ولا بد لصحة الإجازة من معرفة قدر 


. انظر: مختصر فتاوى بامخرمة لابن قاضي (ص٠٠۲) مخطوط‎ )١( 


e‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
المجاز أو عينه). انتهى . قال علي الشبراملسي: (قوله: (بالأصلح وإذا 
باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور» فإن أجاز دفع 
ی و اا اه کا جر اھ ری 
انتهى . وفي «بغية المسترشدين» ما نصّه: ((مسألة الأشخر) ونحوه بلفقيه : 
الأظهر صحة الوصية لبعض الورثة بإجازة بقيتهم الكاملين بنحو أقررت 
الوصية أو أجزتها أو أمضيتها) إلى أن قال: (ولا تصح إجازة ولي 
المحجور لكن لا يضمن إلا بتسليم المال وينتظر كماله كقدوم الغائب فلا 
تضرف وليهما في المو صي ةة إذ ل خبطل فى قيا لاف اللاذرغيع 
OTE‏ ا N SEE mE‏ حواه البيت في وة 


السؤال من أثاث ووعن يوقف وأن بيع القاضي له إن كان مع زعم بطلان 
النذر كما ذكر السائل فغير صحيح» وإن كان لخوف نحو تلفها لرؤيته 
الأصلح في بيعه ليحفظ ثمنه إلى قدوم الغائب وانتظار إجازته أو عدمها 
فصحيح» ومعلوم أنه لا بد لصحة الاجازة من معرفة قدر المجاز أو عينه 


كما مر عن «التحفة» ومختصر فتاوى بامخرمة. 


وقول السائل: (إن على الميت المذكور دين وله تركة تفي بدينه) 
فجوابه : أنه إن كانت التركة غير المنذور به حاضرة وتفي بالدين المذكور 
فالأمر كما ذكرناء وأما إن كانت التركة غائبة الغيبة المعتبرة ففي المسألة 
خلاف نص عليه العلامة بامخرمة في فتاويه في نظير المسألة» ونص عبارة 
اختصارها: «مسألة ج) أوصى رجل بأعيان من ماله الحاضر لرجل وله 
مال غائب وعليه ديون تستغرق المال الحاضرء فطالب الغرماء قبل حضور 
الغائب فسلم إليهم الحاكم ما يستحقونه من المال الحاضر» ثم حضر 
الخائب فالمعتمد أن ما بيع لوفاء الدين يكون حكمه حكم التالف بافةٍ 


.)٠١ /۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
.)۸٦ص( انظر: البغية‎ )۲( 


التدر 


۷ سے 


سماوية» فلا یجب بدله للموصى له بعد حضور المال الغائب والحالة هذه 
فضل فی قوله تخوت الل لمر هي ال ع هون لاقت للدم 
موسى ابن الزين في قوله للقاضي بيع الأعيان الموصى بها لوفاء الدين» 
ثم إذا حضر الغائب تبين عدم صحة بيع القاضي لذلك» وفي ل 
ان و قاش ما قرز أن الا لو مات عن رة غانبة إلا اعانا 
أوصى بها» وهي تخرج من الثلث أن الأمر يوقف إلى حضور الغائب ولا 
تباع تلك الأعيان فى الدين نظراً لمنفعة الغرماء؛ لأن فيه ضرراً لأصحابها 
ببيعها مع احتمال أنها ملكهم بتقدير سلامة الغائب» لكن أخذ بعضهم من 
الإجماع على تقديم الدين مع رهن التركة به نها تباع» ثم إن وصل 
الغائب بان بطلان البيع وإلا فلاء واستدل لذلك بفروع لا تدل إلا لتبين 
بطلان البيع بوصول الغائب وهذا لا نزاع فيه» وإنما الذي يظهر فيه النزاع 
الإقدام على بيع الأعيان قبل تلف الغائب نعم لو ترتب على وقفها ضرر 
خوف تلفها أو نحوه باعها الحاكم وحفظ ثمنها إلى تبيّن الأمرء وأفتى ابن 
الصلاح بأنه لو باع الحاكم مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بان 
بطلان بيع الحاكم كما اعتمدوه خلافاً لقول الروياني يمضي بيعه» ويعطى 
الغائب ثمن ما باعه وإن تبعه القمولي وقد قال بعضهم: هذا لا يوافق 
مذهبنا بل مذهب أبى حنيفة) انتهى المقصود» وبه يعلم صحة ما ذكرنا 
والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین في ٤/٤/٣٣۱۳ه.‏ 


GDR GOE DE 


4۲۲/۳۸۳۶ ما قولکم في صيغة نذر هذا لفظها: (نذر فلان لبناته 
الثلاث نذراً معلقاً بقبل مرض موته.. إلخ بالسكنى في بيته الفلاني مع 


.)۲۸/۷( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


الجرب الذي بحريه والجابية والبئر وما اشتمل عليه مدة حياتهن بشرط أن 
تكون خلية عن الزوج» نذر فلان المذكور لبناته المذكورات بالدار 
والجرب المذكور وما تعلق بذلك وما اشتمل عليه نذرأً معلقاً كما ذكرء 
ثم بعد وفاة البنات المذكورات عن آخرهنٌء فيصير النذر المذكور المعلق 
أعلاه نذر من فلان المذكور لابنه فلان نذر معلّق بعد وجود الصفات 
المذكورة أعلاه)ء فهل النذر المذكور على الكيفية المشروحة صحيح أو 
باطل» فإن قلتم باطل فذاك وإن قلتم بصحتهء فهل قوله بشرط أن تكون 
خليه عن الزوج يشترط في كل واحدة من المنذور لهنْ أو لا؟ وهل 
اشتراط ذلك وقت صدور النذر أو وقت وقوع الصفة المعلق عليها؟ وما 
الحكم لو كان البعض مزوجة والبعض ليست مزوجة ذلك الوقت؟ ثم هل 
النذر بالمنفعة آو بالرقبةء وإذا قلتم بالثاني فهل يعمل بمقتضى قوله مدة 
حياتهنٌ أو يصير حکمه كالعمرى والرقبى؟ وإذا بطل النذر فى ما ذكر 
للات يل ره الك اا س ل ٠‏ 

الحمد لله» (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العلماء صحة 
التذر بالين إذا آقعتا دة الحياة؛ أى: اة المندور له لا إذا وقت 
نة ملو ك الوا لا نافيك الاعان فاسد فد وعبارة البعة 
نقلاً عن بلفقيه: (نذر له بشيء أو وهبه مع الإقباض على أنه إن مات 
قبله رجع له صح بشرطه وملك المنذور له أو المتهب مؤبدا ولغا الشرط 
كما في العمری والرقبیء فیصح عقدھما لا شرطھما كما آفتی به ابن 
حجر فيما لو أوصى لآخر بشيء وقال إن مات قبل البلوغ عاد لوارثي» 
وكما لو نذر له بكذا مدة حياته فيتأبد كما في «التحفة»). انتهى . ومنه 
يعلم أن النذر المذكور في واقعة السؤال للبنات المذكورات صحيح حيث 
وجد المعلق عليه . 


0 افر الد 


وقول الناذر (بشرط أن تكون خلية عن الزوج) ظاهره أن هذا 
الشرط لمستحقة النذر فيكون التقدير بشرط أن تكون المنذور لها خلية 
عن الزوج» ثم إن هذا الشرط معتبر وقت صدور النذر؛ لأنه وقت اللزوم 
بخلاف الوصية وهذه من المسائل التي فرّقوا فيها بين النذر والوصية كما 
نصوا عليه . 


وقول السائل: (وما الحكم لو كان البعض مزوجة). . إلخ فجوابه: 
أن من لم تكن مزوجة وقت صدور النذر تستحق قسطها من المنذور به» 
ومن كانت مزوجة منهنًّ يبطل النذر في حصتها تفريقاً للصفقة . 

وقوله: (هل النذر بالمنفعة أو الرقبة) جوابه: أن النذر في صورة 
السؤال بالرقبة؛ لأن قوله فى أثناء الصيغة (نذر قلان لبناته المذكورات 
الا و و 

وقوله: (وإذا قلتم بالثاني فهل يعمل). . إلخ جوابه: قد علم بما 
نقلناه عن البغية آنفاً من آن حکمه کالعمری والرقبی . 

5 لالدو فا دك للات فيل نكر بذاك تة 
صحيح). . إلخ جوا أن الن ار لابه دلت باط لها کر وا به من 
بطلان النذر المعلتق بموت الناذر قبل وجود الصفة كما في فتاوى بلفقيه 
وغيرها والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن ال حفیظ ابن 
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۹/۲/۱۷٣۳۷٠ه.‏ 

DK OE © 

¢YT/TAE‏ الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد 
وصحبه وسلم» > حفظ الله المكرمين الوالد البركة العامة سالم بن حفيظ 
وابنه الأخ محمد بن سالم حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله e‏ 
صدرت من عينات» ونحن ومن لدينا بعافية نرجوكم ومن لديكم كذلك» 
موجبه سيدي : 


HE‏ فتاوى الفقيه الفهيد ابن حفيظ 

صدر خط فيه نذر من مهدي لابنه أبو بکر ومن سیوجد له من 
الذكور بقوله: (ونذر له؛ أي : لابنه ابو بکر ولمن سیوجد له من الذكور 
بما يشمله الدار المذكور من ماعون وفرش بأنواعها وسلاب وعود 
وصنادیق وسرج تریکات ورهن وأواني أكلء وكل ما يطلق عليه اسم 
الماعون وذهب وفضة مساغا أو سبيكة دون النقد) هذا لفظه كما ترونه في 
خط النذر هل يشمل ما في الدار من غنم وطعام وتمر أم لم يشمله؟ 
انظروا خط النذر والحواب مطلوب بيد الحارية أطال الله بقاكم في 
عافية» وصدر الخط الذي فيه النذر انظروه هل شمل جميع ما في الدار 
من غنم وطعام آو شمل شيء دون شيء؟ والسلام» وادعو لنا والسلام 
والجواب مطلوب حالاًء كان الله في عونكم حرر في ۷ ذي الحجة في 
۲ه. المستمد لصالح دعاكم ابنكم شيخ بن أحمد بن عمر بن 
محضار . 


5 (الجواب): آن صيغة النذر صريحة في شمولها لما نص عليه 
الناذر فقط عن ماعون وفرش وسلاب وعود وصناديق وسرج وصفاري 
وأواني أكل وكل ما يطلق عليه اسم الماعون فقطء وآما الغنم والطعام 
والتمر» فلا يطلق عليها اسم شيء مما ذكره الناذر في نذره وعليه فلا 
يشملها النذر» نعم قد يقول قائل إن قول الناذر بعد ذكر سرج تريكات 
وغيرهن إن لفظ غيرهن يشمل جميع ما في الدار ولكن يظهر للمتأمل أن 
لفظ غيرهن يعود للتريكات؛ ا غير التريكات من السرج کالفوانیز 
بأنواعها والسرج الصغار معمل حضرموت ونحوها هذا يشملها النذر 
فقط» ويدل عليه عدم الإتيان بحرف العطف قبل تريكات» فقوله: 
اكا وغو ا ان ا و 


والعاصطل: أن الف طه راان النذر لا يشل عا فى الذار عن 


التدر 


ووالده سالم في ۱۳۷۲/۱۲/۸هھ. 


OK DE © 


4۲٤/۳۸۵‏ ما قولکم في رجل تملّك بالنذر من خالته مالا نخلاً 
بشهوده وثبوته ثم مات فادّعت خالته الناذرة قالت: (إن المال النخيل هذا 
مالي ولا نذرت له به)» ثم قامت الدعوى ما بينها وبين ابن عم الرجل 
بعد موت الرجل» وشاف الخط القاضي وقال قاطع عليها بالنذر ولكن 
جابت شاهد واحد وحلفت معه أن المال أقَرّ لي به وهو في مرض 
الموت» وقال: مالها أو نخلها معهاء هل يكون يبطل الملك ويرجع المال 
إليها آم لا؟ أفيدوناء وهل تقبل شهادة العدو والمعاون لها آم لا؟ أفيدونا. 

© الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب بجاه سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم» (الجواب): أنه متى صدر النذر المذكور من 
المرأة المذكورة وهي ا ال مخارة غالة دلول الد ن آنه 
يزيل الملك منها إلى المنذور له فالنذر حينئٍ صحيح ويستحقه المنذور 
لهء وأما شاهدها الذي شهد بأن المال أقر لها الناذر به» فإن عيّن في 
شهادته ذلك المال المقرٌ به ما هوء I SS BE‏ 
شروط الشهادة وشهد بعد تقدم دعوى صحيحة من المرأة المذكورة لدى 
حاکم آو محکم» وبعد طلب الشهادة منه فشهادته حينئٍ صحيحة» وأما 
إذا اختل شرط مما تقدم أو شهد بقوله أن فلان قال مالها معها أو نخلها 
معها؛ فلا قبول لشهادته وهي غير معتبرة شرعاً ولا يترتب عليها حكم. 

وقزل الال (وهل تقبل شهادة العدوّ والمعاون لها آم ؟( 
جوابه : لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولا تصح كما هو مصرّح به في 
المختصرات فضلا عن المبسوطات»› وما ذکرناه ظاهر منصوص عليه في 
كتب أئمتنا الشافعيةء فلا نطيل بالنقل عنهم والله أعلم. وكتبه ار 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


WE OE OE 


<( ) نذرت عافية الموصية المذكورة لابنتها زهراء 
المذكورة بجميع ما انجر إليها بالإرث من زوجها سعيد بن يماني بن 
أحمد بن فلوقه» من نخيل وأشجار وديار وأراضِ وأواني وغيره» وکل ما 
بطلق عليه اسم المال نذراً معلقاً بما قبل مرض موتها بيوم إن ماتت 
بمرض وبما قبل موتها بساعة إن ماتت فجأةء ومعلَقاً أيضا بقيامها وتأديتها 
بوصيتها المذكورة أعلاه جرى جميع ما ذكر ممن ذكرت كما ذكر» وهي 
صحيحة مكلفة مختارة جائزة التصرف عالمة بمدلول جميعه. حرر 1۷ 
شهر ربيع الأول سنة ١١۳٠ه‏ تسع وستين وثلثمائة وألف والله خير 
الشاهدين؟ 

الحمد لله لجناب الخ جعفر بن شيخ العيدروس بعد التحية: تأملنا 
النذر المذكور أعلاه وعرضناه على طلبة العلم بتريم والذي ترجح بطلان 
النذر المذكور؛ وذلك لتعليقه بقيام المنذور لها وتأديتها وصية الناذرة» فهو 
معلق بشيء لا يقع إلا بعد موت الناذر وذلك مما يبطل النذر كما في 
فتاوی مشهور وغيرها والسلام. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۱۸ محرم سنة ۳۷۳١ه.‏ 

DE OE OE 

۷۶ ) ما قول العلماء فيمن تلفظت بما حاصله: (التزمت 
فلانة باللفظ الشرعي عالمة بمدلوله قبل التلفّظ به نافذة التصرف وجائزته 
تة جا وقلا ره ابنها زکريا بمثلي کلما تصرفت به أو 
تتصرف به تصرفاً مالياً لبنتها سهام أو أولادهاء أو زوجاتهم» أو أزواجهم»› 
أو أولادهم» أو لمن ينتمي إليها بقرابة أو رحم إلا ما تصرفت به لولديها 
زكريا بأرض كذا وسهام بالذهب والفضة» فهو غير داخل في الالتزام 


وخارج منه) إلى أن قالت (صدر Sa‏ بلفظ شرعيٰ)› ثم ماتت 
الناذرة بعد أن صرفت من مالها شيئاً كثيراً لسهام المذكورة ومن عطف 
عليهاء فهل هذا الالتزام صحيح ويستحق أولاد زكرياء في تركتها مثلي ما 
صرفته لمن ذکر سواء كان ذلك قبل تلمَظها بالصيغة المذكورة أو بعده؟ 
وإذا قلتم نعم فإذا کان ما تصرفت به لمن ذكروا مجهول القدرء فمن 
المصدق في قدره حتى يلزم مثلاه للمنذور لهم؟ وما الطريقة إلى انفكاك 
تركة a‏ الحق الذي تعلق بها إذا قلتم باللزوم؟ أفيدونا 
فالمسألة واقعة 

الحمد لله» سائلين منه التوفيتق للصواب بجاه سيدنا محمد 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله والأصحاب (الجواب): إذا كان الأمر كما 
ذكر السائل وصدر ذلك الالتزام من الناذرة المذكورة» وهي نافذة التصرف 
مختارةً عالمةً بمدلوله كما جاء في نص الصيغة المسجلة» فهو التزام 
صحيح ونذر صريخٌ ممن ذكرت لأولاد ابنها زکریا بمثلي ما تصرفت به 
لبنتها سهام ومن عطف عليهاء وهو شاملٌ لما تصرّفت به قبل تلفظها 
بالصيخة المذكورة وبعد تلفظها بها كما يصرّح بذلك قولها (ما تصرّفت به)؛ 
أي : في الماضي (أو تتصرف به)؛ أي: في المستقبل ما عدا ما استنته في 
تلك الصيغة» ففي «التحفة» : (أن من صيغ النذر ألزمت نفسي كذا أو فكذا 
لازم لي أو واجب علي ونحو ذلك من كل ما E‏ انتهی . 


إلى آخره. جوابه: أن النذر بالمجهول صحيح › ففی «(التحفة): (ولا 
يشترط معرفة الناذر ما نذر به CS CCR SS‏ 
E N E‏ . انتھی. ثم إن 


(۱) انظر : حواشی التحفة .)۷۲/٠١(‏ 
(۲( انظر : ان التحفة .)۷٦/١١(‏ 


فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ 
۳1٤‏ 

اتفق المنذور لهم وورثة الناذرة على شيء فذاك» وإلا فلهم الدعوى 
باستحقاقهم في تركة الناذرة بالنذر مثلي ما تصرّفت به لسهام ومن عطف 
عليهاء وقد ذكروا صحة الدعوى بالمجهول في مسائل منها الوصيّة كأن 
يقول أوصى لي بشيء؛ لأن الجهالة تحتمل فيهاء ومثلها النذر لأنه 
والوصية من واد واحد» وقد ذكر الشهاب الرمليّ في حاشيته على 
الأسنى (أنه قد آنھی بعضهم الصور المستشناة من اشتراط العلم إلى مائة 
صورة وضورن ‏ انتهى: كما آن لھم الدعوى بما يغلب على ظنهم 
استحقاقهم له مما لا ينقص عن مثلي ما وقع التصرف به لمن ذكروا 
لتحليف الورثة يمين الإنكار إن أنكروا ذلك كله أو بعضه» وتبقى التركة 
مرهونة بما التزمت به الناذرة لأآولاد زكريا حتى يدفع لهم فلا تجوز 
فا ول اعرف فا قا ذلك 


وقول السائل: (وما الطريقة إلى انفكاك تركة الناذرة من ذلك الحق 
الذي E‏ جوابه: أحسن طريتة أن يصطلح المنذور لهم والورثة 
على شيءٍ معلوم من التركة في مقابل ما يستحقونه بالالتزام ويدفع إليهم 
ويتنازلون عن باقي ما يستحقونه» وقد ذكروا في الصلح صحته في بعض 
المسائل مع الإنكار ومع الجهل بالقدر المستحق للضرورة» ففي «التحفة» 
من باب الصلح: (وقد يصح الصلح مع عدم الإقرار في مسائل منها ما 
لو آسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيارء آنه يجوز 
اصطلاحهنّ بتساو وتفاوت» وكذا ما لو طلّق إحدى امرأتيه ومات قبل 
البيان» أو اذعى اثنان وديعة بيد رجل فقال لا أعلم لأيكما هي› ا 
بيدهما وأقام كل بيْنة وفي هذه كلها لا يجوز الصلح على غير 
المدفى ٠‏ أنهي وقها أيضا من بات افر اشن :فيا لو مات ال 


(۱) انظر: الأسنی .)۳۹۱/٤(‏ 
(۲) انظر: حواشي التحفة .)۱۹٤/١(‏ 


التدر 10 


ر ا ون ا E‏ 
صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل ور ا وا ا ن 
آخر باب نکاح المشرك بعد قول المتن (ويوقف نصيب الزوجات حتى 
يصطلحن) : (أن الوجه أنه لا يشترط هنا إقرار وأنه يصح الصلح بدونه 
لتعذره) إلى أن قال: (ثم رآيتهم وجُهوا الصلح في هذه المسائل بمايقرب 
مما وجُهته به» وهو أن من قبض شيئاً يقول هو ملکي ومقبضه يقول هو 
هبة مني إليك فإذا صالح ففي زعم كل واحد أنه ترك بعض الحق لصاحبه 
وتبرع به علیه)" . انتھی . غ ومنه يؤخذ صحة الصلح في واقعة 
الحال لانبهام الحق فيها انبهاماً لا يرجى انكشافه والله أعلم بالصواب. 
وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه» وحرر بتريم الغناء في ٤‏ ربيع الأول سنة ۸۳١١ه.‏ 

الحمد لله ظهر لنا في جواب السؤال ما ظهر للمجيب نفع الله به» 
فالجواب صواب. وكتبه الحقیر سالم بن سعید بکیر سامحه الله 

DE E E 

¢YV/TAA>‏ رجل اشترى من زوجة والده ما جاءها بالإرث من 
والده معلوم ومفهوم بينهم بمبلغ أربعمائة ٠٠٠(‏ شلن) وقد التزم على 
نفسه التزاماً بأن يقوم بجميع مصاريفها إذا تمت الأربعمائةء ثم توفي 
المشتري» فهل يلزم ورثته الالتزام بالإنفاق على جدّتهم آم لا؟ 

© (الجواب) وال آعلم لھا ت 5 کان ا لامر گما :دک الائ 
فلا يلزم الورثة المذكورين الإنفاق على من ذكرت إلا إن كانت من 
أصولهم وكانت فقيرة وهم قادرون على ذلك» وأما من جهة التزام والدهم 
فلا يلزمهم شيء لأنه لم يلتزم شيئاً في عین ماله وقد خربت فمته بالموت»› 


(۱) انظر: حواشي التحفة .)٤۲١/١(‏ 
(۲) انظر: حواشي التحفة (۷/ .)٤٤ _ ۳٤۳‏ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


قال في اة المت ر كينا نفلا عن اة ال عبد اه بن سين 
بلفقيه ما لفظه: (نذرت امرأة لولديها بجميع ما تملكه وتحمّلا لها بنفقتها 
مدة حياتهاء فإن كانت حال النذر مكتسبة قوية على الكسب أو تصبر على 
الإضاقة جائزة التصرف صح نذرهاء وإلا لم يصح بالجميع وإن تحمل 
الولدان بالنفقة» وإذا صح النذر بشرطه فلو مات أحد الابنين لم يلزم وارثه 
شيء لأنه لم يلتزم شيئاً في عین ماله وقد خربت ذمته بالموت). انتهی . 
وبه يعلم صحة ما ذكرناه والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أي بكر بن سالم في ۱۸ محرم سنة ١۳۸١ه.‏ 
OK ODE OE‏ 


۶ 


4۲۸/۳۸۹ مسألة: رجل له بنت نذر لها نذراً منجزاً بدار يملكها 
وكتب وثيقة النذر أحد قضاة البلد وشهد عليه الثقات وكان رجلا حاذقاء 
ثم بعد مدة احتم نصف شهر ومات› وبعد وفاته جاء أخوه المعصّب وجاء 
معه بمعالمة البلاد إلى عند البيت وقالوا للبنت: أن هذا الذي عمله 
والدش بايدخل بسببه النار.. وأمثال هذا الكلام الذي يرقق قلبها ويخوفها 
على والدهاء وقالوا لها: قولي تو على الذي بغيناه لعمش» ومقصودهم 
بغوا له نص في الدار وهي» ما هي فاهمه إيش غرضهم؟ قالت: (تو) 
فقط ولم يصدر منها غير قولة (تو) فما الحكم؟ 

#و(الجواب) عن المسألة: أن قول البنت (تو) والحال ما ذكر 
الساتل لا يفيد شيئاً ولا يخرجها من شيء استحقته» وأما إن صدر منها 
تمليك للعصبة بشيء من آنواع التمليك»› فيترتب على ذلك حکمه والله 
أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
بي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین حرر في ۳/ ۲/ ۱۳۷۷هھ. 

الحمد لله وبعد فقد تأملت ما كتبه سيدي العلامة محمد ين سالم 


(1) انظر: البغية (ص١٦٠١).‏ 


من الجواب على السؤال المذكور› فرآیته تا قا فلیعتمد والله 
أعلم . وكتبه الفقير سالم سعيد بكير سامحه الله آمین . 


GDK OE Ou 


۹/4۰ اة رجل جل وعرف جنونه الخاص والعام» ثم 
نذر لزوجة بناقه ف وادعت الزوجة أنه حال النذر والطلاق عاقل»› 
ولكن المعروف أنه مجنون لا يفيق من جنونه حتى ساعة وهل يلزم هذا 
الرجل الحج؛ لأنه استطاع ولزمه الحج قبل جنونه؟ وأيضاً أوصى قبل 
جنونه بثلث ماله على وجوه الخير وعادة أهل الجهة المعروفة عندهم أن 
هذا يقع للمساجد والفقراء والمساكين والأرحام؟ 

© (الجواب) عن المسألة: أنه إن صدر النذر من الزوج المذكور 
لزوجته في حال إفاقته صح النذر ونفذ» وإن وقع في حال جنونه لم يصح 
ولم ينفذ» فإن وجدت بيّنة على أحدهما عمل بهاء وإلا قإن عهد له جنون 
قبل النذر صدق مدعي الجنون بيمينه» وإن لم يعهد له جنون قبل النذر 
صدق مدعي الصحة بيمينه أيضاًء فإن أقاما بينتين قدمت بيّنة الجنون لزيادة 
علمهاء ومتی استطاع المسلم الحج وتمكن منه فلم یحج استقر في ذمته» 
فلو جل لم يسقط عنه ذلك بل متى أفاق لزمه الحج»› E‏ 
ترکته» والوصية الصادرة منه قبل جنونه فهي صحيحة حيث علم مصرفها 
ولا تبطل بجنونه بل تصرف بعد موته في المصارف المعهودةء والله آعلم 
بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین وحرر فی ۲/۳/ ۱۳۷۷هھ. 

الخمد لله دة املف ها كه سدق العلا خهة ين 
سالم بن حفيظ من الجواب على السؤال المذكررء أيه سيا مقررا 


GDM OE DE 


فتاوی الفقيه الشهید انرو حفيظ 
سےا ا س ا ا ی 


SN‏ ما قول العلماء أدام الله نفعهم رجل نذر لولده نذراً 
منجزا ليلة زفافه بقطعة أرض زراعية ونخلة بحضور الجمع الغفيرء وذلك 
مقابل بره وخدمته لوالدهء ثم عهد القطعة في غياب الولدء فهل يصح 
النذر؟ وإذا صح فهل يلزم موافقة الورثة؟ وهل توفى العهدة من تركته مع 
العلم أن النذر له سبعة أعوام وتصرف العهدة له عام فقط وغير موقع 
الناذر على النذيرة لابنه» ولكن كاتب النذيرة رجل معتبر شرعا متعلم 
وموثوق به والناذر أمره أن يكتب النذيرة؟ 

الحمد له (الجواب) والله الموفق للصواب: أن المدار هنا 
على ثبوت النذر المذكور بحجّة شرعية» وهي شاهدان أو رجل وامرأتان 
أو رجل مع يمين المنذور له على صدور النذر المذكور ممن ذكرء أو 
على إقراره بذلك» فمتى ثبت ذلك صح النذر المذكور ونفذ سواء وافق 
الورثة على ذلك أو لم يوافقواء وأما إذاآلم يثبت النذ ر المدذكور على 
الوجه المذكور فإن صادق الورثة؛ آي: ورثة الناذر بعد موته على النذر 
المذكور صح أيضاً ونفذ وإلا فلا يفيد» وحيث حكمنا بصحة النذر 
المذكور»ء فتصرّف الناذر في المنذور به وتعهيده للغير والحال ما ذكر غير 
صحيح ولا نافذ إلا أن وكله المنذور له في ذلك أو أذن له فيه كما هو 
واضح» فمن شروط المبيع كونه ملكا للبائع أو له عليه ولاية أو وكالة 
كما هو مصرَح به في المتون والمختصرات. وإذا بطلت العهدة استحق 
المتعهد مثل الثمن الذي بذله في تركة المعهد كما لا يخفى والله أعلم. 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه وحرر بتریم في ۱۸ محرم سنة ۱۳۸۱ه. 

الحمد لله» تأملت الجواب» فرأيته صحيحاً معتبراً والله أعلم 
بالصواب. وكتبه الحقیر سالم سعید بکيّر سامحه الله . 


® ® ® 


E r‏ ا و و فتاوی الفقيه الشهید أبن حفيظ 


د ر 


؟ كاب القجاء والذعاوي والبيئات ج 
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AAS‏ الحمد لله ما قولکم دام فضلکم في حکم صدر من 
قاضي شرعيْ بمقتضى شهادةٍ باستحقاق موضع محدد من جهاته الأربع» 
بخرايب و أكمات سمّاها الشهود في شهادتهم» وقد درست تلك الخرايب 

بو ا الأكمات المحدد بها لم تنته إلى 
ER‏ معينة يمكن الوقوف عل عليها» والحاصل أن الموضع المحكوم به لم 
ا التعليم على منتهى حدوده بالضبط لدراسة تلك الآثار 
وموت الشهود» فهل يعطى المستحق ما تيقنا دخوله في المحكوم به ويترك 
ما شككنا فيه إلى آن يتضح أم كيف العمل؟ أفتونا ولكم الأجر والشكر؟ 


© العمد اش وشساله الوقن لاطواب ى سدا جمد ا 
(الجواب) : إن عا تفن حورل من الموضع المذكور ةف في المحکوم به يعطى 
للمحکوم له إن لم یعارضه غیره بما هو أقوی من حجته» هذا إن ثبت 
الحكم المذكور ولو بمصادقة المنازع وإلا فهو وما لم يتيقن دخوله فيه» 
فلا يخلو الحال من أن يدّعيه المحكوم له أو لاء فإن لم يذعه فواضح»› 
وإن ادعاه فإما أن يختص باليد فيه أو لاء فإن اختص باليد فيه أبقي 
تحت يده حتی یثبت ما یرفعها» وإن اختص بالید فيه غیره أبقي تحت يده 
حش تب ما بر فعا اون كان تحت ند ويا رة أي لا بك لاجد 
المتنازعين فيه فإن أقام أحدهما بيّنة قضيّ له بهاء وإن أقاما بيّنتين 
تعارضتا وبقي تحت يدهماء وحيث لا بيّنة يبقى في يدهما أيضا سوا 
أحلف كل منهما للآخر أم نكلء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 


للحالف بجميعهء كذا ذكره العلماء ء نع الله بهم في مواضع متفرقة» ففي 
«التحفة» من أواخر باب القسمة: (ولو اقرا بصحة اة وات كلا تسلم 
ما يخصه› ثم اڏعى آحدهما أن رکه تھی با اکر من سد ن 
الحد هذاء وقال المذعى عليه بل الحد هذا» اختص هذا بما وراء الحد 
الأول» والمدّعي بما وراء الحد الثاني» وقشّم ما بين الحدين على نسبة 
ما كان بينهما قبل القسمة لآن الأصل الإشاعة› فرجع إليها عند التنازع 
حیث لا مرجُح کذا جزم .به بعضهم› فإن قلت ينافي: هذا قول الروضة 
ولو تقاسما ثم تنازعا في قطعة من الأرض فقال: كل هذا من نصيبي ولا 
مر جح تحالفا وفسخت القسمة كالمتبايعين» ورجح أبوحامد باليد (آي: 
فيحلف ذواليد» روض ومغني . . انتهى عبد الحميد) إن وجدَّث (أي : إن 
اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه. انتهى أسنى» عبد الحميد) لأن 
الآخر يدعي غصبه والأصل عة قلت المنافاة ظاهة لرل اغتراف كل 
في تلك بأن كلا تسلّم ما يخصه ومع ذلك (أي: ET‏ 
يتجه في تلك ما قاله الشيخ أبوحامد من آنه لا يقبل قول من ادعی تعدي 
صاحبه بتقديم | الحد) انتهى وفي «المنهاج» مع «التحفة» ا 
تعارض البينات ما صورته: (ولو كانت ا وأقاما شين 
SS‏ 
بالنصف للذي بيد صاحبه حکم له به وبقيت بيدهما لا بجهة سقوط» ولا 
ترجيح بيد لانتساخ يد كل ببيّنة الآخر» أما إذا لم تكن بيد أحد وشهدت 
بينة كل له بالكل فيجعل بينهما). انتهى. قال عبد الحميد: (قوله: (ولو 
هدك هة کل .. إلخ) وحيث لا بيّنة تبقى في يدهما أيضاً سواء أحلف 
كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضي له 
بجمیعها. انتهی. مغني وروض مع شرحه). انتهى. وقال أيضاً: (قوله: 


(© انظ حراش اة ۴۹١57‏ 


E‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


(أو لم تكن بيد أحد. . إلخ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملقى في طريق 
ولیس المدعيان عنده. مغني وابن قاسم وزيادي)' . انتھی . ومنه یعلم 
صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه. في /٤/۲۷‏ ۱۳۹۷هھ. 


ED OCD TD 


۳ / ما قولكم فيما إذا طلب المدعي من المدّعى عليه الحضور 
عند حاكم غير حاكم بلده هل تلزمه إجابته أو لا؟ وهل يلزم المدّعى عليه 
الحضور عند قاضي بلده بطلب المدعي من غير طلب من القاضي أو لا؟ 

الحمد لله» ومنه نستمد الهداية إلى الصواب (الجواب): أنه لا 
تلزم المدّعى عليه إجابة من طلبه إلى حاكم غير حاكم بلده لما فيه من 
المشقة ولسهولة خلاص ما يذّعيه بالدعوی لدی حاکم بلدہ أو لدی حاکم 
غير بلده ليحكم على غائب» وقد أفتى سيدي العلامة أحمد بن الحسن بن 
عبد الله الحداد نفعنا الله به ورضى عنه بعد أن سئل عن مثل واقعة 
ANE AE O‏ ا (أي: المُدّعى عليهم) الحضور 
لآنهم خارجون من محل ولایتهم» فلا سلطان له عليهم» فإذا کان من 
هو في محل ولايته فوق مسافة العدوى لا يلزمهم الحضور بل يحكم 
علیهم حکمه على الغائب؛ فکيف بمن هو خارج عن محل ولایته قرب 
أو بعد» فملخص عبارة «التحفة» مع المتن: (أو اذعى على غائب في 
غير محل ولايته فليس له إحضاره إذ لا ولاية له عليه أو فيها وله هناك 
نائب لم يحضره للمشقة بل تسمع بينته عليه ويكتب إليه» أو لا نائب له» 
فالأصح أنه يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكراً 
إلى محله ليلا . انتهى. وفي مجموعة الحبيب طه بن عمر نقلاً عن 


(۱) انظر: حواشی التحفة (۳۲۹/۱۰ _ ۳۲۷). 
(۲۳) انظر: حواشی التحفة (۱۰/ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 


کتاب القضاء والدعاوي والبيتات 


العلامة أحمد مؤذن ما نصّه: ((مسألة) إذا قال المُدّعي لا أريد الدعوى 
إلا عند فلان وفي بلده حاكم لم يجب إلا إن كان حاكم بلده قليل 
المعرفة والواقعة معضلة أو يقبل الرشاء أو عداوته ظاهرة؛ فللنقل في 
لاك عدر وآما في غير ذلك فيزجر السلطان الطالب ولا يجيبه). 
انتهى . ونقلته من تعليقات شيخنا العلامة أحمد بن عمر الشاطري على 
«بغية المسترشدين»» وبه يعلم الجواب عن الشقّ الأول في السؤال. 


وأما قول السائل: (وهل يلزم المدعى عليه الحضور عند قاضي 
بلده). . إلخ السؤال فجوابه: أن الذي اعتمده الجمال الرمليٰ في 
«النهاية» واستظهره الخطيب الشربيني في «المغني» ما صرح به الإمام من 
أنه لا يلزم | المُدّعى عليه حضور مجلس القاضي إلا بطلبه دون طلب 
الخصم› وفي الحاوي والمهذب والفان آنه بجت غلة a‏ أو 
وكيله ولو بطلب الخصم فقط› وهو المنقول عن العراقيين وجمع ابن أبي 
الدم بحمل ما قاله الإمام على ما إذا قال لي عليك كذا TT‏ 
يلزمه الحضورء وإنما عليه وفاء الدين إن صدق وبحمل ما قاله العراقيون 
على ما إذا قال بيني وبينك خصومة»› اح و و ي 
عليه ليخرج عنهاء مه الخفرر م غر طت ااك قال العدية 
ابن حجر بعد ما ذكر ما جمع به ابن أبي الدم: (وله وجه)ء وهاك عبارة 
«التحفة) بنصها: (تنبيه) ما ذكره أبوزرعة من أنه لا يلزمه حضور مجلس 
القاضي إلا بطلبه دون طلب الخصم هو الذي صرح به الإمام كالمراوزة 
قالوا : لأن الواجب إنما هو أداء الحق إن صدق» وقال العراقيون: بل 
يجب ولو بطلب الخصم» وجمع ای ابی الدم بحمل الأول على ما إذا 
قال لي عليك كذا فاحضر معي والثاني على ما إذا قال بيني وبينك 
خصومة فاحضر معي وله وجه» ومر أنه متى وكل لم يلزمه الحضور 


۲( انظر: مجموعة الحبيب طه ( ص٦ )٦۰‏ . 


فتاوی الفقيه الفهیو ابر حفيظ 


بنفسه)' . انتهى . ومنه يعلم صحة ما ذكرناه والله أعلم بالصواب. وكتبه 
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه 
ولطف به امین . 

الحمد لله» ما جاب به سيدي الفاضل هو الحق والصواب. وكتبه 
الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر. 

OR OE Om 

٤۶‏ ما قولكم فيمن تولّى عقود الأنكحة وغيرهاء ونمَذ 
الأحكام وغيرها مما يترتب على القضاء من دون أن يوليه أحد» حمله على 
ذلك اذعاؤه المعرفة والعلمء فهل تنفذ أحكامه أم لا؟ 

الحمد له (الجواب) وال الموفق للصواب: لا تنفذ أحكام 
ا المذكور؛ والحال ما ذكر السائل ما لم يحكمه الخصمان في 
فصل القضية بشرطه لأن من شروط القاضي أن يوليه الإمام أو نائبه أو 
آهل الحل والعقدء ولم يوجد من ذلك هنا شيءء وقد سال ابن حجر 
أحد معاصريه عن (محل لا يوجد به قاضى ولا سلطان ولا ذو شوكة هل 
I IBA E‏ 
المحل له؟) فأجابه: (بأنه لا يجوز له ذلك لفقد شروط التولية؛ وآنه لا 
ينبغي له أن يدخل في شيء من ذلك إلا دخول السلامة بأن يكون مصلحاً 
أو يحكمه الخصمان) إلى أن قال آخر الجواب: (وأما ما عدا ذلك 
فاحذر الدخول فيه إن أردت السلامة لدينك). انتهى. وفي فتاوى سيدنا 
الحبيب عبد الله بن الحسين بلفقيه ما نصه: ((فرع) سئل الإمام المحقق 
الأشخر عن بلد ليس فيها قاضٍ» فرفع أحد الناس خصمه إلى شخص 
اق له ونا ن الان ر اعا الات او قا ى ا ا 
بين الناس ولم ينو التولية أو نوى ولم يقبل المتوسط).. إلخ السؤال 


(1) انظر: حواشي التحفة .)٠۹۰/۱۰(‏ 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 


فاجاب بجواب طويل حاصله: إن تصيه نقنه متوسطاً بين الناس باطل 
رهه الات غل لك ولل على آنه هن لحل غاطل) ٠‏ ای2 وقد 
نقلها عنهما سيدي الحبيب عبد الرحمن المشهور في «بغية 
OT Ol‏ وسكت عليها» ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم 
بالصواب. وكتبه الفقير إلى ربه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بک بن سالم: 

ال ا كاو ا اة في الاد الا محمد ين 
سالم بن حفيظ هو الصواب» فيجب العمل بمقتضاه وكتبه سالم بن سعيد 

OK SE OK 

ASD‏ مسألة: هل يشترط لصحة الدعوى واعتبارها أن يشير 
المدعي إلى المتعى عليه وإن قطع فيه بعدم الاشتباه والالتباس آم لا؟ 

© الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): ظاهر كلام 
الروض للشيخ إسماعيل ابن المقري وشرحه للشيخ زكرياء الأنصاري 
أنه» لا يكفي في الدعوى إذا كان المذّعى عليه حاضراً أن يقول أذعي 
على فلان بن فلان من غير ربط بالحاضر وإن قطع فيه بعدم الالتباس» 
وتوقف العلامة ابن قاسم عند القطع بعدم الالتاس وانك الجرفف 
عبد الحميد كما سيأتي نص عبارته» ولكن ذكر الفقهاء في اصطلاحاتهم 
أن البحث والاشكال لا يرد المنقول والتوقف لا يعدو أحدهماء وهاك 
عبارة الروض مع شرحه الأسنى بنصها وهي: ((فرع) لو قال: أذعي أن 
لي على فلان بن فلان الفلاني كذاء فلا بد في صحة الدعوى أن يقول 
المذعي مع ذلك: وهو هذاء إن کان حاضراًء ولا يکفي فيه ادعي ان لي 


(۱) انظر: فتاوی بلفقیه ( ص۸٥۳‏ ۔ .)٠٥۹‏ ط: دار الميراث. 
(۲) انظر: البغية (ص۱٠۲۷).‏ 


فتاوی الفقيه الفهید أبن حفيظ 
۳۲٦‏ 


i ES‏ انتهى . قال العامة 

بن قاسم في حاشيته ته على «التحفة» في باب TT‏ 
ُ وشرحه الف المذكور : (وظاهره عدم الكفاية من غير ربط 
بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه). 
انتهى” . قال الشيخ عبد الحميد في حاشيته على «التحفة) بعد أن ساق 
كلام الروض وشرحه وكلام ابن قاسم: (أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في 
المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد 
لقب خاص به). انتھی' 2 وقد نقل كلام الا سن ایشا : وتوقف ابن 
قاسم فيه شيخنا العلامة أحمد بن عمر الشاطريّ رحمة 
SS‏ ا الم لصوا 
Ns‏ 


GE E WE 


4/۹ ما قولكم في رجل ارتهن مالا من آخر ومات الراهن 
والمال مرهون» وبعد موته باعه الورثة إلى المرتهن وصرَّحوا حال البيع 
بأنه ملکهم› وبعد مدة من وقت الشراء اذعی ناظر مسحد من بلد أخری› 
أن المال وقف على المسحد الفلاني» وأقام بينة شهدوا بأنهم يسمعون من 
قد الزمان آن المال وقف على المسحد المذكور»› فهل a‏ آو ؟ 
وشا أقام بينة أخرى آن الراهن كان يعطيه للمسحد :الا وآنهم 
يسمعون منه؛ آي الراهن آنه يقول أن المال وقف على المسحد 
(۱) انظر: حواشي الروض .)۳١١/١‏ 


)۲( حواشی التحفة .)۲١۹/۱۰(‏ 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 


المذكور» فما قولكم هل الشراء صحيح أم لا؟ وإذا قلتم بعدم صحته 
فعلى من يرجع المشتري بالثمن؟ ولمن * المال المذكور؟ وهل يصير 
وقفاً بمجرد التسامع أم لا؟ و وإذا قلتم أنه يصير وقفاً كذلك فلمن يكون 
نظره؟ 


© الحمد لله الفتاح العليم» وصلى الله وسلم على الحبيب الرؤرف 
الرحيم وعلى آله وصحبه وتابعیهم على الصراط المستقيمء (الجواب) 
والله أعلم بالصواب: أن البيّنة التي شهدت بأنهم يسمعون من قديم 
الزمان أن المال وقف على المسجد المذكور لا تسمع؛ لأآنها لم تشهد 
بالمقصود بل شهدت بالسماع» ولأن قولها نسمع من قديم الزمان أثناء 
الشهادة مشعر بعدم الجزم بالشهادة مع أنه لا بد من الجزم بها كما 
صرّحوا به» قال في فتح المعين في مبحث الشهادة بالاستفاضة: (ولا 
یکفی أن یقول سمعت الناس يقولون کذا بل یقول أشهد آنه ابنه مثلا). 
اھ : قال السيد بكري شظا في حاشيته: (وإنما لم يكف قوله المذكور 
لأنه يحدث ريبة في شهادته لأنه يشعر بعدم جزمه بالشهادة مع آنه لا ب 
من الجزم ھا انر اید وکا ون و ال ٢‏ ای وی 
الفح لان جر ما ته ترط ابن أن إل آنل يصرح بان 
مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب» ثم اختار وتبعه السبكي وغيره 
أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة) ثم قال: (مستندي الاستفاضة 
أو الاستصحاب سمعت شهادته» وإلا كأشهد بالاستفاضة بكذا فلا بل 
كلام الرافعي يقتضي أنه لا يضر ذكرها مطلقاً حيث قال في شاهد الجرح 
يقول سمعت الناس يقولون فيه كذا لكن الذي صرّحوا به هنا أن ذلك لا 
يكفي لأنه قد يعلم خلاف ما سمع» وعليه فيوجه الاكتفاء بذلك في 
الجرح بأنه مفيد في المقصود منه من عدم ظن العدالة ولا كذلك 


.)١٤١٤/٤( انظر: حاشية شطا على فتح المعين‎ )١( 


فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


0 انتهی . وفي «النهاية» و«المغني» ما يقاربهء قالا والعبارة للأول: 
(والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو 
حكاية حال قبلت). انتهى. وفي عماد الرضى لشيخ الإسلام: 
((مسألة) سئل السّبكي عمن شهد في واقعة بالاستفاضة وجزم بشهادته بأن 
لم يأت بها مرتاباً ثم قال مستندي الاستفاضة هل تقبل؟ فأجاب: بأنه 
يقبل لأنه جزم بالشهادة» فلا يضره بيان مستنده بعد ذلك وإنما يضره إذا 
قال أشهد بالاستفاضة بكذا لأنه لم يشهد بالمقصود بل بالاستفاضة)“ 
انتھی ملخصا . 

وقول السائل: (وأيضاً أقام بيّنة أخرى إلى قوله هل الشراء صحيح 
آم لا؟) جوابه: أن قول البينة الثانية أن الراهن كان يعطيه للمسجد نصف 
الغلّة غير معتبر؛ لأن الإعطاء بمفرده لا يحتج به فقد يكون تبرعأ ونحوه 
وأما شهادتها بأنهم يسمعون الراهن أنه يقول أن المال وقف على 
المسجد المذكور؛ فهي شهادة بإقرار الراهن بوقفيّة المال على المسجد 
المذكور» ولا يخلو الحال من أن يكون الإقرار بوقفيته قبل صدور الرهن 
منه آو بعده» فإن كان الإقرار قبل صدور الرهن فالرهن الواقع بعد 
الإقرار باطل مؤاخذة له بإقراره ومثله البيع الصادر من الورثة؛ لأنه 
مترتب على الرهن صحة وبطلاناً ولأن يد الورثة إنما تلقته من يد مورثهم 
المقر القت وك الينجاد جد الحال المدكرر لاقرر م هى 
E aS EUS OE NEE a‏ 
واضح وإن كان الإقرار بعد صدور الرهن» فيأتي فيه التفصيل الذي 
ذكروه فيمن قال: المبيع وقف بعد بيعه» وحاصله كما في «التحفة» أنه 


(۱) انظر: حواشي التحفة .)۲٦٦/٠١(‏ 

(۲) انظر: النهاية وحواشيها (۸/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: عماد الرضى (١/١۲)ء‏ ط. الدار السعودية. 

(6) عبارة التحفة قبيل فصل جواب الدعوى: وقول البائع المبيع وقف مثلاً مسموع كبينته = 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 
۹م — 


إن لم يصرح البائع حال البیع بملکه سمعت دعواه وبینته وإن صرح بملکه 
سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه وفي عماد الرضى ما 
يقاربه» وهنا يقال إن صرح الراهن حال الرهن بملكه لم تسمع دعوى 
الناظر إلا لتحليف المرتهن أنه رهنه وهو ملكهء وإن لم يصرح حال 
الرهن بملكه سمعت الدعوى والبيْنة وحكم بمقتضاها» ففي مختصر 
فتاوی بن زياد: ((مسألة) رهن عقاراً أَقَرٌ بملكه له حال الرهن وأقبضه ثم 
ادغ انف فل ان واف ل ق ا ل عر ال 
انتهى . وفي بغية المسترشدين» للحبيب عبد الرحمن المشهور طوه ما 
مثاله : ((مسألة الأشخر) باعا أرضاً ثم شهدت بيّنة حسبة بإقرار البائعين 
بوقفيتها منذ أزمنةء حكم ببطلان البيع وإن لم يبادر الشهود بعد علمهما 
بالبيع إذ ربما كان تأخيرهما لعذر» فحينئلٍ يرجع المشتري بثمنه على 
البائع ثم تركته» ويلزمه أجرة المثل مدة بسطه على الأرض بخلاف ما لو 
اعترف الشهود بالتأخير بلا عذرء فلا ينمذ حكم الحاكم بالبطلان؛ بل 
ينقض إذ هم حينئٍ فسقة ما لم ير هو جواز شهادة الفاسق). انتهى . 
ومنه يعلم الجواب عن قول السائل: (وإذا قلتم بعدم صحته فعلى من 
يرجع المشتري بالثمن؟) فإنه حيث سمعت البينة بالإقرار وحكم الحاكم 
بمقتضاهاء وبان بطلان الرهن والشراء المترتب عليه؛ يرجع المشتري 
بالثمن على الورثة البائعين كما صرحت به عبارة البغية المارّة عن الأشخر 
وتصرّح به أيضاً عبارة عماد الرضى لشيخ الإسلام زكريا ونصها: 
((مسألة) باع داراً ثم قامت بيّنة حسبة أن أبا البائع وقفهاء وهو يملكها 
على ابنه البائع ثم على أولاده» ثم على المساكين انتزعت من يد 


2 إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه 
والله أعلم . 

OTA a a O 

(۲) انظر: البغية (ص۲۸۹). 


r‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
المشتري؛ ويرجع بالثمن على البائم). انتهى. 

وقول السائل: (وهل يصير وقفاً بمجرد التسامع؟) جوابه: لا يصير 
وقفاً بمجرد التسامع SS‏ 
دا ا ارت ا 
التسامع ؛ بل لا بد من الشهادة اا بأنه وقف مثلاً كما قدمنا. 

وقول السائل: (وإذا قلتم أنه يصير وقفاً كذلك فلمن يكون نظره) 
جوابه: متى ثبت كونه وقفاً فالنظر حيث لم يشرط الواقف النظر لأحده 
لقاضي بلد المال الموقوف بالنسبة لحفظه ونحو إجارته» ولقاضي بلد 
ا E ET RO RE‏ 
حجر في «التحفة»» قال بعد ذلك: نظير ما مر في مال اليتيم". انتهى 
وإن شرط الواقف حال الوقف النظر لأحد» فالنظر لمن شرط له حال 
الوقف كما نصّوا عليه»ء والله أعلم بالصواب. وکتبه راجي عفو الله 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف 
به في الدارين آمين. 

وكتب تحت هذا الجواب الشيخ العامة سالم بن سعيد بكيّر ما 

E E AOA SLE OE‏ والله أعلم 

بالصواب . وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله بمنه. 


DE GDE GE 


<إ41/۳۹۷ مسألة: تقدمت إلينا دعوى في مال ذبر في ثلائثة 
مواضع › وأجاب الحُدّعى عليه بالانكار» وبعد يمين الاآنكار منه أقام 
المُدّعى بيّنة فشهدت بأن المُدّعى فيه حق آل فلان؛ أي: موّرث المدّعى» 
فأقام المُذعى عليه بيّنة معارضة فشهدت بأن المال سارح عليه فلان فقط 


)١(‏ انظر: عماد الرضى .)١٦۳/۲(‏ ط. الدار السعودية. 
(۲) انظر: حواشي التحفة .)۲۸٦/١(‏ 


کتاب القضاء والدعاوي والبينات 


مورّث المدعى عليه» فحكمت بالمال للمعي وآلزمت خصمه رفع يده» 
فأحضر بعد سماعه الحكم مكتوبا يشتمل على انتقال موضع من الثلاثةء 
ومكتوباً آخر بشتمل على انتقال موضع ثاني من الثلاثة إلى مورث 
المدعى عليه والثالث لم يظهر فيه حجَة» فما قولكم في المكتوبين الذين 
مع المتعى عليه المترتبة يده على المال ولم تشهد بهما بيّنة لدينا إلا 
السابقة بالمسراح فقط» وهو أيضا مقر به المذعى بسبب فخذ من مورثه 
فقط؟ الرجاء الافادة مبادرة بما يلزم لا عدم أمثالكم المسلمون. من الحقير 
محمد بن علي بن عبد القادر العيدروس بتاريخ ۲١‏ ربيع الثاني ۸ ھ. 

© امك ونسالة الترفيق للصرات (الجةات): شهادة البينة 
الأولى بان المدعى :فيه حى آل فلات غير كاهة فلا سير شترعا :أذ لا بد 
N CTS E E A E‏ 
وات ا ف ا ن ا و ت 
انحصر إرثه فيهم لا وارٿ له سواهم» اقل الخاعدان وتن ن 
أهل الخبرة الباطنة أو يعلم القاضي ذلك» وحيث كانت الشهادة المذكورة 
ناقصة فيبقى المدّعى به تحت يد المدعى عليه الذي تؤيده الوثائق التي 
يحملها بل اليد وحدها حجة كافيةء أما إن كانت الشهادة المذكورة 
مستجمعة للشروط فيعمل بهاء وقول البيّنة المعارضة وشهادتها بأن المال 
سارح عليه فلان غير كاف أيضاًء ثم إن أثبت المدعي ما يدعيه من 
الفخذ في الأرض المذكورة بوجه شرعيَ كان العمل به» هذا ما ظهر لنا 
من فحوى كلام أئمتنا نفع الله بهم والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۹/ربيع 
الثاني سنة ۸١١١ه.‏ 

DE E OE 

V/A‏ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سیدنا 

محمد وآله الطاهرين وصحبه» وبعد: فهذه أسئلة موجهة إلى العلماء 


1 فتاوى الفْقي أل ۳ أین فب 
AR‏ 2 


الأعلام وأئمة المسلمين والإسلام أقام بهم أحكام شرع الله ورسوله: 


السؤال الأول: ما قولكم عافاكم الله في رجل باسط على أرض 
زراعية عشرات السنين» وله اليد عليها ويثمرها من بعد أصوله وفي 
الأرض المذكورة بئر لسقي الأرض» ولم فول اط لها وغل تا 
سنين عديدة» ثم بعد مضي زمن طويل يقدر بأربعين ٠١‏ سنة آتى رجل 
إلى عند الحرّاث للأرض المذكورة وسأله عن الأرض» وقال الحرّاث: أن 
والدك فلان قد سلّمت له ثمرة من هذه الأرض» ومع هذا قد مات والد 
السائل في زمن ماض يقدر بأربعين ٠٠‏ سنة تقريبا» ثم بعد ما سمع 
السائل الخبر من الحرّاث بهذا اللفظ أنه سلم لوالده ثمرة من الأرض 
المعلومة آخذ الحرّاث إلى عند الحاكم ليقص عليه الخبرء فسأله الحاكم 
فأخبره الحرّاث حسب ما أخبر السائل من أنه سلم لوالد السائل في زمن 
ماض يقدر بأربعين سنة وبهذا الخبر أيّد الحاكم السائل على الأرض»› ولا 
هناك دعوى مسموعة ولا إجابة صحيحة مطابقة ولا آي منازعة قبل 
الإخبار» بل جعل الحاكم هذا الخبر المجرّد واللفظ المطلق حجة لتأبيد 
السائل على الأرض» هل يجوز هذا العمل المخالف لشرع الله أم لا؟ 
أفتونا المسألة واقعة حال ولكم الثواب من الله. 


السؤال الثاني: هل يجوز للحاكم الإقدام لتأييد السائل بمجرد 
الخبر المذكور واللفظ المطلق في السؤال الأول والحال أنه لا دعوى 
مسموعة ولا إجابة مطابقة ولا أي منازعة من السائل حسب ما قلنا في 
السؤال الأول أم لا؟ إن قلتوا عمل الحاكم بهذه الصفة صواب كيف وقد 
قال العلماء الأعلام: لا حكم صحيح ولا أمر نافذ في الحقوق إلا بعد 
دعوى مسموعة وإجابة مطابقة كلا منهما جامعة للشروط الشرعية» وإقامة 
حجة مقبولة شرعاً ومسألتنا بخلاف ما شرطوه أهل العلم» فهي مجرّد خبر 
ولفظ مطلق» ومع هذا معلوم عند الفقهاء أن الميت ما يملك أي شيء لو 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 2 
is‏ ا = 


سی ی سس 


فرضنا کانت الدعوى على اسمه فهي غير مسموعة» كيف وهو مجرد خبر 


السؤال الثالث: وبمجرد الخبر من الحراث للحاكم حسب بيانه في 
السؤال الأول وَجَّبَ الحاكم أن تكون الدعوى من جهة الباسط الأصليّ 
صاحب اليد والحق » وهو الداخل ونزله منزلة الخارج وجعل الخارج وهو 
السائل للحرّاث حسب السؤال الأول في منزلة الداخل الحقيقي بمجرد 
الخبر كما قلتا: هل يجوز هذا العمل المخالف الظاهر لشرع الله الشريف 
أم لا؟ فالمسألة واقعة» فإن قلتم يجوز عمل الحاكم بهذه الصفة كيف 
وقال أهل العلم أن الداخل هو صاحب اليد والبسط»› وهو من يوافق قوله 
الظاهر وهو المعى عليه والمدّعي هو الخارج وهو من خالف قوله 
الظاهر وقد ورد عن النبي #: «لو يعطى الناس بدعواهم لاذّعى ناس 
دماء رجال وأموالهم ولكن البيّنة على المدعي» واليمين على من أنكر» 
وقضيتنا التي ذكرناها في السؤال الأول بخلاف ما قرره أهل العلم فالآمر 
مهم أفتونا نفع الله بكم؟ 

السؤال الرابع: هل يجوز أخذ أموال المسلمين بهذه الصفة التي 
ذكرناها في السؤال الأول وهو مجرد خبر عند الحاكم من غير دعوى 
مسموعة وإجابة مطابقة أم لا؟ أفتونا حفظكم الله. 

السؤال الخامس: حسب ذكرنا صورة مجرد الخبر فى السؤال 
الأولء لم اکر واد ا ا ر چ ل د الف 
معه قال: لا أعلم لوالد السائل؛ أي: ملك ومع هذا كله وصاحب اليد 
وهو الداخل يستلم الثمرة من الأرض على نظر الحرّاث المذكور في كل 
عام سنين عديدة من بعد أصله حتى وقوع القضية وهو سؤال الحراث؟ 

السؤال السادس: إذا عرضت مسألتنا على قاضي من القضاة» وبعد 
اطلاعه عليها وعلى ما جرى من الحاكم بمجرد الخبر وأخبرناه بتفصيل 


G7 _‏ فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ 
مسألتنا وأن الدعوى تكون من الخارج على الداخل قال القاضي: واجبكم 
القرعة أبّكم يدّعي» وراجعناه وأصرٌّ على أن تكون القرعة» هل يجوز ما 
قاله القاضي أم لاء فهذا الأمر من القاضي لعجيب جدا؟ فعلى قول 
القاضي بالقرعة لن تقوم أي دعوة وآي إجابة وبه انفتح باب للجهلة 
يتعللون به وعليه تضيع أموال المسلمين» ويكون من باب أكل أموال 
المسلمين بالباطل؟ وآخبرونا ما حكم قاضي القرعة في دعوة الحقوق مع 
اليد الباسطة مع الداخل؟ أفتونا ولكم الأجر من الله. 

السؤال السابع: هل يحمل مجرد خبر استلام غير صاحب اليد 
والبسط حسب ما قلنا في السؤال الأول: أن يكون الغير وكيلا أو مرسلا 
أو مأذون له من المالك أم لا؟ فإن قلتم : يحمل على ما قلناء فذاك الذي 
يظهر ويجب العمل عليهء وإن قلتم: لا يحمل عليه فهي قضية كبرى 
وعليه يترتب ضياع آموال المسلمين بمجرد الخبر ويكون الحكم بغير ما 
آنزل الله على نبيه الأكرم مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وخبر استلام غير صاحب اليد قد طال زمنه بعشرات السنين» وهل يجوز 
توقيف الأرض الزراعية من الحاكم حسب السؤال بمجرد الخبر حسب ما 
قلنا في أول الأسئلة أم لا؟. انتهى. طالب الفتوى أبو بكر بن علي بن 
أحمد بن محسن الطيب المحضار مدينة حبّان حرر في ۲/۱۲/ ١۷١٠ه.‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا باله العلي 
العظيم» الحمد لله» ونسأله التوفيق والسلوك على أقوم طريق» وصلى الله 
وسلم على الحبيب الآعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد وعلى اله نجوم 
الهداية» وأصحابه أرباب الرواية والدراية وتابعيهم بإحسان في البداية 
و«النهاية»» وبعد: فقد وصلت إلينا من بلد حبّان هذه الأسئلة الآتي 
رعا هن اليد الفاضل الجليل بى بكر الطيت بن علي بن أحخمد ين 
محسن المحضار حماه الله وإيانا من جميع المضار وهي سبعة أسئلة 
وکلها في واقعة واحدة كما تراها. 


كتاب القضاء والدعاوي واليينات 


ولنذكر قبل الشروع في الجواب مقدمة مهمة ينبني الجواب على 
أساسها فنقول: من المعلوم لدى أهل العلوم أنه لا يسوغ للحاكم ولا 
للمحكم فضلاً عن غيرهما أن يحكم في قضية من القضايا على أي 
شخص كان في غير ما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا بعد تقدم دعوى 
صحيحة» ثم إقامة البيّنة العادلة على المدعى به حيث أنكر المدّعى عليه 
وكان غائباً» ثم طلب الخصم الحكم بمقتضى ما قامت به البيّنة» وذكر 
العلماء أيضاً أنه لا بد لصحة الحكم ونفوذه حيث كان المذعى عليه في 
البلد من خضررة أي المدفى غه أو نائبه للتعوى والبينة: وأنة لا 
یحکم بغير حضوره»› ففي «التحفة) لشيخ الإسلام ابن حجر و«النهاية» 
للجمال الرملي بعد قول الإمام النووي في منهاجه (وإذا أَقَرٌ المدعى عليه 
أو نكل فحلف المتعي وسأل (أي: المتعي) القاضي أن يشهد على 
E a EE N e‏ 
صورته: (وخرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل 
أن يسأل فيه كامتناعه (أي: الحكم) قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه 
O‏ انتهى . وفي «المخني» للخطيب: (قال في الروضة في 
باب القضاء على الغائب: لا يجوز الحكم على المذعى عليه إلا بسؤال 
المدعي على الأصح)". ان و الع انا : (ومن بمسافة 
فی ول بحا العو غل ی حوره ور مین کا ی رر 
کحاضر» فلا تسمع دعوی ولا بينة عليه ولا يحکم بغیر حضوره بل 
يحضره وجوباً لسهولة إحضاره» لئلا يشتبه على الشهود أو ليدفع إن شاء 
أو يقر فيغني عن البينة أو ليمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياءً أو خوفا 
منه) إلى أن قال: (إلا لتواريه أو تعززه؛ أآي: تغلبه وقد ثبت ذلك عند 


.)٠٤١ /٠١( انظر: حواشي التحفة‎ )١( 
انظر: المغني(٦/ ١۲۹)ء ط: دار الكتب العلمية.‎ )( 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


القاضى) انتهى المراد متها" > وفي فتاوى الحبيب العامة عبد الله بن 
حسين بلفقيه التريمي نقلاً عن العباب: ((فرع) إذا كان المدعى عليه في 
الل اط جهو و اة ادغوق وال عع ٠‏ اى إا عاج 
هذا ظهر لك جواب السؤال الأول» وهو آنه لا يسوغ للحاكم المذكور 
أن يحكم بالأرض المذكورة في السؤال للشخص المنازع الذي أخبره 
الحرّاث أنه قد سلم والده ثمرة منهاء وذلك لأمور: منها أنه لم تتقدم منه 
دعوى صحيحة على من له اليدء ومنها عدم حضور المدعى عليه وهو في 
الف ان مخ لر لك ا ج ا ق ا 
الشهادة من لفظ أشهد كما نصّوا عليه» وبفرض أنه أتى بهذا اللفظء فلا 
تصح الشهادة هنا إلا بعد تقدم دعوى صحيحة» ومنها أن مجرّد تسليم 
الحرّاث الثمرة لوالد ذلك المنازع لا يدل على أنه مالك الأرض إذ 
يحتمل أنه دفع إليه بإذن مالك الأرض أو أنه وكيل المالك أو نحو ذلك» 
كما يسمل آنه تعدى بتسلمها إليه فيا بذلك كل من الحراث والمبتلم: 
ومع هذا فلمالك الأرض آن يدعي على كل منهما بثمرة انه وال 
فحكم الحاكم عافاه الله بذلك باطلٌ مردود لا يعول عليه ولا يلتفت إليه» 
ولا يجوز أن يحال بين صاحب الأرض وأرضه بمجرد هذا الخبر الذي 
لا تقوم به حجَّة للمدعي بل ربما كانت حجة عليه. 


وقول السائل في السؤال الثاني (هل يجوز للحاكم الإقدام لتأبيد 
السائل بمجرد الخبر المذكور). . إلخ جوابه: آنه لا يجوز له الإقدام على 
ذلك لما ذكرناه من أن مجرد تسليم الحرّاث الثمرة لوالد المنازع لا حجة 
فيه ولا دليل له على أنه مالك الأرض. 


) انظر: حواشي التحفة /٠١(‏ ۱۸۷). 
9 اوی 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 


بيانه في السؤال الأول وجب الحاكم أن تكون الدعوى من جهة الباسط 
الأصلى صاحب اليد) إلى قوله: (هل يجوز هذا العمل) جوابه: لا يجوز 
ذلك E ET‏ الحاكم أن يلزم أحداً الدعوى على أحد» وإنما 
وظيفته إذا حضر لديه المتخاصمان أن يسكت حتى يتكلما أو يقول ليتكلم 
المدّعي منكما أو ما خطبكما؟ نعم له إن عرف المدّعي أن يقول له 
تكلم» والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه» ففي متن «المنهاج» للإمام 
النوويّ مع شرحه للخطيب ما نصه: (وإذا جلسا فله أن يسكت عنهما 
حتى يتكلماء وله أن يقول إن لم يعرف المدّعي ليتكلم المذعي منكماء 
وله إن عرفه أن يقول له تكلم كما في الروضة وأصلهاء والأولى أن يقول 
ذلك القائم بين يديه)'“. انتهى. وبه يعلم أنه ليس للحاكم إلزام أحدهما 
أن يدعي» بل إذ لم يدع واحد منهما صرفهماء ففي «المغني» أيضاً: 
(فإن لم يدع NE OES SS‏ 
يخالف قوله الظاهرء» والمدّعى عليه من يوافقه في الأصح كما صرّحوا 
به» وفي واقعة السؤال الذي يوافق قوله الظاهر هو الذي تحت يده 
الأرض منذ مدة طويلة بلا منازع» تو المدفى عله وخر الا حى ببقاء 
الأرض تحت يده إلى أن يثبت ما يوجب رفعها عنها كما هو ظاهرء وا 
الذي ينازعه الآن فيها فهو المدّعي لأنه الذي يخالف قوله الظاهر» ومع 
هذا فليس للحاكم إلزامه بالدعوى بل متى أراد أن يدعي فيهاء فله ذلك 
OC‏ 

وأما جواب السؤال الرابع وهو قوله: (هل يجوز أخذ أموال 
المسلمين بهذه الصفة). .إلى آخره: فهو يعلم مما ذكرناه في المقدمة وفي 
جواب السؤال الأول من أنه لا يجوز أخذ مال المسلم بمجرد إخبار 


.)١٠٠/( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
انظر: المرجع نفسه.‎ )۲( 


a,‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
© س 


لس سس ا 


خض أخر أو ذلك المال لفان فضا عن إعبارة فط يانه سل مره 
لفلان كما فى واقعة الحالء فإن هذا لا يدل حتى على أن الأصل ملكه 
ا 

وقول السائل في خامس سؤال (أنه بعد البحث مع الحرّاث قال لا 
أعلم لوالده؛ أي: ملك) جوابه: أن قول الحرّاث ذلك مما يؤيد أن 
مجرد إخباره بتسليمه الثمرة لوالده غير دال على ملكيته للأرض كما 
ذکرناه غير مرَّة. 

وقول في لوال السادسش (إذا عرضت مسالا على فاضي فن 
ls E E E NSA a‏ 
آخر السؤال جوابه: آن قول القاضي ما ذكر مع إصراره عليه من أغرب 
الخرائب» ولكن لا غريب في زمان كله غرائب إذ لا مدخل للقرعة في 
الدعاوي أصلاً كما يفهم ذلك أدنى طالب علم» ولكن إذا قال اة 
الاذرعي في قضاة زمنه آنهم كقريبي عهد بالإسلام» فكيف بزماننا هذا 
الذي هو جدير بقول سيدنا الإمام الحداد طب : 

هذا الزمان الذي عم الحرام به والظلم من غير ما شك ولاجدل 
هذا الزمان الذي قد كان يحذره أئمة الحقٌ من خير ومن بدل 

فلا حول ولا قوة إلى بالله العليَ العظيم. 

وأما قوله في السؤال السابع (هل يحمل مجرد خبر استلام غير 
صاحب اليد والبسط أن يكون وكيلا). .إلى آخر السؤال فجوابه: يعلم 
مما مر في جواب السؤال الأول: من أنه يحتمل كون الحرّاث إنما دفع 
إلى والد المنازع تلك الثمرة لكونه مأذونا له في استلامها ونحو ذلك كما 
يحتمل أيضا تعدي الحرّاث بتسليمها إليه» وعليهء فلا دليل ولا حجة 
للمنازع تقوم بمجرد الإخبار بل ربما كان حجةً عليه كما ذكرناه آنفاًء ولا 
يجوز للحاكم - حماه الله - توقيف تلك الأرض الزراعية بمجرد الخبر 


کتاب القضاء والدعاوي والبينات 
۹ م — 


كما ذكرناه أيضاً في جواب السؤال الأول» وذلك لأن مجرد الإخبار لا 
يثبت به شيء» ولأن اليد دليل الملك وهي من أقوى الحجج الشرعية 
بدليل قوله : «لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ولكن البيّنة على المدعي واليمين على المتعى عليه» رواه 
الشيخان وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. 

هذا ما أمكن لنا كتابته على هذه الأسئلة السبعة التي ترجع في 
الحقيقة إلى واقعة واحدةء وقد نقلنا من كلام العلماء الشافعية وؤ ما 
فيه الكفاية» ولسنا كما يعلم الله أهلاً للفتوى»ء ولكنا ناقلون ما أثبتوه في 
کک وحاكون لما قالوه وقرروه في مصنفاتهم» فجزاهم الله خير 
الجزاءء ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه رضاه وهو أعلم بالصواب. 
كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم عفا الله عنه» وحرر بمدينة تريم الغناء في ۲۷/ظفر الخير/ سنة 
٦۷ھ‏ 

N E E CC E E 
الجواب على هذه الأسئلةء فرأيته صحيحا معتبرا وكفى بما نقله من كلام‎ 
العلماء دليلاً لصحته» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والله‎ 
. أعلم . وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله‎ 

الحمد لله» وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الحنفاء 
وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد فقد اطلعت على ما أجاب به 
سيدي الحبر الفهَّامة العالم محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم على الأسئلة ال زرفل ا توا وره عامل العام ن اها 
أجاب به هو عين الحق وطريق الصواب لا محيص لأحد عنه ولا محيد 
لطا الق مه وكفى بما دلل به من كلام الأئمة حجة وبرهاناًء 
فيجب العمل بمقتضى ذلك وزجر من يخالف ما هناك» فجزاه الله عن 


فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ 


الع وك و ااه ور ان و اع ت واف اهادي ا 
الصراط المستقيم . كتب ذلك الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة 
بافضل غفر الله له ولوالدیه آمین . 
OE OE DE‏ 

۹۶/ م مسألة: قدّم علي على سعيد دعوى حقوقية» ولكنه لم 
يأت بحجة شرعية تنهض بصحة ما اذعاه» لهذا أعاد سعيد الدعوى على 
علي في طلب تعويضه في تعطل أعماله وأشغاله في أيام حضوره لاستماع 
الدعوى بمبلغ من الدراهم» فهل يجاب إلى ما طلب واذعی حيث أنه لو 
لم يعطل أشغاله لاستفاد وربح؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله (الجواب) وال الموفق للصواب: أن دعوى سعيد 
المذكور على علي المذكور بتعويضه في تعطيل أعماله غير صحيحة إذ لا 
يلزم علي» والحال ما ذكر شيئاً فقد يكون محقاً في الدعوى وعجزه عن 
تقديم الحجة الشرعية لا يسقط حقه كما لا يخفى» وبفرض كونه غير 
محتق في دعواه لا يلزمه شيء أيضاً في مقابل تعطيل المدّعى عليه» نعم 
يأئم بذلك إثما كبيرآء .وللقاضي تعزيرة بذلك إذا علم أن ذعراه نجرد 
تعثت ككل معصيةٍ لا حدٌ فيها ولا كمّارة» والله أعلم بالصواب. وكتبه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 

الحمد لله» رأيت الجواب فإذا هو صحيح مقرر» فليعتمد والله 
أعلم . وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 


DK DE OK 
الحمد لله تعالی وصلی الله وسلم على سیدنا محمد‎ 4/6 

وآله وصحبه» حضرة الأخ العلامة محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
العايدين » وموجبه: السؤال عن رجل وزوجته توفيا وخلفا مالا غنم وغیرها 


كتاب القضاء والدعاوي والييتنات E‏ 


تحت أيديهماء ولكلّ ورثة» وكلّ يدعي أن ذلك حقاً لمورثه» هل يكون 
ها ار تح الرخل دون الزوة افو الات واف كال 
وحامل هذا هو الذي رفعها إلينا. وكتبه أخيك علوي بن أحمد بن عقيل 
مطهر في ۲۲/ذي الحجة/ سنة٤‏ ۷١٠١ه.‏ 

الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: أنه إذا كان المال 
المذكور من غنم وغيرها تحت يد أحد الزوجين ولا بينةء فالقول قول من 
تحت يده المال بيمينه وإن لم يختص أحدهما بيد» بل کان تحت یدهما 
فلکل منهما تحليف الآخحر» ومثلهما وارثاهما ووارث أحدهما والأخر» 
فإذا حلفا جعل بينهما» وإن حلف أحدهما فقط قضي له كما آفاده في 
عماد الرضى وغيره» والله أعلم. وكتبه EEE‏ سالم بن ا 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲/ محرم/ ۱۳۷۵ه. 

الحمد له الجواب سديد ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن 
سعيد يکر سامحه الله 

OE OE GE 

١/٤١١‏ مسألة: ان نسألكم سيدي في مسألة ما 
صورتها: (إذا قلتم بجواز إيجار القاضي عقار الغائب فهل الجواز مقيد 
بالضرورة أو منوط بمجرد المصلحة فقط؟ فإذا قلتم بالثاني فهل له؛ آي : 
القاضي أن يخرج أولاد الغائب ونخاجيره وأهله من داره ليؤجره محتجا 
2 بأنهم ليس معهم إ إباحة شرعيةٌ من الغائب» مع انه عالم وأنه 

يشق عليه خروجهم من داره؟) أفيدونا أثابكم الله تعالى وأخيراً نهدي 

الک التحيات 2 aE‏ لمن ٠‏ 3 في E‏ وحرر في 


عفا الله عنه. 


© الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال العامة الشيخ 


فتاوی الفقیه الشھهید ابن حفيظ 
4 وی نن 
ابن حجر وله في «التحفة» من أثناء فرع: (وقد صرح الأصحاب بأنه 
(أي: الحاكم) إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع» 
أو مسّت الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب» قالوا ثم في 
الضياع تفصيل» فإن امتدت الغيبة وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع 
ساغ التصرف» وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم لم يكن 
ساريا لامتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة). انتهى المقصود"» 
ومنها يظهر آن الحاكم ومثله القاضي ليس له إيجار مال الغائب لمجرد 
المصلحة» وآنه إذا لم تعسر مراجعة الغائب كما هو الغالب فى هذه 
الآزمنة ليس له التصرف إلا بعد مراجعته» ومثله إذا لم تمتد الغيبة. 
وبهذا سقط الجواب عن قول السائل: (فإن قلتم بالثاني). . إلخ السؤال» 
ومع ذلك فمحل هذا إن لم ينه الغائب عن التصرف في مالهء وآما 
نهى فالتصرف ممنوع إلا في الحيوان كما في «التحفة» والله أعلم. وكتبه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. في 
A۸‏ 


DE BE OE 


۲۶$ ۰ ”)۷ ما قولکم علماء الإسلام أدام الله بکم نفع الأنام» فیما 
أناب السلطان أو والي الأمر عالماً متأهلاً للقضاء الشرعي مستکملاً 


المؤهلات بقوله: (أنبنا وولينا فلان بن فلان الفلاني ولاية القضاء 
اير ي بلدة الهحرين مغلا ونواحيها› و عامة وا کاملةً را 
صحيحة متوفرة الشروط ES‏ وعليه العمل بتقوى الله بما هو 
أحوط للمسلمين على الدوام) هذا نص النيابة» ثم مضى على عمله مدة 
من الزمان غير قصيرة يقضي ويحكم ويولي ويقبل الأهلة ويعقد الأنكحة» 
وقد اتصل به أثناء توليته رجلان من أهالي تلك البلد اعيا إعسارهما عن 


.)١٠١/٠۸١( التحفة‎ )١( 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات پڪ 
4۳ 


الإنفاق على أنفسهما وأولادهماء كما اعيا عحزهما عن الكسب 
والارتزاق وذلك بسبب الأزمة الطارئة في الحرب العالمية الثانية عام 
۱ه وطلبا من القاضي المذكور النيابة لهماء ولزوجته وأطفاله الصغار 
في حع ورهن ما يحتاجو نه للانفاق على انفسهم من مال والدهم الغائب 
حينئذ بحهة إندونيسيا بعد انقطاع المواصلة بینهم بسبب الحرب› فأناب 
القاضي هؤلاء المذكورين في عهده وبیع قطع واستقراض ورهن بقدر 
الحاجة» واستشهد على ذلك الشهود› ووقع عليه إقرار القاضى › وصدرت 
على ضوء هذا تصرفات من المنيبين المذكورين مثبتة بشهودها وتواريخها 
التى لا تقبل الحدل» وآغلب الحجج ووثایق البيع كانت بنظر القاضى 
الأول ا e‏ س بيد 
E I‏ ااا 
أن الأموال as‏ تزال من أملاك موکله ولا تزال تحت تصرفه وقدم 
لذلك شهوداً يعلم الله حقيقة د داتهم» إلا أن منهم من کان شاهداً في 
وثائق البيع من أو لاد الغائف ا وأخذت الدعوى بعد ذلك دورها 
في المحاكم ر يصدر فيها حکم شرعيّ وإنما صدر فيها تسوية 
سماها بعض الحكام (بالقرار) جزم فيه ببطلان اا التي تصرف بها 
المتيبون عن القاضي جميعهاء بححة أن انا آخر ولاه وزير السلطنة 
إحدى المقاطعات المجاورة للهجرين وهي ليسرء وضم إليها الهجرين قبل 
تاريخ البيع بأشهر. 

فهل يعزل القاضي الأول بمجرد تولية وزير السّلطنة للقاضي 
الثاني؟ an‏ أن تولية القاضي الأول کانت صادرة عن السلطان نقفسه 
وتولية القاضي الثاني عن وزیره»› ففي «التحفة) ما نصّه: (ولو ولي آخر 
ولم يتعرض للأول ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد» نعم إن 
اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاضي واحد احتمل 


فتاوی الفقيه الشهید أبن حفيظ 


انعزاله) . انتهى. وقد علم أنها قد اطردت العادة في استقلال الهجرين 
مع وادي العين بقاضى منفصل عن ليسر آنفة الذكر منذ سنين متعددة» 
وکما عليه العمل الآن› فما المترجح لدیکم فی ذلك› فان تلتم بعدم 
الانعزال فذاك وإن قلتم بالانعزالء فهل ينعزل نوّابه المأذون لهم في 
عمل معيّن کبیع مال غائب ومیت› وسماع شهادة في حادثة وغير ذلك 
من القضايا الجزئية سواءً علموا بذلك أو لم يعلمواء وسواء أبلغوا أم 
لا؟ وهل إذا استمر القاضي الأول في عمله مع القاضي الثاني بدون 
تعض من أحدهما للآخر يعد ذلك إجازة لعملهما جميعاً لا؟ أفتونا 
آبقاکم الله مناراً للاسلام ودلیلاً لشريعة سيد الأنام حقق الله لكم الأجر 
إنه ذو الحلال والإكرام. مقدم السؤال عبد الله بن أحمد بن محقوظ 
بتاریخ /٦‏ ۱۰/ ۱۳۸۷هھ. 


بسم ال لله الرحمن الرحيم» والحمد لله ھک 
والتوفيق للصواب بجاه سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
والآأصحاب» (الجواب): حيث كان الآمر كما ذكر السائل» ففى عزل 
القاضي الأول خلاف بين العلماء الشافعية وتفصيل» ا 
اطردت العادة بأن ذلك المحل يتولى فيه قاضيان فأكثرء فتولية الثاني 
لست بحرل للاأولتب وإ اطردت العادة بآن. ذلك المخل ليس فيه :الا 
قاضي واحد فالذي رجحه العامة ابن حجر في فتواه وغيره تبعاً للبغوي 
والأذرعي انعزال القاضي الأول» والذي اقتضاه كلام الققًّال ورجُحه 
الزركشيّ عدم الانعزالء قال العلامة الشيخ زكريا في شرح الروض وفي 
بعض الشروح: أن تولية قاض بعد قاض هل هي عزل للأآول وجهان» 
ولیکونا مبنیین على آنه هل يجوز أن یکون في بلد قاضیان. انتهی. قال 
الزركشي: والراجح أنها ليس بعزل وقد ذكر في الروضة وفي الوكالة أنه 


(1) انظر: حواشي التحفة .)٠١١/١١(‏ 


کتاب ا لقضاء والدعاوي وا لبينات 


لو وگل شخصاً ثم وگل آخر» فليس بعزل للأول قطعاً» مع أن تصرف 
الوكيل أضعف من تصرف القاضي» وقد سبق في فصل التولية عن ابن 
ES U ROSTN‏ 

وقول السائل: (وإذا قلتم بالانعزالء فهل ينعزل نوّابه المأذون لهم 
في عمل معيّن کبيع مال غائب). . إلى آخر السؤال جوابه: أنهم ينعزلون 
بانعزال موليهم ولكن لا ينعزلون إلا إذا بلخهم الخبر بعزله» ففي الأسنى 
لشيخ الإسلام: (قال البلقيني ولو بلغه الخبر ولم يبلغ نوّابه لا ينعزلون 
حتی یبلغهم ا انتهى. وفي «المنهاج» مع «التحفة): (وينعزل 
تمونهة وا نعزاله من أذن له في شغل معيّن كبيع مال ميت أو غائب). 
انتهى . قال العامة عبد الحميد في حاشيته: (قول المتن (وينعزل بموته 
EE ES O AE O Ea‏ 
ا ا اه : e SE E,‏ 

نعزال نوّابه إلا عند علمهم بعزل القاضي الذي ولاهم» واه أعلم 
e‏ وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه» وحرر ببلدة تريم الغتاء في ۷/ شهر شوال/ ۳۸۷٠ه.‏ 


DE OE DE 


G/T $‏ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله عليه سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» وسلم عليهم تسليماً كثيرأًء حضرة شيخنا وقدوتنا 
الحبيب الفاضل محمد بن سالم بن حفيظ حفظهما الله تعالى وتولاهما 
وإيّانا في الدارين آمين» ونهدي إليكم شريف التحية والإكرام والرجاء» 
والمنى دوام عافيتكم ومن لديكم وكافة من يلوذ بكم كما أنني ومن 
)۱( و السنی (۲۹۰/۹). 


)۳( ا التحفة .)۲۳/٠١(‏ 


فتاوى الفقيه الشهيد أبن حفيظط 
کا ۳٤۹‏ 


س س س 


لدي ولا سيّما الحبيب عبد الله وأولاده نشكر الله على العافية التامة ربنا 
یدد بم عافية الجميع في مرضاتهء وقد تقدم إليكم سيدي كتب مراراً ولعلّ 
المانع من الجواب خير إن شاء الله ما شي شرء فعساكم مستمرون 
كالعادة» والأخ فضل عساه في لطف والشيخ سالم عساه بخير. 

هذا وقد أشكلت علينا مسألة فى «عماد الرضا» فى أثناء الشهادات 
نصا اة اذى شيعا وأقام ا فاآعى الخصم أن المدعي أقرَ بأن 
شهوده كذبة أو فسقة» وأقام شاهداً وأراد أن يحلف معه بُني على ما لو 
قال المعي بعد قيام بيّنته: شهودي عبید هل تبطل بینته ودعواه آم لا 
تبطل دعواه؟ وجهان : أصخُهما لا تبطل دعواه» فليس للخصم الحلف مع 
شاهده لأن الغرض الطعن في البيّنة وهو لا يثبت بشاهد ويمين). انتهى . 
فمفهوم کلامه حیث حکم بعدم بطلان دعواه بطلان بینته لم يصرح به» في 
«التحفة» في المقيس عليه وبين المقيس والمقيس عليه بعد ما يظهر بأدنى 
ال اذاي ال .عك ت جز الي بارا اقمدفي وش ال ل 
يثبت بإقراره لا سيّما وقد قال لأن الغرض الطعن في البينةء وهو لا يثبت 
قافن وما ارف فاع الات اا او ارک ا 
وصدر هذا الخط بيد العم جيلاني السري» وصل عندنا أمس وفرحنا به 
كثيراً وهو واصل إلى طرفكم بكرة أو بعده» وأخيراً اقبلوا تحياتنا العاطرة 
وبلغوا سلامنا لمن آردتم ودمتم» والدعاء وصيتكم. من ابنكم المستمد 
حسین بن عبد الرحمن بن شهاب حرر في ۲۷/١/٣۱۳۷ه.‏ 


5 (جوابه): قولکم مفهوم کلامه حیث حکم بعدم بطلان دعواه 
بطلان بيّنته كما صرح به في «التحفة» في المقيس عليه» فالأمر كما 
ذكرتم في المقيس عليه» وأما في المقیس فلا تبطل لا دعواه ولا بينته» 
SS e‏ 
صرح به من أن الغرض الطعن في البيُنة وهو لا يثبت بشاهد ويمين» أما 


کتاب ا لقضاء والدعاوي و لبينات ج 


لو أقام الخصم شاهدين بأن المدعي أقَرٌ بأن شهوده كذبة أو فسقةء 
فيستوي الحكم في المقيس والمقيس عليه من بطلان البينة فقط؛ وعدم 
بطلان الدعوى . انتهى بالمعنىء هذا ما ظهر لنا وعسى يتضح لکم ویزول 
الإشكال» واه أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ای 
بکر بن سالم وحرر بتاریخ ۷1/1/۲ ھ. 
DEK DE OE‏ 

4۳/٤٠٤‏ نوجه سؤالنا لكم عن مسألتين الأولى في القضاء: 
المسألة الأولى فى عماد الرضى ونصّها: ((مسألة) قال الققال في فتاويه 
ينصّب الحاكم قيماً في حفظ مال الغاتب وليس له بيعه ولا الاتجار فيه 
إلا عند الضرورة) إلى أن قال: (فإن کان له مال يخاف تلفه كبطيخ فله 
بيعه» وكذا إذا كان محتاجاً إلى نفقة عليه أو كان الصلاح في بيعه» ومتى 
باع شيئاً للمصلحة ثم حضر الغائب فليس له فسخه» وله کک 
بأجرة مثله لئلا تفوت منفعته» وليس للغائب الفسخ إذا عاد) | 
فقوله: (أو کان الصلاح في بيعه) هل ينافي قوله السابق: 0l‏ 
ولا الاتجار فيه إلا عند الضرورة)؟ وإذا قلتم: لاء فهل جوز الققال ببع 
مال eT‏ المصلحة فقط» كأن يكون ثمن المبيع مضاعفاً م لا 
يحوز ذلك؟ أفیدوناء وقوله: (وله أن يوجر عقاره).. إلخ فهل تقيّد إجارة 
2 الغائب بمدَة معلومة كإجارة الموقوف أم لا تتقيّد؟ فإذا قلتم: لا 

تتقيّدء فلا يخفاكم ما فيها من المشقة على الغائب إذا قدم والمدة باقية 
لاسما إذا كانت المدة سنينا عديدة؟ أفيدونا بجوابات هذه المسائل 
الخافية على الحقيرء فلا زلتم نافعين للأنام» وأخيراً نهدي إليكم جزيل 
التحية والإكرام» وبلغوا سلامي للشيخ سالم سعيد ولمن أردتم له منا 
ذلك» ودعاؤكم مسؤول ودمتم» والباري يحفظكم. من ابنكم المستمد 
حسین بن عبد الرحمن بن شهاب وحرر في ۱/۱۰/ ۱۳۷۷ه. 

(الجواب): أما قوله أو كان الصلاح في بيعه فقد استشكله 


E N OT 
: ۳۸ 1 — 


العامة ابن قاسم في حاشيته على «التحفة» فقال ما ملخصه: (هل 
يخالف قوله السابق لإمتناع بيع مال الغائب بمجرد المصلحة أو يحمل 
عليه ١‏ انتفي. ولكق تف العامة شيد الحميد ف ساشية على 
«التحفة» فقال: (والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على 2 ما يتي في 
أوائل الفصل الآتي عن «النهاية» في تعقيب كلام أبي شكيل)”. انتهى . 
وأشار بقوله: (ما يأتي) إلى قوله ثم على قول «التحفة» (ولو بان المذعى 
موته حياً بعد بیع الحاکم ماله في دینه قال أبو شکیل بان بطلانه إن کان 
الت جلا لن هافة ل هالا لان الدين رمه قفارم خالا .اهن 
فإنه قال: (قوله: (إن بان معسراً لا يملك غير المبيع) أي: أو يملك 
غيره وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف 
أخذاً مما مر في (الرهن شرح الرملئ. انتهى. ابن قاسم)". انتهی. 
ومن هذا تعرف أن قول الإمام القفال أو كان الصلاح في بيعه محمول 
على ما إذا وجد مسوغ لبيع مال الغائب بأن أشرفت على الضياع أو 
مسّت الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب لا على سبيل 
الإطلاق كما صرح به عبد الحميد. 

وقولكم: (هل تقَيّد إجارة مال الغائب بمدَّة معلومة كإجرة 
الموقوف). . إلخ جوابه: نعم ذكر ابن حجر في «التحفة» أواخر فصل 
القضاء على الغائب: (أنه يقتصر في الإجارة على أقل زمن يحتاج 
إل ٠‏ ايى وباك حك ص ما درا وه مدن مالم ین 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 


GOR OE E 


(1) اتظر: حواشى التحفة .)۱۸١ /٠١(‏ 
0 شس البرجه السابی: 
(۳) انظر: حواشى التحفة .)۱۸١/٠١(‏ 
فس اتر الاي 


کتاب القضاء والدعاوي وا لبينات 


۹ ل == 


4٠٤/٤٠‏ مسألة: نسأل عن سماع الدعوى بين الأقارب إلى كم 
سنة وبين غيرهم كذلك معزوة إلى كتب مذهب الامام الشافعي بالتفصيل؟ 

قول السائل: (نسأل عن سماع الدعوى بين الأقارب إلى كم سنة 
وبين غيرهم كذلك) (جوابه): آن الدعوى تسمع على القريب وعلى غير 
القريب مطلقاً فى أي وقت كان» وذلك لأن سكوت من له الحق عن 
اار ا به عر عو ت و عر عة ادا شي ات 
قول» نعم ذكر بعضهم أن القاضي إذا نهاه من ولاه عن الحكم في دعوى 
إذا مضت عليها خحمس عشر سنة مثلا كان كالمعزول»ء فليس له سماع 
تلك الدعوى كما في حاشية الجمل» ولكن مع هذا لا يسقط الحق الذي 
بشتحقة ضاخحب الحق بمجرد ذلك كما هو ظاهن واه أعلم» وكتبه 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر 
بتریم في ۳/ شوال/ ۱۳۸۱هھ. 

الحمد لله» صحيح مقرر» وفيما نقله المجيب نفع الله به من كلام 
الأئمة الدليل الكافي لصححته والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم 
سعید بکيّر سامحه الله . 


DK WE GE 


$ 410/6 المسألة الخامسة: هل يجوز القضاء أو الإفتاء 
بمرجوح عند الضرورة أو المصلحة العامة؟ 

© (الجواب): قال سيدي الحبيب العامة عبد الرحمن بن محمد 
المشهور في «غية المشكرشدين تقلا عن اليب الحلامة عبد اله ين 
حسين بلفقيه ر ما صورته: ((مسألة ب) ليس للقاضي أو المفتي 
العدول عن نص إمامه» ET‏ 
«التحفة» حكم غير متبحر بخلاف المعتمد عند أهل مذهبه» ونقل ابن 
الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب»› 


on‏ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 
جڪ 0۹ 


واعتمده المتأخرون كابن حجر والرملي وابن زياد والخطيب والمزجد 
وأبي مخرمة وأبي قشير والأشخر وغيرهم» وصرّح به السبكي بل جعله 
من الحكم بغير ما آنزل الله تعالى لأنه وجب على المجتهدين أن يأخذوا 
بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به نص 
على ذلك في «التحفة» و«النهاية) و«المغني»)'. انتهی . ومنه یعلم ا 
يجوز القضاء ولا الإفتاء بالمرجوح ولو عند الضرورة أو المصحلة 
العامة؛ لأن المذهب نقل يجب أن يتطوق به أعناق المقلدين حتى لا 
يخرجوا عنه» وإن اتضحت مدارك المخالفين. وكتبه الحقير محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم 
الغناء في ١‏ ذي الحجة الحرام سنة ۹١١١ه.‏ 


الخمد له وضلى الله على سيدنا محمد والة وصحبه وسلم» 
وبعد: فقد تآملت ما كتبه المجيب الفقاضل العلامة السيد محمد بن 
سالم بن حفيظ نفع الله به من الجواب على الأسئلة المذكورة» فرآيته 
صحيحاً معتبراً وكفى بما نقله من كلام الأئمة شاهداً لصحتهء ولتمام 
الفائدة ننقل من كلام الأئمة فيما يتعلق بجواب المسألة الخامسة ما يتأيّد 
ا المجيب ويزيد المقام وضوحا وبياناء قال في الإيقاظ للحبيب 
العلامة عبد الله بن حسين بلفقيه ما لفظه: (فائدة: قال الشيخ ابن حجر 
في بعض مؤلفاته كما نقله عنه الأشخر في فتاويه: إذا رأينا كلام 
الأصحاب أو بعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ما هو أقوى منه» ثم 
رأينا أن المصلحة اقتضت الافتاء بخلافه كيف يسوغ لنا ذلك الإفتاء ! هذا نما 
لا يمكن مقلداًالقولٌ به وإن كان مجتهداً (أي: في الفتوى" لأن ذلك 
)١(‏ انظر: البغية (ص٤۲۷).‏ 


(۲) هو: كتاب قرة العين من الفتاوى الفقهية الكبرى .)۲٤/۳(‏ 
(۳) كما في قرة العين. 


کتاب القضاء والدعاوي والبينات 


ليس من وظيفته إنما وظيفته الترجيح عند تعارض الآراءء وما مخالفة 
منقول المذهب لمصحلة أو مفسدة قامت في الذهن فذلك لا يجوز» ومن 
فعله فقد وقع في ورطة التقول في الدين وسلك سنن المارقين حفظنا الله 
ھن فلت پمته وکرم آاتھی. وقال فی قفاري أبي مخرمة العدنيّة رداً 
على من احتٌ بخلاف الصحيح في المذهب محتجَاً بأن الشريعة مبنيّة 
على جلب المصالح وخوء المقاسد عا صورته: اوأما قرل السائل في 
الاحتجاج بخلاف الصحيح في المذهب أن اريف ميد على عل 
المصالح ودرء المفاسد؟ فجوابه: أنه وإن كان الأمر كذلك فحقيقة ذلك 
محجوبة عنا لا يدركها عقل ولا يضبطها حد» ولا يوقف عليها بحدس 
ولا قياس» بل أمرها إلى اله ثم إلى من أطلعه الله على شيء من أنبيائه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام» وليس إلى المجتهدين ون من ذلك إلا 
مجرد الظواهرء ولم يوجب الله سبحانه عليهم إلا ذلك» ولم يكلفهم 
الببحث عن بواطن الأمور وأسرارها لطفا بهم ورحمة عليهم» وإذا كان 
الآمر على ما ذكرناه» فليست دعوى المصحلة في العمل بخلاف 
الصحيح أولى من دعوى كونها في العمل بالصحيح في ما ذكرناه من أن 
حقيقة المصلحة والمفسدة محجوبة عناء» وليس إلينا إلا النظر في الظواهر 
من الكتاب والستّة» وقد دلّت الظواهر على اعتماد الصحيح في المذهب 
كما لا يخفى على من نظر في الأدلة الخاصة بمسألتناء ولو ذهبنا إلى ما 
يسبق إليه الوهم ويقتضيه بادئ الرآي من المصالح والمفاسد لا تسع 
الخرق وخرج الأمر عن الضبط الشرعيّ والقانون التعبدیٌ» آلا تری آنه 
لو ادعى شخص على آخر أنه غصبه فلساء» وشهدت له بذلك فاطمة بنت 
رسول الله والصديقية عائشة ويا بل وسائر نساء المهاجرين والأنصار 


© اة ملب يفاد رة 


EER‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


من الصحابيات رضي الله عن الجميع ممن لا يشك في صدقه ولا يرتاب 
في خبره» لم يحكم بشهادتهن في ذلك ولم يترتب عليها حکم شرعيٌ› 
هذا مع أن كثيراً من أحكام الشريعة المطهرة ثبتت برواية الصديقية ويا“ 
فهذا وأمثاله مما سبق الوهم إلى أنه خلاف ما بنيت عليه الشريعة المطهرة 
من جلب المصالح ودرء المفاسدء ولا شك أن ذلك غلط سببه ما ذکرناه 
من قصور العقول والأذهان عن درك الأسرار الإلهية» ولهذا قال سيدنا 
علي وله : (لو كان الدين بالرآي والقياس لكان أسفل الخفٌ بالمسح 
أولى من أعلاه» وقد رأيت النبي ي يمسح أعلاه) وفي قصة موسى 
والخضر بلكل التي قصها الله في كتابه العزيز وتبين ما تحت تلك 
الظواهر التي يظن أنها مفاسد من الأسرار الإلهية والمصالح الشرعية» ما 
يزداد به اليقين وتنشرح به صدور المؤمنين» وليس غرضنا بهذا التقرير 
الاعتراض على المجتهدين وانتقاد مذاهبهم وؤ فإن المصيب منهم غير 
معلوم لنا والكل مأجورون» وإنما غرضنا بذلك إزاحة الشبهة المذكورة 
عمن توهمها قادحة في القول الصحيح من مذهبنا والله سبحانه أعلم) 
انتهى كلام بامخرمة» وقال الشيخ ابن حجر في كتابه قَرّة العين: (البحث 
عن المصالح أوالمفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين» وأما المقلد 
المحض» فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك ويخالف كلام آئمته)» وساق 
o IE CO OD E ECS‏ 
له النظر في المصالح ولا في المفاسد» وإنما عليه النظر في كلام إمامه 
وأئمة مذهبه). انتهى وال أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله 
سالم بن سعید بکیر سامحه الله . 


DEK GE GODE 


.)۲٤/۳( انظر: كتاب قرة العين من الفتاوى الفقهية الکبری‎ )١( 


کتاب القضاء والدعاوي والبينات 


 ) ٠١ V>‏ ما قولكم في آرض يتصرف فيها رجل تصرف الماك 
مدة طويلة» ثم إن بعض الناس جاء إلى مستأجر الأرض قائلاً له إن 
الأرض ملكي فاستأجر مني» فصدقه ذلك العامل واستأجر منه تلك الأرض 
لصرع الشتاء مثلاء ثم اذعی هذا المؤجُر على العامل المذكور بالأجرة 
وأقام شاهداً وحلف معه على إقرار العامل بالاستيجار منه» فحكم عليه 
الحاكم تسليم الأجرة إليه» فهل یکون حكم الحاكم بذلك صحیح أو لا؟ 
وإذا قلتم صحيح فهل بكون متضمناً بالحكم بالأرض للمؤجر المذكور 
أو لا؟ 


الحمد لله فالا مه ارقن اللات ن سا مد و 
(الجواب): أن حكم الحاكم الندكرر شي الاجر إا كان تجا 
للشروط المعتبرة وجاريا على القواعد الشرعية من تقدم دعوى صحيحة 
وجواب وطلب حكم وغيرهاء وكانت الإجارة من المؤجر الثاني 
مستجمعة للشروط أ أيضاًء» فالحكم حينئلٍ صحيح ؛ لزت الما ج 
الأخرة مو اخنة له اقرارة ا الثاني بملكه المنفعة» فقد نصًّوا على 
أن طلب الاستيجار إقرار بذلك"» ومن باب أولى قبول الإجارة كما في 
واقعة السؤال»ء ففي «التحفة» من باب الصلح ما نصه: (ولو قال هبني 
هذه أو بعنيها أو زوجني الأمة كان إقراراً بملك عينها أو أجرنيها أو 
أعرنيهاء فإقرار بملك المنفعة لا العين). انتهى. ومثله في «النهاية) 
و«المغنى)» زاد: ( إذ الإنسان قد يستعير ملكه ا من 
و ای ول اف ااا ا ا ا 
للإقرار بأنه مالك للمنفعة لأنهم ذکروا فیمن قال هذه لزید بل لعمرو أنها 
)١(‏ أي: بملك المنفعة. 


(۲) انظر: حواشي التحفة .)۱۹٤/٥(‏ 
(۳) انظر: النهاية /٤(‏ ۳۸۹). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


تسلم لزيد» ويعْرّم المقَرّ لعمرو قيمتها إن كانت متقوّمة ومثلها إن كانت 
مثلية» وفي مسألتنا يغْرّم المقَرّ للمؤجر الأول الأجرة كما يغرّمها للمؤجر 
اا 


وقول السائل: (هل يكون متضمناً بالحكم بالأرض للمؤجر 
المذكور). . إلخء جوابه: أني لم أجد نصا صريحاً في المسألة بعينهاء 
وإنما الذي يظهر لي على سبيل البحث أن الحكم بتسليم الأجرة للمؤجر 
الثاني لا يتضمن الحكم له بالأرض المذكورة؛ لأن حجة المحكوم له 
إنما هي إقرار المستأجر» وقد علمت أن إقراره لم يتعدٌ ملك المنفعه 
فقط» فكيف يتناول الحكم رقبة الأرض وهو إنما لبى على الحجة 
المذكورة إذ الإقرار الذي وُوخذ به المقرٌ وحكم عليه بالأجرة بسببه إنما 
يتناول ملك المتفعة فقط لا العين كما علمته من عبارة «التحفة» المارة 
ومشلها «النهاية» و«المغني»» وأيضاًء فإن استيجار العامل من المؤجُر 
الثاني ا المؤجر الأول» وقد ذكروا في الإقرار بالعين 
إذا وقع لاثنين أنها تسلّم للأول ويغرم المقرّ للثاني قيمتها فقط للحيلولةء 
هذا ما ظهر لي؛ فإن وافق الحق فهو بتوفيق الله ومحض فضله»ء وإلا 
فالحق أخق أن يتح :وال أعلم وكتيه الحقين الراجى ارخمة رة القذير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في 
۱۹ ربيع الأول سنة ١١١١ه.‏ 


8# 


سس 


وكتب عليه الشيخ سالم سعيد بكيّر ما مثاله: الحمد لله ظهر لي في 
صورة السؤال ما ظهر للمجيب فالجواب صواب» ويؤيد ما قاله في 
الشطر الأول من السؤال إفتاء الجمال الرمليّ» فيمن استأجر من شخص 
حصة من بستان أو غيره مدة معينة بأجرة معلومة بمصادقة المستأجر 
للمؤجر على ذلك» وامتنع المستأجر من تسليم الأجرة حتى يثبت المؤجر 
استحقاقه للحصة المذكورة بأنه لا يحتاج إلى الإثبات المذكور» ويلزم 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات ۳ 
)- چ 


الاح دفع الأجرة للمؤجر» ولا يجوز له الامتناع من ذلك والله 
آعلم . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 


GDR GEH E 


4۷/٠۸$‏ ما قول العلماء في أراضي مشتركة بين شخصين› 
فطلب أحدهما القسمة» فامتنع شريكه منها فأراد أن يعي عليه بدعوى 
شرعية بطلب القسمة» فهل يلزم لصحة الدعوى تعيين الحدود آم يكفي 
ذكر البلدان التي فيها الذبور فقط؟ وإذا قلتم يلزم ذكر الحدود فهل يكفي 
ذكر حدٌ واحد أو حدّين» أم لا بد من ذكر جميع الحدود آفيدونا؟ 

© الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العلماء نفع الله 
بهم أنه في دعوى العقار لا بذ من ذكر حدوده التي لا يتميز إلا بها: ففي 
«المغنى): (ويبين فى دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسشّكة 
ا ا ا المت كد اوس هار وتوا دة 
الا ا وفي «المنهاج» مع «التحفة): (ويعتمد في معرفة 
العقار وحدوده ويرد بأن المعرفة فيه لا تتقيّد بحدوده بل قد يعرف بالشهرة 
التامة فلا يحتاج لذكر حذ ولا غيره» وهذا استفيد من كلامه الأول وقد لا 
یحتاج لذكر حدوده الأربعة ولا يجوز الإقتصار على أقل منهاء وقول 
الروضة وأصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله إن تميز بها بل قال ابن الرفعة 
أو تمیز بحدٌ کفی) . انتهی. وفي فتاوی ابن حجر : (سئل عن شخصین 
توارثا من أبيهما ومات أحدهما بعد أزمان» فادعى الآخر على ورثة الميت 
بأنه لم يفرد له حصة من الميراث ولم يبيّن قدر المال؟ قال في أثناء 
الجواب: وأما إذا لم ييّن تلك الحصة فلا تسمع دعواه). انتهى. ومن 
(1) انظر: المخني )٠٠٠١/٦(‏ ط. دار الكتب العلمية. 


(۲) انظر: حواشي التحفة (۱۷۹/۱۰). 
(۳) انظر: الفتاوى الفقهية الکبری ۳۹۹/٤(‏ - ۷°). 


e‏ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
هذه العباير يعلم أنه لا بذ لصحة الدعوى من تعيين الحدود التي لايتميز ما 
يطلب قسمته إلا بهاء وأنه يكفي ذكر حد أو حدين إن تميز به» ولا يكفي 
ذكر البلدان التي فيها ا ا والله أعلم. وكتبه الفقير إلى ال 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۳ 
رجب ۷٣۱۳هھ.‏ 


GDR OE OE 


4/۹$ زيد يدعي أنه يملك البيت الفلاني بحدوده التي 
ذکرهاء وآن خالدا تعدی ‏ بقبضه: بدون خی > ویطلت الحكم برقع پا خالد 
منه والتصريح بالاستحقاق له» ثم ظهر من الشهادات التي استمعت من 
كلا الجانبين أن زيداً المعي إنما يستحق في ذلك البيت ثلاثة أرباع 
فقط» دون الربع الأخير» فظهر أنه للمّعى عليه» فهل للحاكم الحكم بما 
ظهر له من الشهادات آم يلغى للدعوى وللمدعي الحق في إعادة الدعوى 
فيما يستحقه فقط؟ آفتونا ولكم الأجر. 

5 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال في عماد 
الرضا: ((مسألة) إذا خالف الشاهد الدعوى فإن خالف في الجنس (أي: 
الشامل للنوع والصنف والصفة كما في «التحفة» لم تسمع الشهادة أو ى 
القدر» فإن كان بنقص حكم في القدر بالبيّنة دون الدعوى أو بزيادة» 
فبالعكس ما لم يكن من المدعي تكذيب لبينته فيها؛ أي: في الزيادة) ثم 
قال: (وليس ذلك طعناً في الشهود لأنه لم يكذبهم)”“. انتهى. وعبارة 
«التحفة»: (وفي القدر؛ أي: خالف الشاهد الدعوى في القدر حكم 
بالأقل من الدعوى والبيّنة ما لم يكذبهما المدعي). انتهى. ومنه يعلم 
الجواب والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 


(1) انظر: شرح عماد الرضا )۲٤٤/١(‏ ط. الدار السعودية. 
(۲) انظر: حواشي التحفة /٠١(‏ ۴۳۷). 


كتاب القضاء والدعاوي والبينات 
E E‏ د > ج کے 


الحمد لله تأملت الجواب فرأيته صحيحاً مقرراًء والله أعلم. وكتبه الحقير 


® ® @ 


)۱/٤٠١‏ شخص يصلح دراهم نواط كالدراهم الموجودة 
المتداولة بين الناس اليوم تماما وعند أي شخص أو أي إدارة أو أي 
شرکة ذھبت بھا تقبل لأنھا لم یکن بھا آدنی فرق أو خلل أو زيف إلا 
أنه يستعين فى عمله هذا ببعض من الجان» وكيفية عمله إذا أعطيته مثلا 
و ل وط را ول بالار جى حر رادا فاخا ذلك 
الرماد ويضع فيه دواء معروف قنده وما فللا وباي بقرطاس يقطعه على 
مثل نوط عشرة شلن؛ أي: قرطاس كان خالي عن الكنابة أو مشغول 
بكتابة» فيطلي ذلك الرماد على القرطاس ويأتي بإناء كبير كصفرية ويضع 
فيه ماء» ثم يضع ذلك القرطاس فى خرقة ويضعها فى ذلك الماء ويغلى 
عليه بالنار ويتلو أسماء معروفة عنده» ثم بعد مضي )٠١(‏ دقيقة یخرج 
تلك الخرقة من الماء ويخرج منها القرطاس» فإذا هو عشرة شلن نوط 
تماماً وهكذا يعمل يصير العشرة عشرین والمائة مائتين » ويعمل هذا 
بمرآى من الناس» فما حكم هذا العمل هل يجوز أم لا؟ وما حكم هذه 
الزيادة التي تحصل هل يجوز أخذها أم لا؟ أفتونا فالمسألة واقعةًء وقد 
اختلف طلبة العلم لدينا فيهاء فمنهم من أفتى بالجواز مطلقا ومنهم من 
آفتی بالحرمة مطلقا وجعله من السحر المحرّم› ومنهم من آفتی بالحرمة 
في الزيادة فقط وجعلها من باب الرباء بينوا لنا لا عدمكم المسلمون؟ 

3 الحمد لله (الحواب) والله الموفق للصواب: ل١‏ يجوز هذا 
العمل ولا يحل الإقدام عليه» بل هو من أفحش أنواع الغش والخيانة 
والتدليس؛ إذ الحكومات أو الشركات التي تقوم بعمل هذه الأنواط إنما 


ا — 
تكتب التزاماً على نفسها بدفع مثل المبلغ المرقوم فيها لمن يحملهاء 
وهي تستلم ممن تعطيه ذلك ذهباً أو فضة أو ما يقابلهما كما هو 
معروف» وهذا الشخص المزيّف يغش الناس بعمله هذا ويوقعهم في 
الحرام وفي أكل أموال الناس بالباطلء فلا يسوغ له الإقدام على هذا 
العمل. كما لا يجوز أخذ الزيادة أصلا إذ لا يستحقها كما لا يخفى على 
آدنی طالب» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم» فالواجب على أرباب الولاية منع هذا المتجرئ وزجره 
وتأديبه» ونعوذ بالله من مضلات الفتن ونسأله الحفظ والسلامة» وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وکتبه محمد بن سالم بن حفیظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠١‏ جمادى الاخرة 


سنة ۱۳۸۰ه. 


وقد صحح العلامة الشيخ سالم سعيد بكيّر بالموافقة على هذا 
الجواب والله أعلم. 


DE OE DE 


4/4۱۱ سؤالکم عن حكم الشريعة المطهرة في عقد التأمين 

على المال والنفس... إلى آخر السؤال؟ 
و(جوايه): أن عقد التأمين على المال والنفس بالصورة التي 
کر م اتو اة اة الي ها ال الاسدي 
الحنيف» فلا ينبغي من الشخص المسلم أن يتقدم إلى تلك الشركات أن 
تلتزم له أنه يحيى كذا من السنين؟ كيف يسوغ له هذاء وهو يؤمن أن 
لجال نبد اف كق وحده اويقرا قولة تعالى: وون وخر أله سسا إا 
جا َلهأ [المنافقون: ]۱١‏ وقوله تعالى: «اولكلٍ ا ب e ETT‏ 
٣‏ نيرت 4O‏ [الأعراف: »]۳٤‏ وفي الخدت ١ن‏ 


ےر ا م س ص ا 
مستاخرون ساعة ولا 
أحدكم ليجمع خلقه في بطن آمه) . . إلى آخره» وحينئل فکیف يجوز 


e E‏ فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ 
لوف أن يطلب من كلك الشركات أن تجا هدا اأجله وقضمن أن 
د 0 ی فا قر و عا غل ذلك :الال الک 
فهذه سخافة لا يرضاها الإيمان ولا يقَرّها الشرع الشريف كما أن عقد 
التأمين على المال من أنواع القمار (الميسر) المنهي عنه بنص القرآن؛ 
وذلك لان المتقامرين الاين ن الفقاسة لا يدر كل مهما لين 
تكون الغلبة حتى يكون له المال الذي اتفقا أن يدفعه المقمور وهكذا 
الحال هناء وكما أن المشتغلين بلعب القمار لم يعمل أحدهما عملاً يفيد 
صاحبه أي فائدة يستحق به المبلغ الذي يأخذه منه لو غلبهء فالأمر في 
هذه الشركات ومن يتعاقد معها كذلك» فعلم أن هذا التعاقد من قبيل 
القمار الذي حرّمه الشارع» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم» وقد أطال القول في هذا الموضوع الشيخ 
العامة مصطفى أبو سيف الحمامي في كتابه «النهضة الإصلاحية)» فمن 
ا E‏ را نمرة (۸۲) صفحة (£15) البامين علي 
الحياة وعلى الأموال من ذلك الكتاب» وال الموفق للصواب والسلام. 
المستمد للدعاء محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
عفا الله عنه بتاریخ ماد او 8E‏ 
CS CD DS‏ 

۲۶ ما قولکم في تأمين الأموال المسمُّى (البيمه) وهو أن 
يضمن لك إنسان بوصول مالك إلى مكان معيّن سالماًء وتدفع له شيئاً 
مقابل ضمانهء وإذا تلف المال يدفع لك جميع ثمنه» فهل يجوز الاقدام 
على عقد هذا الضمان م لا؟ وهل يلزمه دفع الثمن إذا تلف المال آم ل؟ 
وإذا اث شتریت من إِنسانِ مالا ودفعت له ثمنه واث شخرطت خليه آن يبلغ إلى 
مكان معين فوضعه هو في البيمه وتلف المال» > فهل يجوز لك أخذ مقابل 
ال س صاحت ية ا 
© الحمد لله (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: هذا العقد لا 


ا ا ۳ 


بى مانا فرعا إذ الا يضدق عليه خد الضمان الشرعن وإنها هو 
أيه تقد اليم وهر الب القفارة وال رام نالا جاع كما ضرح 
به القرآن العظيم فى قوله تعالى: وياجا ارين ءامنا إنما انر والمييم 


والأصاب ازل رج ن عل ليطن كَأَجَبوة لمكم يخود #6 [المائدة: 
٠‏ وإنما قلنا أنه أشبه بالميسر لأن المتقامرين الحقيقيين حين المقامرة 
لا يدري كل منهما لمن تكون الغلبة حتى يكون له المال الذي اتفقا أن 
يدفعه المقمور وهكذا الحال هنا؛ إذ أن كلا من صاحب المال المضمون 
رالفا ک بختل آن یکرت غالا وان کرد ماربا وا پر س 
أ الان مال ااا ار ۷ ج و 
ويكون الضامن هو الدافع لجميع الثمن» وكما أن المتقامرين يعتمد كل 
منهما على حظه وينتظر ما يكشفه الخيب له ولصاحبهء فكذلك الأمر هنا 
لا مرجح لأحدهما على الآخر في الأخذ أو الدفعء وما تراه من 
الرجحان في جانب الا بكرن رعا وكا أن ادف فى 
القمار يكون من جانب واحد وخو الجانب المغلوب فالأمر هنا كذلك» 
وبهذا تعلم أن هذا العقد باطل ولا يجوز الإقدام فل او 
يلزم الضامن دفع ثمن المال المضمون إلا إن أتلفه هو أو قبضه من مالكه 
فقصّر في حفظه وتلف»› أما إذا لم يقبضه من مالکه أو قبضه منه وتلف 
بدون تقصير أو أتلفه أجنبي» فلا يلزمه دفع ثمن ذلك المال» وإنما يلزمه 
و اة و فاح المال وة لمالا م لم لم فان اح 
الأجرة في مقابلة ذلك الضمان من أكل أموال الناس بالباطلء نعم إن 
تعب في حمل ذلك المال أو في حراسته استحقَّ أجرة المثل فقط» فعلى 
المؤمن المستبرئ لدينه اجتناب أمثال هذه المعاملات الفاسدة التي 
اخترعها غير المسلمين» طمعاً في جمع المال بدون مُراعاة للقوانين 
الشرعية والأوضاع الإسلاميةء وقد أطال العلامة الشيخ مصطفى أبو 
سيف الحمامي في كتابه (النهضة الإصلاحية في التحذير من هذه 


کا 
المعاملات) تحت عنوان: التأمين على الحياة وعلى الأموال» صفحة 
)٤٦٠(‏ من الكتاب المذكورء فلينظره مريد الزيادة على ما هنا والله 
أعلم . 

وقو الا و اترمت من انان مالا ووتت له تيه 
واشترطت عليه أن يبلغه إلى مكان معيّن) إلى قوله: (فهل يجوز لك أخذ 
مقابل الثمن من صاحب البيمة أم لا؟) جوابه: يُعلم مما قدمناه وهو أنه لا 
يجوز لمالك ذلك المال أخحذ بدل ماله من صاحب البيمة إلا أن أتلفه 
هو» ثم إن اشتراط المشتري على البايع تبليغ المبيع إلى مكان معيّن إن 
وقع ذلك الشرط في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطل العقد إذ لا 
يصح بيع وشرط إلا في مسائل ليست هذه منهاء وإن وقع ذلك قبل العقد 
أو بعده وبعد انقضاء مدة الخيارء فهو شرط غير لازم كما نصّوا عليه في 
باب البيع» وهو مصرَ به في المتون والمختصرات فضلاً عن الشروح 
والمطوّلات» والله أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲٢‏ جمادى 
الأولى سنة ١۸١١ه.‏ 


za.‏ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ 


وكتب عليه العأامة الشيخ الآتي اسمه بقوله: الحمد لله تأملت 
الجواب فرأيته صحيحاً معتبراً فجزا الله المجيب عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله 

ON OE Om 

44/٤١١‏ سألتم عما جرت به عادة الأطباء بجهة آفريقيا كما 
تذکرون من آنه إذا مات شخص بلا مرض استخرجوا مخ رآسه ودمه من 
بدنه وغيرهما مما فيه دواء للناس» فهل إذا فعل بميت مسلم هذا الفعل 
يسع إخوانه المسلمين السكوت عليهء أو يجب منعه لقول العلماء في 
الميت ويحترم كهو حيا؟ 


® 


5 (الجواب): أن هذا العمل القبيح من أكبر المعاصي وأفحش 
المخازي› والسكوت عليه كالسكوت عن إنكار بقية المنكرات شرعاء 
فالواجب إنكار المنكر على التفصيل الذي ذكره العلماء عند ذكر 
قوله 4#: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الاإيمان». رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده» وقد ذكر العلماء احترام أجزاء 


الميت» وأنه يحرم ختنه وإن عصى بتأخيره كما في «التحفة» وغيرهاء 
وأن نبشه بعد دفنه حرام؛ لأن فيه هتكاً لحرمته إلا فيما استثني» وأنه إذا 
ابتلع مال نفسه لا ينبش لإخراجه» فإذا كان هذا في مال فكيف بإخراج 
شىء من أعضاءه الظاهرة أو الباطنة»› وإذا جزموا بتحريم ختنه وإن عصی 
بتأخيره مع أن الختان واجب» فكيف بما سول الشيطان اللعين لهؤلاء 
الأطباء من إخراج شيء من أعضاء الميت وإن كان للتداوي» فإن الله لم 
يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليهاء فالواجب إنكار هذا المنكر 
بالمستطاع» والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه حرر بتاريخ 
.AITVA/ ۹‏ 


OE OE OE 


4/٤۶‏ ما قولکم في رجل مر على ناس يقرۇون المولد 
الشريف» فلما قاموا للترحيب قالوا: مرحبا بالمصطفى يا مرحبا - مرحبا 
بالمصطفى يا مرحباً - فقال: مرحباً بالمسخرة يا مرحباً مرحباً بالمسخرة يا 
مرحباًء ما حكم هذا الرجل هل يرتد بقوله هذا أم لا؟ وقد رأيت في 
بعض سير صلاح الدين الأيوبي كته أنه تي إليه برجل وجد حبة من 
القرع فقال: هذا الذي كان النبي يحبه» ثم ركضه برجله فطلب صلاح 
الدين العلماء وسألهم ما حكم هذا الرجل؟ فأفتوا أنه مرتد لأنه حفر ما 
كان النبي بي يحبه فقتل الرجل» أفتونا مأجورين فالمسألة واقعة؟ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 
کا ۹ 


بسم الله الرخمجن ن الرحيم»ء الحمد لله» نعوذ بوجهه الكريم من 
النكوص على الأعقاب» ومن سوء الآداب» وصلى الله وسلم على أحب 
الأحباب المخصوص بالدنو والاقتراب إلى حضرة قاب سيدنا محمد 
وعلى آله والأصحاب وتابعيهم بإحسان من كل عبد أوّاب» ونسأله تعالى 
بجاههم التوفيق للصواب (الجواب): أن هذا الرجل الذي تكاد أعماله 
تحبط بقوله هذا المقال الذي لا ينبغي أن يقوله مؤمن بالله وبرسوله لا 
يخلو حاله من أحد أمرين: آولهما أن يقول هذا القول مريدا الاستخفاف 
برسول الله وأفضل خلق الله وخاتم رسله وأنبياه سيدنا محمد ي 
وثانيهما أن يريد الاستخفاف بهؤلاء القوم الذين قاموا تعظيما 
لرسول الله بء فإن آراد الأول فلا شك في مروقه عن الدين الإسلاميٰ 
والعياذ بالله من ذلك؛ وذلك لأن الاستخفاف برسول الله جي بل وبأي 
من الا ا ارات الله وسلامه عليهم آجمعين كفر بإجماع 
المسلمين» ففي كتاب الشفاء للقاضي عياض ما لفظه : «(من أضاف إلى 
وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو 

ل إنه لم يبلغ أو استخفٌ به» أو بأحد من الأنبياء أو آزرى عليهم آو 
أو قتل نبياً أو حاربه» فهو كافر بإجماع). انتهى. ومثله في غير 
واحد من كتب الأئمة الأعلام ككتاب الأعلام في قواطع الإسلام للعلامة 
ا کر ال وكات سم ار ناخب عه ا حن بن 
طاهر» وشرحه للعلامة محمد بابصيل الشافعي وغيرهاء وعبارة «التحفة) 
لابن حجر عقب قول المتن من أول كتاب الردة (هي قطع اللإسلام بنيّة 
أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء) صورتها: (كأن قيل له قص 
أظافرك» فإنه سنّة فقال لا أفعله وإن كان سنّة)ء ثم قال عقب قول المتن 
(أو كڏب رسولاً أو نبياً أو نقصه بي منقص): (كأن صعّر اسمه مريداً 


تحقيره). انتهى . ونحوه في النهايةء وإن أراد هذا القائل الأمر الثاني 
وهو الاستخفاف بالذين قاموا تعظيماً للرسول بيو فإن قصد الاستخفاف 
بهم لقيامهم بتعظيم المصطفى محمد جي فذلك .ل دان کون 
كالأول لأن تعظيم المصطفى محمد ي مما جاءت به السنةه ها اهر 
به الحق يك في غير ما آية من الكتاب العزيزء والاستخفاف بالسنة كفر 
والعياذ بالل کما صرحت به عبارة «التحفة» المارّة» وفى «المغنى» 
للخطيب الشربيني في باب CT GS E‏ وق 
النبي ي إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة فقال: ليس هذا بأآدب أو قيل له 
قلّم أظافرك فإنه سن فقال: لا أفعل وإن كان سُنّة وقصد الاستهزاء 
بذلك) انتهى» وإن قصد الاستخاف بهم لأمر آخر فهو حرام شديد 
التحريم» ويستحق فاعله التعزير الشديد الرادع لأمثاله عن العود في مثل 
هذه المعصية. قال العامة ابن حجر في كتابه الأعلام: (ولم يتعرض 
الشيخان ولا غيرهما فيما رأيت للراجح في المسألة الاأولى. اعثي فول 
ای اي يا) طويل الأظفار والذي يظهر أنه إن قال ذلك احتقاراً 
له ية واستهزاءً به آو على نسبة النقص إليه - كفر - وإلا فلا ويعزر 
التعزير الشديد)". وقال في موضع آخر: (لو قال جواباً لمن قال كان 
رسول الله ية إذا أكل لحس أصابعه: هذا غير أدب كفر» وقد يوجه بأن 
هذا إنكار لسنة لعق الأصابع» ورغبة عنها فيآتي فيه ما مر فيمن قيل له 
قص أظفارك فقال: لا أفعل رغبة عن السنّةَ)“ ثم قال: (أو قيل له 
كان النبي يحب القرع أو الخل فقال: لم أرهما أولا أرى بينهما شيا فلا 
كفر إن أراد الإخبار عن طبعه أو أطلق بخلاف ما لو أراد بعدم محبته 


(۱) انظر: حواشى التحفة (۹/ ۸۱ - ۸۷). 

(۲) انظر: المغني .)٤۲۹/٥(‏ 

(۳) انظر: الأعلام بقواطع الإسلام (ص۲١١)‏ ط. دار التقوى . 

(4) انظر: الأعلام بقواطع الإسلام (ص )٠١١ - ٠۳٠‏ ط. دار التقوى. 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


لهما أو لآحدهما لكونه ية كان يحب ذلك لأن إرادة ذلك فيها استهزاءً 
به بلا واختقاره له ك انتهى ملخضاًء وف إسعاد الرفيق :شرح سلم 
التوفيق لبابصيل نقلاً عن الأعلام ما صورته: (قال في الشفاء: من سب 
نبينا ييه ويلحق به في جميع ما ذكر غيره من الأنبياء المتفق على نبوّتهم» 
أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله 
أو عرض به أو شبهه بشيءِ على طريق السّب» أو التصغير لشأنه أو لعنه 
E E E A E‏ 
الذم» أو عيّره بشيءٍ مما جر الةم الك وال كان اقرا 
بالإجماع كما حكاه جماعة» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا معول 
عليها سواءَ صدر منه جميع ذلك أو بعضه فيقتل ولا تقبل توبته عند أكثر 
العلماء» وعليه جماعة من أصحابنا بل ادّعى فيه الشيخ أبو بكر الفارسي 
الإجماع). انتهى. وفيه أيضاً مع المتن: (وحاصل أكثر تلك العبارات 
التي ذكرها ذانك الإمامان (يعني بهما القاضي عياض في الشفاء وابن 
حجر في الأعلام) يرجع إلى أن كل عقد؛ أي: اعتقاد أو فعل أو قول 
موصوف كل واحد منها بكونه يدل على استهانة ممن صدر منه أو 
استخفاف بالله ي أو بشيءِ من كتبه أو بأحدٍ من أنبيائه أو ملائكته 
المجمع عليهم أو بشيءِ من شعائره أو معالم ذينة أو أحكامه.: أو وغدة أو 
وعيده كفر ‏ (خبرأن) - أي: إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء 
و مه م ا ارو إن ل ف ا ای 


ومما نقلناه يعلم صحة ما ذكرناه من الجواب» وحيث حکم بردته 
فتجري عليه أحكام أهل الردّة من وجوب استتابته فإن تاب وإلا قتل 
کفراًء ثم آنه لا یغشّل ولا يصلی علیه» ولا یکمن ولا يدفن في مقابر 


(1) انظر: الأعلام بقواطع الإسلام (ص٤٤٠‏ - )٠٤١‏ ط. دار التقوى . 
(۲) انظر: إسعاد الرفيق وبغية الصديق لبابصيل (ص۹٥‏ - )٠١‏ ط. مصطفى البابي الحلبي. 


مسائل منثورة 
ا ۹ 


المسلمين» ويجوز إعطاء جيفته للكلاب» فإن لم يقتله الإمام ولا نائبه 
ولم يتب بل بقي على ردته فرق بینه وبين زوجاته وحکم ببینونة من لم 
يدخل بها منهن» وعند انقضاء عدة المدخول بها منهن إن لم يجمعهما 
إسلام في العدة» ولا يرث ولا يورّث ویحجر عليه في جمیع آمواله حتی 
يعود للإسلام نعوذ بالله من ذلك»› فالردّة ھی افحش آنواع ا قال 
تعالى: ومن يَرَبَدِد د نکم ڪن a‏ ڪاو ولگ حبصت 


سے دہ اس سے 


لھ م مد رے 


آمهم في لي والَخِر واكك صب لار هم فيا لل دوت [البقرة: 
[1V‏ ل أجرنا من النار واعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك» 
وفي الحديث: «أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً فيهوي بها في 
الا معي شرا أو ما هذا معناه» وما أجدر قائل هذه القولة الخبيثة 
المسؤول عنها بما دل عليه هذا الحديث الشريف» نسال الله الحفظ 
والسلامه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»ء والحمد لله 
رب العالمين. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۱۸ ربيع الثاني سنة ١۳۷١ه.‏ 


الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
وبعد: فقد تأمّلت ما كتبه سيدي العلامة محمد بن سالم من الجواب على 
ا هة ع الات و ق ااب له وقد جام فا 
أفاد» فجزاه الله عن الاإسلام والمسلمين خير الجزاء والله أعلم. وکته 
الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله . 


GOK GE DE 


r 4/10‏ تشرّفنا وسررنا بکتابکم الكريم المؤرّخ في ۹٩‏ ذي 
القعدة وفيه سؤالان: الأول عما جرت به عادة بلادكم نهم إذا أرادوا 
الامتناع عن فعل مر في المستقبل يجمعون بعضاً من السادة يقرؤون ختمة 
قرآن› ویدعون على من خالفهم في ذلك وعلی آعقابه إلى آخر السؤال؟ 


فتاوی الفقيه الفھیچ ابن حفيظ 


5 (الجواب) عن ذلك: أنه ورد في الحديث الصحيح عنه له آنه 
قال: «يستجاب لأحدكم مالم يكن فيه إثم أو قطيعة» وذكر الفقهاء 
الشافعية أن من الدعاء المحرم الدعاء بما لا يستحقهء والدعاء على غير 
من ظلمه» وأورد الإمام البخاري في صحيحه في باب الدعاء على 
ثمانية أحاديث منها قوله: «اهزم الأحزاب وزلزلهماء وقوله: 

مم أعني عليهم چ ي يوسف»» وقوله: لهم اشدد وطأتك 
کما آورد ایشا في باب الدعاء للمشركين حدیقاً ادا 
جمع علماء الحديث بينهما بأن الدعاء على المشركين جائرء وإِنّما النهي 
عن ذلك في حق من يرجی تألْفهم» ودخولهم في الإسلام كما في فتح 
الباري للعلامة ابن حجر العسقلاني» ومن هذا يعلم الجواب عن واقعة 
الحال ١‏ ا السؤال كثيرا آنه لا يجوز الدعاء على مسلم بما 
يضره» والله آعلم بالصًواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه بتاریخ /١١/۲۹‏ 
۳ھ 


OE E OE 


{V/417‏ ما قولكم آيها العلماء في لبس الفضة للرجل هل يجوز 
للرجل آن يحلّي بندقه والسيف أو الحنبيّة بالفضة؟ وهل يجوز له لبس 
الحنيّبة التى عليها الفضة وكذلك السيف والبندق هل يجوز حملهما 
ولا اة نرجو الافادة ولكم الأجر والثواب. 

الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصّواب: قال في «المنهاج» 
مع «التحفة» ما ملخصه: (ويحل من الفضة حلية؛ أي: تحلية آلات 
الحرب للمجاهد أو المرصد للجهاد كالمرتزق السيف» والرمح والمنطقة 
وأطراف السهام والدرع والخوذة والترس والخف» وسكين الحرب دون 
سكين المهنة والمقلمة» لأن في ذلك إرهابا للكفار» ولا تجوز بذهب 
لزيادة الإإسراف والخيلاءء أما غير مجاهد فلا يحل له تحلية ما ذكر كما 


ا ۳۷۱ 
ارتضاه جمع تبعاً للرویانیٌ» لكن قضية كلام الأكثرين أنه لا فرق ويوجه 
بانها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من لا يحارب» ولأن إغاضة الكفار 
ولو من بدارنا حاصلة مطلقاً)" انتهى ومن ذلك يعلم جواب السؤال» 
اله جرا اة اة لدف وا ل وال ةا تيا الات 
للحرب للمجاهد وغيره على المعتمده وإذا جازت التحلية جاز استعمالها 
محأاة والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن 
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه حرر بتريم في ۹/ شهر 
EET‏ 
DE E E‏ 

۸/٤۱۷‏ ما قول سادتي العلماء فيما رتبه السّلف رحمهم الله 
تعالى من ترتيب الفاتحة في زياراتهم واجتماعهم ووداعهم» وعند افتراقهم 
من مجالسهم وعند انتهاء ء ختمهم للقرآن وانتهاء دروسهم» وبعد انقضاء 
صلواتهم» وفي غير ذلك من ١‏ الأوقات المناسبة بعد ما يأتي به المرتب 
للفاتحة من الدعوات الجامعة لخيرات الدنيا والآخرة» وتأمين الحاضرين 
على ذلك ثم يختم دعاه بقوله إلى حضرة النبي يي ويصلي الحاضرون 
معه بأجمعهم على النبي 5 ثم يقرءون الفاتحة كماهو معروف 
ومشهورء وعليه العمل قديماً وحديثاً خلفاً عن سلف وله الحمدء > فما 
دليلهم على ذلك ومأخذهم فيه ومستندهم إليه رضوان الله عليهم أجمعين› 
فلقد حملني على هذا السؤال أن بعض الناس يستثقل قراءة الفاتحة إذا 
رتبت» وهو حاضر والعياذ بالله من الحرمان؟ آفتونا بتفصيل وبيان شافي 
ا وتخويف بما هو الأصل والمقصد في هذا المشروع ا وما 
يترتب عليه من الفوائد والمنافع اة و الجا ترشا ت عل 
اتباع السلف الصالح» لازلتم نفعاً وذخراً ال 


(۱) انظر: حواشی التحفة (۳/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 


Ga‏ فتاوی الفقيه الفهید اىن حفيظ 


© الحمد لله سائلين منه التوفيق للصواب: ذكر العامة الشيخ 
عبد الله بن أحمد باسودان في كتابه ذخيرة المعاد أن الله جل وعلا» قد 
أكرم هذه الأمة بترتيب الفاتحة وتكريرها في المجالس والمحافلء وعند 
كل مهم ومع كل عارض ولدفع كل شر وضر ورفع كل بلاء وإصر» 
ولقضاء الحاجات الدنيويات والاخرويات› وفي ذلك فتح باب عطيم من 
أبواب الفتوحات والاتصالات والمواصلات للأحياء والأموت» قال وقد 
سئل العامة عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي رحمه الله تعالى 
عن ترتيب الفاتحة بعد الصلوات وفي الجموعات» فأجاب بعد أن بسط 
النقل في بعض ما ورد في ترتيبها وقراءتها بعد المكتوبات وبعد الجمعة 
وغير ذلك بقوله: (وبالجملة فيستحب قراءتها بعد الصلوات» وقراءة 
الناس لها عقب الصلوات دليل على توفيق الله تعالى لهم لينالوا فضيلة 
هذه السورة التي هي أعظم سور القرآن» ولم يزل العلماء يواظبون على 
قراءتها وقد صتف في فضائلها كتب كثيرةء وألهم الله تعالى هذه الأمة 
العظيمة قراءة هذه السورة والإكثار منها عند حضور الجماعات وعند 
افتراقها من غير استشعار منهم بما فيها من الفضل وكثرة الثواب ودفع 
الضرر وغير ذلك من الفوائد والأسرار المودعةء فالحمد لله الذي وفقهم 
لذلك). انتهى. وقال الإمام زروق في كتاب البدع والحوادث: (ما 
اعتاده أهل الحجاز واليمن ومصر ونحوها من قراءة الفاتحة في كل شيءٍ 
لا أصل لهء لكن قال الإمام الغزالي ي في الانتصار: فاستنزل ما عند 
ربك وخالقك واستجلب ما تؤمله من هداية وبر بقراءة السبع المثاني 
الذي آمرت بقراءتها في كل صلاة» وأكد عليك أن تعيدها في كل ركعة» 
وأخبر الصادق أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء 
وفي هذا تنبيه بل تصريح أن تكثر منها لما تضمنته من الفوائد» وحصت 
به من الذخائر والعوائد ما لو سطر كان فيه أوقار الجمال» فافهم وانتبه 
واعقل). انتهى. ثم نقل عن علامة الدثيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله 


مسائل منثورة 


— $ TV 


بلفقيه فوائد تتعلق بالفاتحة منها أنه ورد فى الحديث: «أن الفاتحة أفضل 
السور وأنها شفاء من كل علة» وأنها شفاء من السّم وآنها لما قرئت لهء 
من قرأها بقصد شيء يحصل له» قال: (فينبغي للمؤمن أن يجعل الفاتحة 
ورده وذكره وعلمه وعمله لذلك) إلى آخر ما أطال به» ثم قال: (ومن 
فوائد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقيئ كث قال: ومنها 
ختم المجلس بقراءة سورة الفاتحة»› فينبغي المواظبة عليها لكل مؤمن 
راغب في الخيرء وقد ذكرالأئمة لها قصة عجيبة وحكاية غريبة) انتهى 
المقصود من كتاب رة الماد روات اذا عرفت لك طهر لك ان 
الخير الجزيل فيما رتبه السّلف الصالح ولي من الإكثار من تلاوة هذه 
السورة العظيمة وإن لهم الأسوة الحسنة بما عمله الصحابي الجليل سيدي 
أبو سعيد الخدري وليه من قراءتها على الملدوغء وتقرير النبي 6 له 
على ذلك وقال: أنها رقية حق» وأنها شفاء من كل داء» وفي آخرى من 
السّم» وماذا ينقمه المعترض على من يكثر من تلاوة هذه السورة 
المباركةء مع آنا مأمورون بقراءتها في كل صلاة بل وفي كل ركعة بدليل 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولکنا صبحنا في زمان یری فيه 
المعروف منكراً وبالعكس» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم»› وفيما نقلناه عن كتاب ذخيرة المعاد الغنية 
والكفاية لمن أراد الله له الهدايةء وهو الهادي والدليل وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتبه الحقير 
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر 
بتريم في ۲٢‏ ربيع الأول سنة ١۸١٠ه.‏ 

المد هه ما كه سنيدى العلامة الأمجد محمد بن سال هو الحق 
الصواب» وفيما نقله الغنية والكفاية والله أعلم بالصواب. كتبه الحقير 


GE OE DE 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


}44/۸ ما قولكم في بلد من بلدان المسلمين تصدر فيها مظالم 
ومنكرات من آشخاص معينين يتولون فيها شبه وظائف› وهناك شخص لو 
تولى تلك الوظائف لخفت تلك المظالم ونقصت بعض المنكرات بسبب 
توليه» فهل يعين عليه ذلك آم لا؟ 


5 بسم الله» والحمد لله وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه» وأسأله التوفيق والهداية للصواب. (الجواب): الذي يظهر لى 
ا یی اک یی ك 
الوظائف شيئا من تلك المظالم والمنكرات» ولو كان خفيفاً وناقصاً عما 
يفعله من قبله من المتولين» فلا يتعيّن عليه ذلك بل لا يجوز له إِذ کل 

فو الان ماف ا ورف و وو ا ا ا 
ا SS‏ آکبر منه؟ أو هل 
ا أن يظلم مسلماً ولو فلساً وا حداً لئلا يظلمه غيره مائة فلس مثلاً؟ 
فالظلم في ذاته حرام ولا يحل له ظلم آخر من شخص آخر» ولا فرق في 
الحرمة بين ظلم القليل والكثير وإن تفاوتت درجاتهاء وانظر أيها السائل 
إلى تعليلهم جواز منع من يريد قطع طرف نفسه وإن أدى منعه إلى قتله 
بان الغرفن جخ سيل العاضى ها امكنم فا5ا كان الخرض د تلك 
n E E Sa‏ 
إذ لا يدفع الظلم بمثله» كيف وقد قال تعالى : 5 لا رد وازدة ود رئ 
[الأنعام: »]٠١٤‏ وقال تعالى: موان ی لسن إل م س 4 [النجم: 
۹ وهل یخفی مرید هذا الول اا ورد ای ا ي ت 
القرانية ٣‏ النبوية فقد قال عر من قائل : ولا کر اله غفا 
عَم دسلا ال انما وهم ر ششخص فيه ا © [إبراهيم: 
٣‏ وقال ذگره: چ وسیا لين ظلموا اى سق يقلن [الشعراء: 
۷ وآخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عمر ويا قال: قال 
رسول الله ية : «الظلم ظلمات يوم القيامة»» وروى التّسائئ والترمذي› 


مسائل منثورة Frye‏ — 


واللفظ له من حديث كعب بن عجرة له : «أعيذك يا كعب بن عجرة من 
ESS E‏ . الحديث› 
E‏ 
وفداء أسير وما أشبه ذلك فذلك E‏ إليه» بل إن 
کانت لهذا O‏ 
e‏ 
تولنة خد من دوو اله ال فيجب عليه ذلك كفائيا إن علم بقيام 
وا إ ف ل ل قاق روا وان خان ت وجو ا ا 
هو مقرر في محله» هذا e‏ 
Nl‏ فإن e e E.‏ 


الحمد لله» ما ذكره سيدي الأآمجد محمد صحيح مقرر» فلیعتمد» 
O‏ المستولين على 


DE OE OE 


$¢ ما و في فعل التصوير بالآلات الحديثة» وما 
حكم استعمال الصور التي في القراطيس؟ 


الحمد لله (الجواب) نشال تعالی التوفيق للصواب : ١‏ یخفی 


ee‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 
أن تصوير الحيوان حرام شديد التحريم بل من الكبائر لما في الأحاديث 
الصحيحة من الوعيد الشديد لفاعل ذلك كاللعن»ء وأن المصورين أشد 
الان غتانا يوم القيامة. قال علماؤنا الشافعية وه : ولا فرق عندنا في 
حرمة تصويره؛ أي: الحيوان بين كونه له نظير أم لا ولا بين كونه رقماً 
أو غيره» له ظل أم لاء وسواءَ كان على الأرض أو غيرهاء من ثوب أو 
بساط أو دراهم أو دنانير أو فلوس أو إناء أو حائط أو غيرها» بصورة 
تمتهن أم لا كما صرح به الإمام النوويّ وغيره لكن بشرط كمال الصورة 
بأن تكون مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه بخلاف غيرها كفقد 
رأس» ومثله كل ما لا حياة بدونه» أفاد ذلك العامة الشيخ أبو بكر بن 
أحمد الخطيب في فتاويه» والتصوير بالاآلات الحديثة کالتي تسمی 
N‏ ا چا E‏ 
ذلك ليس تصويراً بل هو حبس ظل» كما لو قابلت شخصاً بمراء 
فارتسمت صورته في المرآة» فلا تسى تصويراًء جزم آخحرون کک 
محتجين بأن المراد من التصوير إيجاد الصورة» وأ نه 5 لم پفرق بین 
صورة وصورة» بل جعل مناط التهي الصورة التي تشبه أي حيوان» قال 
الشيخ مصطفى الحمامي ف فى النهضة الإصلاحية: ل 
کر ی ا رتا هذا من اسعاخة التض وير تلف 
الآلة بحجة أن التصوير ما كان باليد والتصوير بهذه الآلة لا دحل لليد 
فيه فلا يکون حراما» وهذا عنڌي آشبه بمن يرسل أسداً مفترساً فقتل 
من يقتل» أو يفتح تياراً كهربائياً عمداً يعدم كل من مر به» أو يضع سماً 
في الطعام فيهلك من تناوله ويقول: آنا لم أقتل إنما قتل الأسد 
والكهرباء» والسم) ويردف قوله هذا بحجةٍ هي أن القتل لا يكون قَتلاً إلا 
إذا كان باليد) إلى أن قال: (على أني أقول أن هذه الآلة المصورة لا 
يتضح ما صورته» ويحكم عليه بأنه صورة بمجرد توجيههاء بل للمصور 
بعد ذلك التوجيه أعمال كثيرة يجريها حتى تتضح الصورة؛ ولولا تلك 


مسائل منثورة 


— ۷ 


الإجراءات ما اتضحت صورة ولا كان تصوير» وإذن كيف لا يكون 
مُصوّراً إذا كان تصويره بسبب تلك الآلة» وكيف يُنفى عنه حرج التصوير) 
إلى أن قال: (ولو شئت لقلت أن عذاب المصور بتلك الالة سيكون 
أضعاف أضعاف عذاب المصور بيده؛ لأن المُصور بهذه الآلة يُصوّر 
ا اف اعا ا و الج و جه الا روا 
التصوير في لحظة يمكث المصؤر بيده سنين في تصويره» والعذاب على 
قدر الإنتاج في التصوير)" انتهى ملخصاًء هذا حكم فعل التصوير. وأما 
اتخاذ صورة حيوان فقد قال النووي فى مجموعه: (وأآما اتخاذ المصور فيه 
و وان ون ا ا ل ا او ما ار غا وت 
ذلك مما لا يعد ممتهناً؛ فهو حرام» وإن کان في بساط يداس ومخده 
ووسادة ونحوها مما يمتهن؛ فليس بحرام) انتهى المقصود» ومنه يفهم 
الجواب عن قول السائل: (وما حكم استعمال الصور التي في القراطيس) 
والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
بي بکر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمین» في ۹/۱۷/ ١۱۳۷ھ.‏ 


DH E BE 


4/٤۲۰‏ مامعنی قوله جل شأنه: لن سْسَتَكَ ألْمَيِيح أن 
يکو بدا ب [النساء: »]٠۷۲‏ فهل استنكاف المسيح أن يکون عبداً لله 
في الماضي والحاضر والمستقبل أم لاء وهنا الفعل يدل على الزمن 
الحاضر؟ أحلوا إشكالنا أثابكم الله. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» ومنه نطلب المعونة 
والتوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» (الجواب) 
والله أعلم بالصواب: ذكر علماء التفسير وين في سبب نزول هذه الاية 
الكريمة أن وفد نجران قالوا: إنك يا محمد تعيب صاحبناء فتقول: إنه 


1 
ّ 


(1) انظر: النهضة الإصلاحية (ص٤٠۲‏ - »)۲٠١‏ ط. الحلبي . 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


PVA م‎ =— 


عبد الله ورسوله؟ فقال النبي بي : «إنه ليس بعار لعيسى 4 أن يكون 
عبداً لله» فنزلت: لن تك ت قالوا: والاستنكاف 
مع الأنفة» والمعنى لن يأنف ولن يستكبر المسيح چان یکرت عبد 
؛ اف کان کون غو اھ و ا عل عاد الله تعالى ر 
آفاده الامام البغوي والخازن في تفيسيريهماء وعبارة روح المعاني 
لشهاب الدين محمود الألوسي: لن يتك اميخ استئناف مقرر 
لما سبق من التنزيه» وروی أن وفد نجران قالوا لنبينا يل : يا محمد لم 
تعيب صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكم؟)› قالوا: عيسى ي4 قال: «وأيّ 
شيء أقول فيه؟» قالوا: تقول عبد الله ورسوله؟ فنزلت» والمعنى لن 
ا وعن ابن عباس وا e‏ > ان یکرت 
عدا لَه ؛ ا اھ و ف ا و على عبادته 
وطاعته حسبما هي وظيفة العبودية» كيف وإن ذلك أقصى مراتب 
ارو فة لار على ذكر عدم استنكافه #4 عن ذلك مع أن 
شأنه 4# المباهاة به كما تدل عليه أحواله وتفصح عنه أقواله؛ لوقوعه 
في موضع الجواب عما قاله الكفرة كما علمت آنفاًء وهو الس في جعل 
المستنكف مته 44 كونه عبداً له تغالى دون أن يقال عن عبادة اله تعالى 
ونحو ذلك مع إفادته» كما قيل فائدة جليلة هي كمال نزاهته #4 عن 
لاف ال امار كا ال هه وساف وه الاد :2 
انتهى المقصود مع اختصار»ء ومنه يعلم الجواب عن قول السائل: (فهل 
استنكاف المسيح). . إلخ؛ إذ لا شك ولا ريب أن سيدنا عيسى المسيح 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لم يستنكف» ولن يستنكف أن 
يكون عبداً لله تعالى في كل أحوالهء» بل إن شأنه كما قال المفسر المباهاة 
بکونه عبداً لله تعالی کما تدل عليه أحواله وتفصح عنه أقواله» قال تعالی 


.)۳٤۳/0 انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 


مسائل منثورة 
ئل منثور 


حكاية عنه تلا : قال نى عبد آّه اتل التب وجعلی با 3 ول 
E‏ ا ڪن وأوصلنی ا وا ما دمت 4O‏ ر 
۱[ الاآيات› فهو العبد والله المعبود وهو مؤتى الكتاب والله المؤتي› 
وهو رسول والله المرسل وهو موصّى بالصلاة ومصلّي والله ا 
له» وأي عبودية تزيد على ذلك . 

وقول السائل : (وهنا الفعل یدل على الزمن الحاضر) غير صواب؛ 
وذلك لآن ا للحال والاستقبالء وإذا دخحلت 
لکن ۷ لزم م تفي الشي: في الستقيل أن يكون متا يفا ي 
E E E e‏ 
المستقبل فقط» وقد علمت من تفسير روح المخات أن الاقضان غل دكر 
الكفرة؛ وإلا فإنه #4 يفتخر بالعبودية ويعترٌ بها كما هو معلومٌء واله 4 
أعلم. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بي 
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین في ۲۸ ظفر الخير سنة ١۷١١ه.‏ 

الحمد لله» الجواب سدید ولا عليه مزید» وفيما نقله المجيب 
نفع الله به من کلام العلماء الكفاية والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن 


DEH OE OE 
بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين›‎ 4/۲١۶ 
ما قول سادتي العلماء الأعلام عن قراءة الدعاء في ليلة النصف من شعبان‎ 
بعد المغرب» مع سورة یس ثلاث مرات لأني سمعت بعض الناس ينكر‎ 
ذلك ويقول: أنه من صنع الملحدين» لأن فيه تحكم على الله لما يقول:‎ 


n.‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظط 


اللَممٌ إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياًء فامح اللَهُمّ من أم 
الكتاب شقاوتي» وهذا لا يغير ولا يبدل؟ فأرجوكم أن تبيّْضوا لنا عن ذلك 
بالبسط الوافي عن آم الكتاب» هل هو اللوح أو الأزل؟ ولقد أحرجونا في 
ذلك مع أن هذا الدعاء يقرأ في كل أنحاء بلاد الإسلام الآباء والأجداد؟ 
بيّنوا لنا المسألة واقعة» والمنكر لا بد أنه رأى فى بعض المجلات إنكار 
ذلك» وكأنه من خرافات الملحدين أو الرجاتة المتف: وسلام الله 
عليكم ورحمة الله 

® بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب الجانن ي 
محامده» سائلين منه التوفيق للصواب» بجاه نبيه ورسوله الذي أوتي 
فصل الخطاب» A AR‏ 
والتابعين» وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين» سبحانك 
ال ل عله ا إا ما علا رتك انت :الح الحكي + (الجواا: ن 
المعلوم عند أرباب العلوم أن كلا من تلاوة e‏ واد 
والتضرع إلى الله تعالى مر مطلوب ندب الشا م إليه» ورعب فيه ووعد 


ا 


بالا جابة عليه قال غر من فال ادعو رتك ها ية إن ا شب 
الْمََر 4O‏ [الأعراف: »]٠١‏ وقال تعالی: ودا سالک اوی عى 
ا مت ا ال إا وان فا ل وا ى ا 

شُدوک 0 [البقرة: .]1۸١‏ وفي الية الأشرئ' #ۆوقال رد رڪ ادعو 


نيب ې [غافر: »]٠١‏ وأخرج الحاكم وصححه عن ابن ا ا 
لا ينفع الحذر من القدر» ولكن الله تعالى يمحو بالدعاء ما شاء من 
القدر» وآخرج ابن مردویه وابن SS a‏ 
e e LS‏ ینخرا له ما اء 
و وعنكةء أو اكب ©4 [الرعد: ۳۹]ء فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «لأقرن ق بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها: 
الصدقة على وجهها وبر الوالدينء واصطناع المعروف بول الشقاء 


مسائل منثورة 


’)ل س 


سعادة ويزيد في العمرء ويقي مصارع السوء»» وورد عنه ب : «أفضل 
عبادة أمتي تلاوة القرآن». وفي رواية بلفظ : «أفضل العبادة قراءة القرآن . 
رواه في (الإبانة) عن أنس وينه» ومن هنا يعلم آنه لا يسوغ الإنكار على 
من يقرأ الدعاء ليلة النصف من شعبان مع قراءة سورة يس ثلاث مرات»› 
ويكفي في فضل قراءة سورة ي يس بالخصوص ما رواه الإمام الترمذي عن 
أنس وه قال: قال رسول الله اة : «إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن 
يس» ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». . إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الندب إلى الدعاء وتلاوة 
القرآنء ثم إن ما زعمه المنكر من أن في قول الداعي : ھک 
کتبتني عندك). . إلخ تحكمّْ على اله جال مرد ود ا ر عا ء التفسير 
في تأویل قوله تعالی : وی اھ ما یسا وت [الرعد: ۳۹] فقد ذهب 
أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وجابر بن 
ا من اضعا والاخن که ال انها عام ف کل ی 
كما يقتضيه ظاهر اللفظء وقالوا أن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذا 
القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفرء وقد كانوا 
يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء؛ ويدل لصحة ذلك ما أخرجه 
ابن أبى شيبة وغيره عن ابن مسعود وه قال: (ما دعا أحد قط بهذه 
الا وسّع عليه في معیشته: ا د عا 
الجلال والاكرام يا ذا الطول لا إله إلا نت ظهر اللاجين»ء وجار 
النستجيرين» ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني عندك في آم الكتاب شقيا 
فامح عني اسم الشقاوة» وأثبتني عندك سعيداء وإن كنت كتبتني عندك في 
2 الكتاب محروماً مقتراً علي رزقي» فامح حرماني وسير رزقي» وأثبتني 
عندك سعيداً موفقاً للخيرء > فإنك eS‏ 


ا ا ی 


ما دشا ا ر ڪب O‏ > ویدل لذلك ENE‏ 
عبد بن حميد وغيره عن عمر طوبه تیه آنه قال: وهو طوف بالبیت : 


a‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


لس 


إف کا کت عك قاو أو ددا فامخة و ا حل مهاد وم انك 
خو ا ها رنت وعندك آم الكتاب)» وما أخرجه ابن جرير عن 
شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات: (اللْهُمّ أن كنت 
کنا أشقاء فاهخا واكتنا سعدا وإن كته كنا سعذاء قاتا انك 
تمحو ما تشاء وتشبت)» وقد أخرج ابن سعد وغيره عن الكلبي آنه قال : 
(يمحو الله تعالى من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه) فقيل 
له: من حدّثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
عن النبي بيو أفاد هذا علماء التفسير كالإمام البغويّ والخازن 
والخطيب والعلامة المحقق محمود الآلوسي في تفسيره المسمّى ر 
المعاني 

ما آَم الكتاب المذكور في قوله ال و أ الڪتَبه 
[الرعد: ۳۹] فقد اختلف علماء ١‏ التأويل في ذلك» فقال بعضهم آم الكتاب 
علم الله القديم الأزلى رواه عبد الرزاق وابن جریر عن کعب وء قال 
الألوسي في روح المعاني عقب حكاية هذا القول: (لأن جميع ما يكتب 
ECE CR‏ 
فهو أَمٌ لذلك أي: أصل له فكأنه قيل يمحو ما يشاء محوه وي یثبت ما یشاء 
إثباته مما سطر في الكتب» وثابت عنده العلم الأزلي الذي 9 ا شيء 
إلا على وفق ما فيه). انتهى. وقال بعضهم وهم الأكثرون: ام الكتاب 
اللوح المحفوظ» قالوا: وهو أصل الكتب إذ ما من شيء من الذاهب 
والثابت إلا وهو مكتوبٌ فيه كما هو» وقال الخازن: وسمي اللوح 
المحفوظ أ الكتاب لأن جميع الأشياء مثبتة فيه» ومنه تنسخ الكتب 
المنزلة» وقال في البخوي: قال عكرمة عن ابن عباس ا هما كتابان 
كتاب سوى أمٌ الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت» وأمٌ الكتاب الذي لا 
يغيّر منه شيء» وعن عطاء عن ابن عباس قال: إن لله تعالى لوحاً 
محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت لله كل 


ری وی ۳۸۳ 


يوم فيه ثلغماتة وستون لحظةء يمحو ما يشاء ويثبت» وعنده آم الكتاب): 
انتهی. قال الإمام الخار ان فاك دخآ الاه الاد سا 
وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» فكيف يستقيم مع هذا 
المحو والإثبات؟ قلت: المحو والإثبات مما جف به القلم وسبق به 
NEE E E N‏ 
وعليه يترتب القضاء والقدر). انتهى. وفي تفسير الخطيب: (أن في بعض 
الآثار أن الرجل قد يكون بقي من عمره ثلاثون سنة» فيقطع رحمه» فيرد 
إلى ثلاثة أيام» والرجل قد يكون بقي من عمره ثلاثة أيام» فيصل رحمه» 
فيرد إلى ثلاثين سنة). انتهى. وفي «روح المعاني» للألوسي: (وأخرج 
ابن مردويه وابن عساكر عن الإمام علي كرم الله وجهه ا 
سال رسول الله ی عن قوله تعالی: ینا آله ما سا وَيتٌ [الرعد 

۹ الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لأقَرَنٌ عينك بتفسيرها ولأ 
عين أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدين واصطناع 
المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمرء ويقي مصارع السوء». 
انتھی . فال الاد الخازن في تفسيره (واچات العلماء عما ورد في 
الحديث في فضل صلة الرحم من أنها تزيد في العمر بأجوبة: منها أن 
هذه الزيادة تكون بالبركة في عمره بالتوفيق للطاعات» ومنها أنها بالنسبة 
إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ أن عمر زيد مثلاً ستون سنة إلا 
أن يصل رحمه» فإن وصلها زید له أرنخو ن مةن وقد علم الله في الاأزل 
ما سيقع من ذلك» وهو معنی قوله تعالی : نحا | E‏ وت4 
[الرعد: ۳۹]؛ أي: بالنسبة لما يظهر للمخلوقين من تصور الزيادة» قال: 
وأما انقلاب الشقيّ سعيداً والسغيد شقياً» فيتضور في الظاهر أيضاً؛ لأن 
الكافر قد يسلم فينقلب من الشقاوة إلى السعادة» وكذا العاصي ونحوه 
قد يتوب » فينقلب من الشقاوة إلى السعادةء وقد يرتد المسلم و 

باله» فيموت على ردته» فينقلب من السعادة إلى الشقاوة والأصل في 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


هذا الاعتبار بالخاتمة عند الموت» وما يختم الله به له» وهو المراد من 
علم الله الأرلئ الذي لا يتخير ولا يتبدل والله أعلم). انتهی. وهو کلام 
نفيس ينزاح به الإشكال ویرتاح به البال. 

وأما تخصيص الدعاء بليلة النصف من شعبان» فلما ورد في فضل 
هذه الليلة من الأخبار E‏ فقد ذكر علماء التفسير عن 
وجماعة في قوله تعالى من سورة الدخان: لإا آنرلته ف ليل ركذ 
[الدخان: ۳] آنها ليلة النصف من شعبانء BS‏ 
أمر حكيم . وقال أكثر المفسرون: أنها ليلة القدر» قال في روح المعاني 
للألوسي : (وذكروا في فضل هذه الليلة أخباراً كثيرة منها ما أخرجه ابن 
ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن الإمام علي كرم الله وجه ورضي عنه 
قال: قال رسول الله يي: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى 
السماء الدنياء فيقول آلا مستغفر فأغفر له آلا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى 
فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر»» ومنها ما أخرجه الترمذي 
وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله 4لا 
ذات ليلة فخرجت أطلبهء فإذا هو بالبقیع رافعاً اش الي السماء» فقال: 
«يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟» قلت: ما بي من 
ذلك ولكني ظننت أنك تيت بعض نسائك. فقال: إن الله كك ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب»» ومنها ما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله اة قال: «يطّلع الله تعالى کک 
النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن» وقاتل نفس»). 
وبما E‏ 
الدعاء المعروف في هذه الليلة المباركة» وقراءة سورة يس آمرُ محمود لا 
يسوع إنكاره ولا التهي غنة» وحسبهم دليلاً وبرهانا ما روي عن أمير 


E ry مسائل منثورة‎ 


المؤمنين عمر بن الخطاب والإمام علي وابن مسعود وجابر وغيرهم» 
وكفى بهم أسوة والله الهادي ال وات الع الل يا عا الحيبت 
والشهادة إن العلم عندك وهو محجوب عناء فاختم لنا بالسعادة الكبرى 
ووفقنا لما تحبه وترضى› وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
ف وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ 
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين بتريم الغتاء في ۲۳ شهر شعبان 
٣۷٦‏ ھ. 

I E 
سالم بن حفيظ مع الله به من الجواب على السؤال المذكورء فإذا‎ 

عين الصواب وفصل الخطاب» ولقد أجاد نفع الله به في توضيح ا 
وتحقيقها بالنصوص الثابتة عن الأئمة بما فيه الكفاية لمريد الحق» وقد 
قال الإمام السبكي في طبقاته: ززالراى السيك امن رای البلاد 
مستمرة على شيء غير باطل أن يجري الناس على ما يعهدون). | 
وقد مضى على هذا E‏ 
الإسلامية مع توفر الرجال من أئمة الدّين والعلماء الورعين» فلو كان في 
المسألة شيءٌ مما ينكر لما سكتوا عليه» وحاشاهم من المداهنة في 
دين الله» فليسع هذا المنكر ما وسع من قبله من الأئمة والعلماءء فهم 
القدوة وبهم الأسوة» ولعمري إذا لم تقم بهم الحجّة وهم أهل الاهتداء 
والاقتداء وحجج الله في أرضه فبمن تقوم الححة! وفقنا الله لما يحب 
ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتبه الحقير 
سالم بن سعید بکیر سامحه الله . 

OE ODE Dm 

۲۶ ما قولکم يها العلماء لقد يعترض بعض المنكرين في 
رؤية الحق يوم القيامة وهو عندنا ثابت» وصحيح أن الحق یری يوم 
القيامة» وقد أثبت العلماء ذلك» ولكن نريد الأدلة الواضحة لكي نعارض 


ree E‏ | فتاوی الفقيه الشهید اىن حفيظ 


المنكرين في ذلك» فما معنى قوله تعالى: یي يمد اض © إل ي 
اة 4O‏ [القيامة: ۲۲ء ۲۳]» وما معنی قوله تعالی : وآ آل 
وهو يدر انر 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وما الذي يبت الرؤية بدليل من 


الق رآن › وكذلك دليل من الحديث ولكم الجر والثواب؟ 


الحمد له (الجواب) ونستمد من الله الهداية للصواب: هو أن 
مسأالة رؤية الرّب جل وعلا من أشهر المسائل المختلف فيها بين أهل 
السنّة والجماعة وبين المعتزلةء فالأولون يثبتون جوازها بل وقوعهاء 
والآخرون ينفون جوازها» ولكل أدلته وحججه العقلية والشرعية» ولكل 
طرف شا معارضته في دليل الطرف الآخرء SS TATE‏ 
التي يستدل بها خصومه» ونحن بصفتنا من أهل السْنّة والجماعة نستدل 
اا به علماؤنا وأئمتنا من الأدلة والبراهين الثابتة. 


ومن أهم ذلك أن نقول: أن ما يزعمه المعتزلة من استحالة الرؤية 
عقلاً لأنها في نظرهم يلزم فيها المقابلة والجهة للمرثيّ إن ما يزعمه 
المعتزلة لهو ممنوع؛ إذ لا يلزم من الرؤية أن يقابل الرائي المرعي عقلاء 
وإن لزم ذلك عادة لأن الرؤية قوة أو طاقة يجعلها الله في بعض الخلق لا 
يلزم لها مقابلة المرئيّ ولا كونه في جهة خاصة» ولا يمنع ذلك عقلاً 
وإن لم تتصورها بالشكل الذي ذكرناه كما لم تتصور كثيراً من السمعيات 
التي لا شك فيها ولا ريب» ثم جاء علم الحديث» وأثبت إمكان وقوعها 
عاد قفا عو الل كات الهو واوا وال اط و الت 
جلا وعلا على مذهب أهل السَّة رؤيةٌ بلا كيف أي بدون كيفية. 
وقد تكلم المفسرون من الفرقتين كل بحسب مذهبه في قوله تعالى : 
ون ترلنی وکن انظ إلى الَجَبل ِن تقر مڪانه وف بر [الأعراف: 
۲۳ فأآهل السَة قواوت: إن الرؤية فى الأية محلقة على استقراناتجل: 
وهو جائز عقلاً وما علق على الجائز جائرء فالرؤية جائزة» بينما المعتزلة 


مسائل منثورة 


يقولون: إنها معلقة على مستحيل عقلاء وهو استقرار الجبل مع تحركه 
وعد ذلك أهل السَّة تقولا من المعتزلةء وقالوا إن حرف لن في لن تراني 
ليس للتأبيد كما اعى ذلك المعتزلة» وقالوا لو لم تكن الرؤية جائزة لما 
سألها موسى ربه. والحاصل: أن رؤية الحق سواء وإن نفى المعتزلة 
إنکاا ار ةل اة فد اهل السةة ولكن ليت هن فوع :رة 
ES‏ بين المخلوقين بعضهم مع بعض والتي يلزم لها ما 
يلزم لتلك 


ولا يتعارض هذا مع الآية التي يسال عنها السائل وهي قوله 
تعالی : الا تڌرڪه البصر وهو ڌر الأصر 4 [الأنعام: ۳١٠]ء‏ فلا يلزم 
من عدم الإدراك عدم الرؤية التي هي عامةء والإدراك شكل من أشكالها 
وأخحص منهاء ويدل على الإحاطة لكنه الشيء وليس عموم الرؤية كذلك» 
ولا لر من في الأحص وهو الإدراك نف الأعمّْ وهو الرؤيةء أما قوله 
تعالی : وجه RE O SAN 4O ao E E‏ 
أقوى الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في الموضوع» وهو 
إثبات نظر المؤمنين يوم القيامة إلى ربهم بالمعنى الذي ذكرناه كما هو 
معلوم» وإن قال المعتزلة ومنهم الجبائي أن ناظرة الأخيرة هي من نظر 
الشيء بمعنى انتظره فهي منتظرة إلى ربها؛ أي: إلى نعمة ربها ومعنى 
ناضرة الأولى بالضاد من النضارة» وهي الرواء والجمال. 


ويضاف إلى ما ذكرناه من الأدلة القرآنية قوله تعالى في وصف أهل 
الجنة: «إعل لايك بطر ©6 [المطففين: ]۲١‏ وقوله تعالى في وصف 
الكفار: وک إَم عن ريم وميا خجوو 46 [المطففين: »]٠١‏ وقوله 
تعالى: لين سا للش وزيادة [بونس: ١١۲]ء‏ فشر الكثيرون من 
المفسرين الحسنى بالجنة وزيادة بالنظر لوجه الله الكريم. 


ومن الأحاديث الصحيحة قوله 6: «إنكم ترون ربكم كما ترون 


فتاوی الفقيه الشهید أبنو حفيظ 


القمر ليلة البدر» وممن رواه البخاري ومعلوم أن التشبيه في قوله كما 
ترون القمر إنما هو لعدم الشك والخفاء فقط» والمعتزلة قالوا معناه أنكم 
سترون رحمة ربكم أو ما هذا معناه» ومنها ما ورد في صحيح البخاري 
وفي بعص التفاسير من أن نينا مخمدا بلق رأئ ريه ليلة الإسراء 
والمعراج بعينيّ رأسه؛ أي: وهما في محلها خلافاً لمن قال أنهما حولت 
إلى قلبه» وخلافاً للسيدة عائشة زوج النبي ي التي نفت وقوع الرؤية 
للنبي 4 في الدنياء لكن قدم عليها ابن عباس المثبت لهاء وقال عند 
معش أبن المقى ا غاقشة غندنا أعلم ناين غبامن» 

وينتج خلاف فرعي على مذهب أهل السنّة في وقوعها لغير النبي 
محمد يي في الدنيا يقظة» والمعتمد عدم الوقوع كما أن في جواز 
وقوعها لأولياء الله مناماً في الدنيا على مذهبهم أيضاً خلاف أيضاً» وكل 
ذلك مفصّل في كتب التوحيد لمن أراد الاطلاع عليهء فالخلاصة: أن 
EEE EN SST‏ 
وکل موجود تجوز رؤيته عقلاًء فالنتيجة الله جل وعلا تجوز رؤيته عقلاّ 
وقد عرفنا أنها رؤية بدون كيف» ومع تنزيهه عن كل نقص فانتفى ما 
يعلقه المعتزلة من لزوم ما لا يليق بالله تعالى عند جواز رؤيته» وما دام 
الأمر كذلك» فالخلاف فرعي فكل منهما مذهبه تنزيه الله كك عن كل 
نقص ومحال تعالى الله كك عن ذلك هذا والإفاضة في هذا الباب 
ا 


GDR OE OE 


E/T‏ ذكر الشيخ الباجوري في حاشيته على ابن قاسم أن 
ممن لا يفسق ولا یکفر ببدعته من أنكر صفات الله تعالى وخلقه أفعال 
عباده وجواز رؤيته يوم القيامة»› وعلل ذلك بقوله لاعتقاده آنه مصیب فی 


() هكذا الجواب ناقص كما في الآصل. 


مسائل منثورة o‏ 
ذلك للشبهة التي قامت عنده» فهل ما ذكره صحيح فكم مبتدع معتقد بأنه 
مصيب في بدعته وهو فاسق أو کافر؟ حرر في ۷/۱۱/ ١۱۳۸ھ‏ من 
حسين بن عبد الرحمن بن شهاب الدين. 

5 (الجواب) حول ما ذكره الباجوري في المبتدع» انظروا «التحفة) 
لابن حجر وحاشية عبد الحميد عليها الجزء العاشر من باب الشهادات على 
قول المتن وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره» فهناك تجدون بسطاً في الكلام يزيح 
الاشكال هذا ما أمكن الجواب به حول ما ذكرتم مع العجل» وقد قرأنا 
أسئلتكم المذكورة في مجلس الفتوى وكلهم ظهر لهم فيها ما ذكرناه لكم 
أعلاه» والسلام. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن 
الشيخ بي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین حرر في ۸/۱۸/ ١۱۳۸ه.‏ 

E E Ga 

4٠١/٤۲٤١‏ حضرة مشايخ الدين طلبة العلم بتريم بعد التحية: 
أتشرف بهذين السؤالين على علمكم راجياً من الله آن يوفقكم للحلول 
الصحيحة في علومكم الدينية الإسلامية المحمدية: 

السؤال الأول: هل السماء محروسة من الشياطين آم لا؟ السؤال 
الثاني : هل توجد بالسماء شیاطينا أم لا؟ 

الجواب من فضلكم كتابياً على هذا في الورقة الذي بطيه مع لوازمها. 
الداعي لکم بکل خیر سعید عمر سکران. بتاریخ ۳ رجب ٣١۱۳۸هھ.‏ 

© الحمد للهء (الجواب) والله الملهم للصواب: السماء محروسة 
من الشياطين بنص القرآن الكريم قال عر من قائل : ولد رب الس الذي 
بمصريح وجملتها رما سيين [الملك: ]١‏ فالآية الكريمة تصرح بأن الله 
جل وعلا جعل المصابيح أي النجوم مراجم للشياطين إذا استرقوا السمع 
بأن ينفصل شهاب من الكواكب كالقبس يؤخذ من النار» فيقتل المسترق 
أو يخبله كما قاله المفسرون» وفي الجلالين: (على قوله تعالى: تًا 


5 فتاوی الفقيه الشهید ابو حفيظ 


و 


لسا الكماة فجدنها ملت 4O E E‏ [الجن: ۸] قال ملئت 
ا ا ا م و ا یک ی 
محمد ي . انتهى . قال العامة الصاويّ في حاشيته: (والحاصل أن 
الشياطين كانوا أولاً يسترقون السمع» فلما ولد عيسى 4# منعوا من 
ثلاث سموات بغير شهب» فلما ولد ية منعوا من السموات كلها 
بالشهب» فلما بعث ازداد تساقط الشهب حتى ملأ الفضاء وصارت لا 
تخطئهم» فمنعوا من الصعود بالكليّة لكن ما زالوا يتوجهون إلى الصعود 
فتعاجلهم الشهب)". انتهى. ومنه يعلم الجواب أيضاً عن السؤال 
الثاني: وهو آنه لا يوجد بالسماء شياطين» فإن الشياطين إذا منعوا من 
استراق السمع ومن القرب من السماءء فأولى أن يمنعوا من الدخول 
إليها GN O‏ 
البغخوي والخازن على قوله تعالى: وتا أهيطوا بعشك E‏ 
[البقرة: ]۳١‏ ما صورته: وق آهیطواچه ؛ E‏ اروا الى الارضن يعني آدم 
وحواء وإبليس والحيّة» فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند» وأهبطت 
N OR U NEA EOE A‏ 
والله أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن خقيظ اين الشيخ أبي 
بکر بن سالم عفا الله عنه /۲١‏ ۱۰/٣۱۳۸هھ.‏ 


DE OE DE 


إه 4٦/٤٠‏ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلقي الخطب والمواعظ 
في محل الاذاعة مع خشية الفتنة من صوتها الرقيق» ومع اختلاطها 
بالرجال الأجانب أو لا؟ 


. طبعة دار الحديث الأولى‎ )۷۷١( انظر: تفسير الجلالين‎ )١( 
.)١٠١/۳( انظر: حاشية الصاوي على الجلالين‎ )۲( 
.)۳۹/۱( طبعة دار طيبة والخازن‎ )۸١/1( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


مسائل منثورة 


للمرأة والحال ما ذكر السائل من خشية الفتنة والاختلاط بالرجال إلقاء 
نفع الله بهم بحرّمة رفع صوتها بالأذان إن كان ثم أجنبي يسمع» قالوا لما 
فيه من الرفع الذي یخشى منه الافتتان والتشبه بالرجال كما في «التحفة» 
وغيرها» بل اعتمد الخطيب في المغني حرمة رفع صوتها بالقراءة بحضرة 
ان ادال ا يسن امس ااا الکھی قال فیا زار اکرو 
كتاب الجهاد (المنكرات المألوفة آنواع: منكرات المساجد ولو كان 
الراعظ شاا مخديا كير الأشعاز رالسركات والاسارات وقد تحضر 
مه النساء وجب المنع؛ فإن فساده آقر فن صلاحه) ثم قال: 
(ويجب منع النساء من حضور المسجد للصلاة ولمجلس الذكر إذا خیقمت 
الفتنة» وألحق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وقراءتهم 
الآشعا 2 انتھے: . وفي فتاوی ابن حجر قال: (ومن المحرمات 
مزاحمتهّ الرجال في المسجد والطريق عند خوف الفتنةء قال كل : الا لأن 
دحم رجا حزم تع لین خی له من ان بحم نکی رة ل تمل 
له» رواه E‏ يجھ ومنه یعلم صحة ما ذکرنا ونه يتأيد» والله 
عفا الله عنه فى ١‏ ظفر سنة ١۷١۳١٠ه.‏ 


DE DE OE 


$ هل يجب رد السلام لمن يرسل السلام من محطة 
الإذاعة لمستمعيه كما هي العادة الجارية عند استماع الإذاعة؟ 


(۱) انظر: الاأنوار (۳۳۹/۳). 
(۲) انظر: الفتاوی الکبری (۲*۲/۱). 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


المسلم لا يقصد بالسلام واحداً بعينه إذ لا يعلم بمن يستمع إذاعته» ثم 
آنه قد يستمع تلك الإذاعة من لا يطلب له ابتداء السلام كامرأة أجنبية 
وکافر» ومع هذا فالذي ذكره العلماء أن ابتداء السلام يسن عند إقبال 
الشخص أو انصرافه» وهذا المذيع ليس بمقبل ولا منصرف» وذكر الإمام 
النووي طلي في الأذكار ما نصه: (قال الإمام آبو سعد المتولي وغيره: 
إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط» فقال السلام عليك يا 
فلان: أو كتب كتاباً فيه السلام عليك يا فلان أو أرسل رسولاأء وقال: 
سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول؛ وجب عليه أن يرد السلام). 
انتهى. فافهم قوله السلام عليك يا فلان آنه لا بد من تعيين شخص 
بعينه» فلو فرض أن المذيع عين شخصا وقال: السلام عليك يا فلان 
معتقدا سماعه سلامه وسمعه ذلك الشخص» وجب حينئذ عليه رد السلام 
أخذاً مما ذكر والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي 
بکر ین سالم عقا الله عنه ٠‏ حرر بتاریخ ۲ ذي القعدة الحرام ٦۷ھ.‏ 
OE OE OE‏ 

4۱۸/٤۲۷<‏ بسم الله الرحمن الرحيم» من الغناء تريم.. إلى 
قصیعر في ۱۳/ شهر جمادی الآخرة/ ١۳۸٠١ه.‏ 

© الحمد لله القائل في كتابه المنزل على رسوله المرسل بشيراً 
ونذيراً: «وس يساق الرَسولّ من بعد ما بين له الى وَيسَيِعَ عَيَرَ سيل 


رر ی کا ا رر 2 2 


المي وو ما تول وسيب جهنم وسات ميا ©4 [السا: ۲٠١١‏ 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله ولو کره المشركون» وعلی آله و صحه ومن له يقتفون . . 


أا نخ 


(۱) انظر: الأذكار (ص۷٤۲).‏ ط. دار الفكر. 


مسائل منثورة 


فنهدي شريف السلام للمعلم المكرّم الشيخ سعيد بن عبود 
الجمحي› سلمه الله وقد وصل كتابكم المحرر /۲١‏ جمادى الأولى 
المحتوي على الأسئلة التي بخصوص ما قام لديكم من الإشكال حول ما 
يدعو إليه بعض دعاة الفرقة الوهابيّة. . إلى آخر ما ذكرتم» فاعلموا أن 
فرقة الوهابية كانت من أعظم الفتن الدينية التي قامت» وكان مصدرها 
الدرعية بنجد أرض ابن عبد الوهاب صاحب المذهب» ويكفي في 
تعريف الناس بما وقع ويقع من شرورهاء ومحاولتها إضلال الأمة ما 
جاء في الحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري بأنه بلي قام داعياً 
ذات يوم قائلاً: «اللْهُمّ بارك لنا في شامنا ويمننا» قال الصحابة وفي 
نجدناء فأعاد ي قوله «بارك لنا فى شامنا ويمننا)» معرضاً عن الدعاء 
بالبركة لنجد» فقال الصحابة E‏ نجدناء فقال ي حينئذ: من 
هنا منبع الزلازل» والفتن من هنا مطلع قرن الشيطان». فما بعد بيان 
المصطفى ي بيان» ولا بعد تعريفه بما سينجم من الفتن من بلاد نجد 
تعريف» وإنما قال ي هذا وهو الصادق المصدوق للتنفير وتحذير الأمة 
من فتن نجد وأهلها» ومعلوم أنها قد حرجت وامتدت سابقاً هذه الفتنة 
إلى حضرموت» ولم تقم لها قائمة بعد أن صتف العلماء مصنفاتهم 
الشهيرة في الرد عليهم» وصتف الحبيب علوي بن أحمد الحداد رسالة 
في الردٌ عليهم سمَّاها: «مصباح الأنام وجلاء الظلام»» كما صف غيره 
من العلماء في الرذ عليهم كالإمام النبهاني» والعلامة السيد أحمد زيني 
دحلان في رسالته: «الذرر السَنيّة»» والشيخ مصطفى أبو سيف الحمامي 
أحد علماء مصر في كتابه: «غوث العباد ببيان الرشاد» الذي قرضه أكثر 
م اا ن ها الا ا ورو ون کار 
العلماء. 

وقولكم: (إن هؤلاء الدعاة الذين قاموا عندكم يدعون أنهم على 
الكتاب والسُّة والاجتهاد ولم يرجعوا إلى أحد المذاهب الأآربعة) 


r‏ فتاوى الفقيه الفهیيد أبن حفيظ 
فالجواب عليهم: إنكم إذا كنتم تدّعون الاجتهادء فليس للمجتهد أن 
ب ا ا ا ا بل يقال لهم لكم دينكم ولي دين اما 
نحن فد فن انا لم نبلغ درجة الاجتهاد» وإنما نحن لدو للعلماء 
الذين هم أحقٌ منهم بأنهم على الكتاب وال وان قدا ف افاس 
ما لهم من الفضائل والمزايا وكثرة الاطلاع على الأحاديث ال وة 
الصحيح منها من غيره» وفهم آيات القرآن العظيم» ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد. . إلى غير ذلك فإنهم 
قد أفنوا أعمارهم في تفهم الآيات القرآنية وأخذ تفاسيرها عن أشياخهم 
المتقين الصادقين» وهم يروونها عمن قبلهم وهكذا إلى النبي 8 
فجميع علماء السنّة متفقون على صحة المذاهب الأربعة» فمن اذعیى نهم 
على الخطأًء فهو آ ا يوسم بالخطاً والغلط والدعوى الكاذبة وأنه ما 
يريد إلا إثارة الفتنة والتفرقة بين المؤمنين» كما أنه جديرٌ بأن يوصف بأن 
لم يتبع سبيل المؤمنينء فقد مضت على الإسلام أحد عشر قرناً قبل 
ر کی و ا ل N‏ 
بقوله عر من قائل لتا اَل آل إن كر لا ّ4 االسل: ۲۳ 
وقد اطمآنت القلوب إلى ما ذهب إليه الأئمة الأربعة الذين هم من كبار 
الأئمة معلومة لدى الناس أحوالهم وتعاملاتهم» واتساعهم في العلوم 
العربية والعقلية والدينية وغيرهاء إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ينفع مع هذا 
المدّعي إقامة الحجج والبراهين» بل إنما ينطبق عليه قوله تعالى : «أفرَيتَ 
من نخد إلهه هوب وَأَصَلهُ آله عل عار وتم عل ميو وليو وسل عل جر 
DE O O‏ و €6 [الجائية: ]۲١‏ ومتى وصل 
إليكم وسألكم عن أي شيء فقولوا له: إنما نحن مقلدون لله 
a‏ 
نترك تقليدنا لاجتهاد الشافعي وغيره من أئمة الحق وهم أعلم وا 

وأورع ونمشي مع اجتهادك› فإن کنت مقلداً لإإمامنا الشافعي فتفضل ا 


مسائل منتثورة 


سؤال وسنفيدك إن فهمنا حكم علماء الشافعية فيه» وإلا استفتينا في ذلك 
علماء الشافعية وسيفيدونا بكلام العلماء نفع الله بهم . 

١‏ - أما ما ذكرتم من إنكاره التلقين المعروف؛ آي: تلقين 
الميت بعد الدفن فهذا قد ذكره العلماءء ومنهم العلامة ابن القيم في 
كتاب «الروح» فقد ذكر جملة من الأحاديث الواردة في الأمر بتلقين 
المت 

۲ - وأما إنكاره قراءة القرآن على الميت» فقد صف العلماء نفع الله 
به :رسال قي وول ثواب القراءة إلى الموتى ولو بالأجرة» منهم 
العامة الشيخ محمد العربي أحد المدرسين في هذا العصر بالمسجد 
الحرام بمكة في رسالته المسماة: «إسعاف المسلمين والمسلمات ور 
القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات» قال في أثنائها: (وتحقق أيضاً أن 
القراءة على الأموات فعلها السلف الصالح من كلام ابن قدامه وابن القيم 
ورجا المقول عن أتمة الاقدمن هن آهل الائرة وات عمل المسلين 
شرقاً وغرباً لم يزل مستمراً عليها وأنهم وقفوا على ذلك أوقافاً)ء» ثم 
قال: (قال ابن القيم: وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر 
الاففاو وا و ف ا 

۳ - وأما صلاة الجمعة تحت شجرة فى وادي فالذي اعتمده علماء 
الشافعية عدم صحتها؛ لأنهم اشترطوا کک ا ی را 
من تنعقد بهم الجمعة» وعبارة المهذب لأبي إسحاق الشيرازي: (ولا 
تصحٌ الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة في بلد 
أو قرية؛ لأنها لم تقم الجمعة في عهد رسول الله ئه ولا في أيام 
الخلفاء إلا في بلد أو قرية» ولم ينقل آنها آقيمت في بدو» فإِن خرج 
آهل البلد إلى خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجز؛ لأنه ليس بوطن» فلم 


(۱) انظر: الروح لابن القيم (ص١٤١)‏ ط . دار الكتب العلمية. 


فتاوی الفقيه الشهیو ابن حفيظ 
a‏ ج 


: 0) e 


٤‏ - وما ذكرتم أنه يلمس المرأة الأجنبية ويقوم يصلي بناس 
شافعية» فيجب على المتمذهب بمذهب الإمام الشافعي إذا علم أن أمامه 
لمس امرأة أجنبية ولم يتوضأً أن لا يصلي خلفه» فإن صلى خلفه» وهو 
يعتقد بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته كما هو مصرَح به حتى في 
المختصرات . 


ولو عامیاً من رعاة الإبل)» فهذه جرأًة كبيرة وخروج عن حدود الشريعة 
الد 5 اف کان ر وای ارقن عل وای اء فی هان 

E‏ کونهم لا يسبّحون بعد آداء الصلاة المفروضة»ء فقد 
حرموا نفوسهم فضل التسبيح والتحميد والتكبير الوارد في الصحيحين عن 

۷ وأما قولهم: (أهل حضرموت ضالين قبوريين) فكأنه بهذا لا 
يوصم هل حضرموت الذين يزورون قبر هود وغيره»› ونما يوصم السواد 
الأعظم للأمة الإسلامية الذين يشدون الرحال لزيارة قبر النبيٌ صلى الله 
وسلم عليه وآله وأصحابه› ويقصدون زيارات للأئمة من العلماء بمصر 
والشام وغيرهماء والذين ما زالوا بحمد الله هم السواد الأعظم للأمة 
الإسلامية من اتباع المذاهب الأربعة وغيرهم إلى اليوم» ولا ينكر ذلك 
إلا مكار مقر الحى» ونان فنك به المعدى على السراد الا عة من 
إخوانهم المسلمين الموحدين الذين يشهدون شهادة حقيقة أن لا إله إلا الله 


)0( انظر : المهذب (ص۲۰۷) . 


مسائل منثورة 
ارد ۷ — 


وحلده ا شريك له وان سیدنا ا عبده ورسوله» ويۇمنون بکل کتاب 
ويتبرؤون إلى الله مما يعلم أنه الباطل عنده» ولا فون نخدا من اقل 
القبلة» ولا يسبون الموتى› ولا يضللون المسلمين› هکذا كانت وما 
ال و ت ها م ا الاو الك ما اه 
أل و الجماغة و الخمة له رت العالين: 

هذا ما سهل لنا بيانه في حال الساعة وكتبناه لقصد إفادتكم أنتم 
به» وأما دعاة الوهابية الذين لديكم فنحن نفهم أنهم لا يقتنعون بمثل هذا 
ولا يسمعون ولا يرجعون؛ لأنهم يدّعون الاجتهاد» فلو جاءهم إمام 
المذهب الإمام الشافعى نفسه لما رجعوا إلى کلامه فهم يجادلون في 
الحق بعد ما E‏ ولو کائوا يرندون الق لذاته كما برعمونة فمن 
واجبهم و أن ففرا E E‏ 
معلوماتهم»› ويطوقوا اا و التقليد عملا بقول العزيز الحميد في 
کتابه المصون: #وفستلوا لاھ هک ال ِن ا لا امون [النحل: ۳ ما 

ادعو | علم كل شيء ومعرفة كل شيء فإن لدينا اة ية على 
مقدار معرفتهم بالأحكام القرآنية والسّة المحمديّة» فقولوا لهم إذا كنتم 
علماء جحاجحة» فاخرجوا إلى بلدان العلم وتباحثوا مع العلماء 
الدينيين»ء ولا تقصدوا البوادي الذي هم أحوج إلى تعليمهم أركان 
اللإسلام وأركان الإيمان ومعنى الإحسان وشروط الصلاة وأركانها 
ومبطلاتهاء وما يتعلق بالصوم والزكاة وغير ذلك من الواجبات الدينية 
المهمة»› > هم أحوج إل هذا من نشرکم هذه الدعايات والتضليلات واثارة 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. 


CD OTD ETD 


فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظط 


€/٤۸۶‏ جناب سيدي الماجد حفيظ بن عبد الله بن علي 
الهدّار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عافاه الله ورعاه بعد السلام الجزيل 
والتحية. 

وصل مشرفكم مع الأخ 9 وذکرتم قول المولى جل وعلا: 
و E E‏ 
إل لإ نت میات اف ي الاين 4 [الأنبياء: ۸۷] في تفسير 
الجلالين وحاشية الشيخ سليمان الشهير بالجمل ما يصرح بأن ذا النون هو 
سیدنا یونس بن متّی» وقوله: اذ ذهب معْبًاه کان ذهابه بعد إرساله 
وقوله ف مغ باه ؛ ا EE‏ قومه؟ أ غضبان عليهم مما قاسى 
منهم حين لم يؤمنوا به في بادئ الأمرء قال في حاشية الجمل: (لا 
مغاضبا لربه» فليس مغاضبا له بل هو غضبان على قومه لما ذکر) وقال 
أيضاً: (وقد وقع في قلبه أنه مخْيَرٌ بين الإقامة فيهم والخروج» فقوله: 
بإ کت ن الظلويك# [الأنبياء: ۲۸۷؛ أي : في الذهاب بلا إذن فكأنه 
ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم صابراً على أ ذاهم» فكان ذلك ظلماًء 
وعوقب على ترك الأفضل» وقوله: فظن أن aT‏ 
نقضي عليه مما ذكر أو نضيق عليه بذلك كما في قوله تعالى: سط ارز 
ا ا [الرعد: ]۲١‏ لا من القدرة والاستطاعة فالمعنى a‏ 
فظن يونس أن لن نقضي عليه بما قضينا من حبسه في بطن الحوت أو ظنْ 
أن لن نضيّق عليه بذلك» وقوله: #تكادى في أَلُصَتِي. . إلخ؛ أي: بعد 
أن هرب إلى السفينه المشحونه حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب 
الذي توعدهم به» فركب السفينه فوقفت في لجُّة البحرء فقال الملاحون: 
هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة» فضربوها فوقعت عليهء فألقوه في 
البحر وابتلعه الحوت» ومدّة مكثه في بطن الحوت أربعون يوماً 
وقيل: سبعة» وقيل: ثلائة أيام» والظلمات ظلمة الليل» وظلمة 
E E EE E TOE‏ 


مسائل منثورة 


۹ 
كنت ين اليك [الأنبياء: ۸۷] فاستجاب الله له» ونجّاه من العم 
وكذلك كما ناه الله تعالى شى ألمُرْمين [الأنبياء: ۸۸]؛ أي: من 
كربهم إذا استغاثوا به #) وال أعلم. هذا ما أفاده الجمل والجلالين 
ودمتم محروسين» وربنا يمن بالشفاء العاجل والسلام» حرر في ٠١‏ 
رمضان سنة ۸١۳١ه»‏ المستمد دعاكم الحقير محمد بن سالم بن حفيظ . 


® ® @ 


(۱) انظر: الجلالین (ص۲۹٤)ء»‏ ط. دار الحديث. 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


المو ضوع الصفحة 


ڪتاب الفرائض 
)۲٠٠(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن مات غائباً ببعض بلد السواحل منذ نيف 


وثلائين سنة عن زوجة هناك› وبقية ورئته بالحزم؟ E‏ 
)۲٠۷(‏ مسألة تقول: ما قولكم رضي الله عنكم عن امرأة توفيت عن بنت أخ» 
وابن خال› وشت خال الجميع من ذوي الأرحام؟ ES SSS ESR‏ 


)۲٠۸(‏ مسألة تقول: ماتت عائشة عن ابن عمتها حامد وابن خال أبيها فمن 
الوارث منھما؟ sesensenersonassnssasenesenaenonaanaonevanesesssecasenansesenssassnecennsesesss‏ 
(۲۰۹) مسألة تقول: ما قولکم في رجل مات ولا وارث له خاص› وله 


أرحام» والحال أن أمَّه حرّة» وأباه معتوق . .؟ إلخ A‏ 
)۲۱١(‏ مسألة تقول: زوج مات ليلاًّ» ولما طلع الفجر جاؤوا ليخبروا زوجتهء 
فوجدوها میتة؟ فکیف توریٹهما؟ EY‏ 
)۲۱١(‏ مسالة تقول: متی شهد بما اذعاه المدعون عدلان خبيران بالثسب؟ e‏ 
باب الوصية DSSS DESK EERE‏ 
(۲۱۲) مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى لأولاد زيد الموجودين» ومن 
سیو جدون؟ RE eee DECOLAV e‏ 


(۲۱۳) مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى بدابّة غير حامل»ء ثم إنها حملت 
بعد ذلك» فهل يدخل هذا الحمل الحادث؟ i‏ 
5 مال رل ما رک ی رل فال ا عر رفي عك لادی و 
ذمتك بهم» وإلا ذمتكم تخرجون علي إذا مت شيئاً) وقرّره لهم؟ A‏ 


1۲ 


1٤ 


۱٦ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ 


کم 4١٣‏ 
الموضوع الصفحة 


EEE N ا‎ n 
مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى بوصايا متعددة وقال في وصيته:‎ )۲١ 
Ae ولا حرج على الوصيّ في تقديم وتأخيرء» وزيادة ونقص؟‎ 
مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى وقال في وصيته ما لفظه: وأوصى‎ )۲۱۷( 
E ES بالبيت الكائن بسنقافورة في طريق كذا وبالبثر الفلانية؟‎ 


(۲۱۸) مسألة تقول: ما قولكم في رجل قال في وصيته: وما يفضل من الثلث 
بعد مؤل التجهيزء والقراءة والختم»ء وما يلائم ذلك مما يقتضيه نظر 


E E Aa DOA 
E A LR ما دام ا بجاوی؟‎ 


)۲۲١(‏ مسألة تقول : ما قولکم فمن قال: (آوصيت بثلث مالي بجاوی فقط 
في تجهيز موتي› وما زاد يقسم بين ارحامي الذين بحضرموت بلد 
عینات؟ N ARDS lee‏ 
)۲۲١۷(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن قال أوصيت بنخلة الفلانيّة لمن يقرا على 
قبري يس› وتبارك ویهب ثواب ذلك لي؟ TA  eesssesesssssenessesenennasenrenasenenenns‏ 
(۲۲۲) مسألة 5 تقول : SS‏ وعلیه دين مرسل فی ذمته» وقد 
أوصى بثلث ماله يخرّج منه تجهیزه وباقیه؛ آي : الخلث أوصی به لرجل 


(۲۲۳) مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقف أو أوصى بعقار تصرف غلته بعد 
عمارته» وما يلزم من الخدم والأجر للصدقة على أرحامه؟ E aS‏ 
(۲۲۶) مسألة تقول: أوصت عجوز مستخدمة لزيد وأخيه عمرو أنها إذا ماتت 
یعطی زید وأخوه کل ما معهما من مال أبقته؟ N aR AA‏ 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


(۲۲۵) مسألة 5 تقول : ما قولكم في امرأة بحضرموت أوصت بأن يح عنهاء 
ویعتمر بأجرة أربعمائة ريال )٤٠١(‏ فرانصهء وعليها دين مثل ذلك أو 


أكثر؟ E A SSR‏ 
)۲۲١‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى بغلّة عقار تصرف للقراءة على 
ف f REE SSO RR‏ 
(YY)‏ مسألة 7 تقول : إدا قال الشخص في وصنه : : (وأوصيت للمسجد الملاني 
اة الفلدية) وحدكها؟ RE E RO‏ 


(۲۲۸) مسألة تقول: ما قولكم في رجل أوصی لابنه بثمان نخلات ولأولاده 
الذكور بعده» وعليه أن يقرأ كل يوم الإخلاص والمعوذتين ويس 
وتبارك. .؟ إلخ RAN OS ERASE‏ 
(۲۲۹) نفس المسألة السابقة مع اختلاف يسير في الجواب RRA‏ 
)۳١(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى بأن يخرج الوصي من ماله ما تفي 
غلته بأجرة من يقرأ على قبره كل يوم يس وتبارك؟ eS‏ 
(۲۳۱) مسألة تقول: ما قولكم في رجل عام مر عامياً مثله أ أن یکتب له 
وصية فكتبها وثبّت جميع ما فیها» وجاء فیها ما صورته: وآوصی لابنه 
فلان بکذا تبتول. .؟ إلخ EE RRS RARE‏ 
(۲۴۲) مسألة تقول: رجل اسمه ناصر بن نصيب بن حاضر العامري» أوصى 
بنخلة معينة لشخص» وبأخرى لشخص آخر» وبباقي الثلث يخرّج منه 
تجهیز موته. .؟ إلخ O SSE RSS‏ 
(۲۳۳) مسألة تقول: قولكم فيمن أوصى بأن يخرج من تركته ما يفي ببناء 
سقًايةٍ وبيت ماء في الحارة الفلانية؟ AS E‏ 
(۲۳۹) مسألة تقول: ما قولكم دام فضلكم في رجل توفاه الله عن ورثة كبارء 
وقد تزوجوا وقصًّار» وقد جاء في وصيّته: بأنه أوصى ونذر لكل من 
أولاده وبناته القصّار الموجودين منهم» والذين سيأتون لكل واحدٍ منهم 
خمسة آلاف شلن؟ ROR ERA‏ 


۳۲ 


۳٤ 


۳٦ 


۳۹ 


٤١ 


<۳ 


a 


۸ 


فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


الصفحة 


)۲۳٠(‏ مسألة تقول: الحمد لله» ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل قال في 
وصته ما صورته : (وأوصي بعیال صالح بن محمد مقرم وولد عبود کرامه 
هم وعمهم سالم في العصبة أهلهم أحياء). .؟ إلخ BV ARS‏ 
)۲۳١‏ مسألة تقول: ما قولكم فيما يأتي كثيراً في صيغ الوصايا من قول 
الموصي: (وأذنت لمن أراد أن يضحي عني أن يفعل وله الأجر 
والثواب). .؟ إلخ ON ASAD Baa eae‏ 
(۳۷) مسألة تقول: ما قولكم فيما إذا كان زيد وعمرو أخوين وورثا نخلاً 
من أبيهما واقتسماه بينهماء وترتبت ید کل منهما على نصیبه حسب 
خارجه. .؟ الخ E E O PET TAO‏ 1 
(۲۳۸) مسألة تقول: ما قول سادتنا علماء الإسلام أدامهم الله نفعاً للخاص 
والعام في قول الموصي (وأوصى بثلثِ من تركته لأهله وأقاربه من آل 


مشعبي). .؟ إلخ OO SELES OSSETIA are ea‏ 
(۲۳۹) مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى بقطعة أرض لأجنبيّ ثم أوصى 
بثلث ماله لآخر وأوصى بوصايا متفرقة. .؟ إلخ OV SRS‏ 


)۲٤۰(‏ مسالة تقول: ما قولکم فیمن أوصی بنخل تصرف من غلّته بعد عمارته 
ثمانين رطلاً سنوياً تفطيراً لصوام رمضان بمصلى والده بالغرف» ثم ما 


زاد يصرف تفطيراً. .؟ إلخ OR N SE‏ 
)۲٤١(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى: (للقراءة على قبره ببيتِ تصرف 
غلّته لذلك)ء ثم إن البيت صار إلى الخراب أقرب. .؟ إلخ E aS‏ 


)۲٤۲(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن قال في وصية هكذا: وأوصيت باثنين من 
بيوت سنقافورة بما يحصل منهنٌ من كروه أن تكون إلى يد الأوصياء..؟ 


)۲٤۳(‏ مسألة تقول: ما قول سادتنا العلماء نفع الله بهم فيمن قال في وصيته 
الاةة بسنقافورة: أوصيت بخمسة آلاف ريال بوروم لطلبة العلم 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


)۲٤١(‏ مسألة تقول: ما قولكم علماء الإسلام نفع الله بكم الخاص والعام في 
شخص مات في مليسيا وله أموال في ملیسیا» وجاوی. .؟ إلخ a‏ 
)٠٤١(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى (أن يدفن في بلدٍ أخرى غير 
بلده). .؟ إلخ DERSA SS E‏ 
)۲٤١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء أدام الله وجودهم في فی رجل أوصى لأولاد 
بنته tk a OEE EE ۲٣۰(‏ 
)۲٤۷(‏ مسألة تقول: محمد بن عيظه بن عطوفه يسأل عن وصية أبيه المرحوم 
عيیظه بن عطوفه لأولادهء وأولاد أخيه سليمان» ولهم أولاد بحالة 
الوصية» وبعد وفاة الموصي وجد أولاد آخرون. ٠؟‏ إلح EEE‏ 
)۲٤۸(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن قال في وصیته (وأوصی فلان لبنات ابنه 
محمد» ومن لأحمد من بنات بحلال» وسكنى مدة حياتهن بالدار 


الكائنة بيلد كذا ! ر الحكم؟ a SST‏ 
(۲4۹) مسألة تقول : lS‏ ماتت بالهند مثلاً عن اب بن أخيها 
الشقيق المولود بوتيه بيمبا بالجزيرة الخضراء. .؟ إلح E‏ 


)٠٠١(‏ مسألة تقول: ما قولكم في وصيَّة للسيد هود بن أحمد السَمَاف جاء 
E N AC O E EE‏ 
وبيوت بسنقافورة. .؟ إلخ ROARS‏ 
)٠١١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء الأعلام نفع الله بهم في رجل أوصى 
لابني ابنيه بربع ما في ترکته» وجعل الوصيّ في التركة أحد آولاده. .؟ إلخ 
)۲٠۲(‏ مسألة تقول: ما قول ساداتنا العلماء 8 الله بهم النفع فيمن أوصى 
بوصيّة كالوصايا الو ومندوباء وقراءة وختم» 
وتجصیص قبره). .؟ إلخ Ss eS SE‏ 
)٠٠۳(‏ مسألة تقول : ما قولكم طلبة العلم في رجل توفي وترك من الورثة ثلا 
ذكور» وثلاث إناث» وزوجتان» وترك أموالاً ووصيّة على يد ا 
Gs‏ 


VY 


AT 


۹۲ 


فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ 


ا٦٤‏ 
الموضوع الصفحة 


IG مسألة :ت و‎ )٠٤( 

)٠٠٠١(‏ مسألة تقول: امرأة أوصت على يد أخيهاء ولها ابن غائب» ثم إن 
الوصيّ بعد وفاة المرأة عمل ما يلزم جميعه وللوصي هذا ابن عمل بعض 
أشياء بدون إذن. .؟ إلخ E BSS SSS N SES‏ 

)٠٠١‏ مسألة تقول: جدّته من الأب خميسة بنت عوض العامري» وذكر أنها 
أوصت لولدي ابنها البخيب بنصيب أبيهم من تركتها ولولد ابنها عايض 
بنصیب آبیه من تركتها . .؟ إلخ A a SR‏ 


)۲١۷(‏ مسألة تقول: ما قولكم في رجل أوصى إلى آخر وجعله قَيّماً على 
متروکاته وآطفاله حتی يبلغوا البلوغ الشرعيّ» وفي تنفيذ جميع لوازمه 


O OREOR RE OSA س‎ 
E Aa ا‎ yy 


(۲۹) مسألة تقول: ما قولكم فيمن أسند وصيّته إلى ولديه بقوله: 
(وجعلت أوصيائي في حضرموت وغيرها على جميع ما ذكر من 
التجهيز› وتنفيذ الوصايا وقضاء الديون» والوصاية على آولادي 
النحاجير). .؟ إلخ a a‏ 

)۲٠١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء أبقاهم الله ذخراً للعباد والبلاد في هالك 
أوصی وصية» وجعل الوصي على المحاجير آخاهم الكبير. .؟ إلخ asaeseses‏ 40 

)۲١١(‏ مسألة ت تقول: ما قولکم في رجل توفي عن أولاد ذكور وإناث» 
وبعضهم في حجر الصبا وعن زوجهء وأبقى تركة كثيرة لا تقل عن 


فهرس المحتويات 


¥۷ 

ڪتاب النڪاح 
(۲۹۲) مسألة تقول: ما قولكم في من زوجت بغير كفؤ برضاها ورضا الولي» 
ثم فارقها الزوج» وأرادت النكاح ثانيةً بغير كفؤ أيضاً. .؟ إلخ A‏ 
(۲۹۳) مسألة تقول: ما قولكم إذا زوج المرأة غير وليّها فدخل الزوج بهاء 
فهل ترجع إلى ذلك الزوج لفساد النكاح الأول. .؟ إلخ e‏ 


)۲٣9‏ مسألة تقول : ما يقول العلماء نفع الله بهم في قرى متعددة متقاربةء 
KE‏ > فولّى حام تلك القرى عقود الأنكحة فيها 
رجلاً. .؟ إلخ N A OR‏ 
)۲٠٠(‏ مسألة تقول: ما قول أهل العلم الشريف في رجل تزوج بنتاً قبل 
البلوغ وطلقها قبل البلوغ. .؟ إلخ ES Oa‏ 
)۲٠١(‏ مسألة تقول: E TS‏ 
آخر ليتزوجها فتزوجهاء وشرط ولي البنت؛ أي: الأب على الخاطب. .؟ 


)۲٠۷(‏ مسألة تقول: امرأة ثيّب خطبها رجل وبعد أن رآها ورأته أرسل لها 
وليها امرأة أخرى وقال لها: هل رضيت أن يرّوجك هذا الرجل. .؟ إلخ .. 
(۲۹۸) مسألة تقول: ما قولكم يا أهل العلم في رجل في عرض البحر وله 
بنت في حضرموت» أرسل لها وكالة في تزويجها بمن شاء الوكيل. .؟ 


إلخ aN‏ 
(۲۹۹) مسألة تقول: ما قولكم في العتيقة إذا ولدت بنتاً من الزنا فمن ولي 
هذه البنت في النكاح؟ وكذلك الحرّة إذا ولدت بنتاً نارفا ؟ إلخ eens‏ 


)۲۷١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين فيما قدره الحاكم 
مهراً في سائر محل ولايته وهو خمسة وعشرون شلن آو نحوها. .؟ إلخ .. 
۲۷۷) مسألتان تقول: ١‏ - هل للمرأة الخروج عن طاعة الزوج إذا لم يقم 


۲ - قولكم درء المفاسد أولى من جلب المصالح» فهل يسوغ على هذه 


القاعدة أن يمنع ولي الأمر المغالاة في المهور. .؟ إلخ SR‏ 
(۲۷۲) مسألة تقول: ما قولكم فيما لو استخلف القاضي شخصاً في تزويج 
موليته قبل إذنها له» ثم أذنت للقاضي نفسه. .؟ إلخ EY‏ 


(۲۷۳) مسألة تقول: ما قولكم في امرأة جاءت ا العقود» وطلہت منه 
أن يزوّجها ممن يريد نکاحهاء وهو شخص معروف»› وذکرت أنها خالية 


من جميع الموانع ٠‏ إلخ AERA OSS Raa‏ 
(V€)‏ مسألة 7 تقول : ما قولكم فيمن أَقَرٌ أولاً أنه حر وتحته زوجة حرة تصلح 
للاستمتاء» ثم تزوّج بمملوكة» وادّعى بعد التزويج انه مملوك. .؟ إلخ e‏ 
)۲۷١(‏ مسألة تقول: ما قولكم في رجل تزوج بامرأةء وعقد له الولي في 
جمع کبیر› وجرى العقد باسم له جديد شائع بين الناس..؟ إلخ DE‏ 
۲۷0) مسألة تقول: ما قولكم في يتيمة بالغة غاب عنها وليها مسافة القصر 
وخطبها رجل› فحکمت هي وخاطبها رجلا . ٠‏ إلح Sesasessscananansessensnenenes‏ 
(۲۷۷) مسألة تقول: ما قولكم في البكر إذا غاب أبوها مسافة القصر ولم 
یثبت بلوغها نة » ووجد في دفتر والدها تاریخ وجودها. .؟ إلخ E‏ 


(۲۷۸) مسألة تقول: ما قولكم إذا زنا مجوسي أو بانياني مثلاً بمسلمة» وأتت 
بىت » فهل يجوز للمسلم نکاح الست المذكورة. .؟ إلخ eee eS‏ 
(۲۷۹) مسألة تقول : کک علماء yS‏ 
بھا حتی یتحادث معھا ویخلو بها مرات. .؟ إلخ ەا 
)۲۸١(‏ مسألة : تقول : ما قول سادتنا العلماء ء في رجل مسمّی زید تزوّج 
على بنت عمرو» وأتت له بأولاد» وتزوج عمرو على كريمة زید. .؟ 


BENCNESEOPOCOANIOTEOLCLKOLODLCOLOLOVOLCOLCODOOCOCOCCOTOTTOOSOLCENODSRSNERRORODDDRRONODONTOReons إلخ‎ 


فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظط 


فهرس المحتويات n‏ 


الموضوع الصفحة 


)۲۸١(‏ مسألة تقول: ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم فيما إذا زوج الأب 
آو الجد موليته الصغيرة على زوج موسر بالمهر»› ووقع العقد على مهر 


(۲۸۲) مسألة تقول: ما قولكم في أفراة اها زوا الها ت ا ا 
فامتغشثلت أمره» ثم إنه سافر وبعد نحو ثمان سنين ماتت المرأة 


المذكورة. .؟ إلخ E Sa SASS‏ 
(۲۸۳) مسألة تقول: مسألة هل يجب على الزوج للزوجة مؤنسة إذا طلبتها أم 
لا؟ وإذا أراد الزوج تسليم النفقة فأبت. .؟ إلخ Esse‏ 
(۲۸9) مسألة تقول: ما قول العلماء نفع الله بهم في امرأة اسمها بخيته طلبوا 
بصالح› > فقالت لهم : (بیننا رضاع). . ؟ ؟ إلخ VEO eusenannes‏ 
)۲۸٠(‏ مسألة تقول: إذا أثبتت المرأة الكفاءة والولي عدمهاء فهل تتعارض 
البينتان أو تقدم إحداهما. .؟ إلح ET aD‏ 


)۲۸١‏ مسألة تقول : 0 ا ا ي 
خطب امرأة» ثم دفع إليها مالا كثيراً سواء كان غنياً أو فقيراً على العادة 


المستمرة ٠‏ إلخ EVs ea aa‏ 
(۲۸۷) مسألة تقول: ما معتمد الشيخ ابن حجر في ذبيحة الكتابي» ونكاح 
الحتابية اليوم. .؟ إلخ le EEO E‏ 
(۲۸۸) مسألة تقول: نكح حاملاً من الزناء فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن 
ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه. .؟ إلخ E aa‏ 
(۲۸۹) مسألة تقول: قالت زوجني وليْي بزيد» وصدقها الزوج؟ وأنكر الوليُ 
والشهود الذين عى عینتهم؟ فما حکم هذا الزواج. ٠‏ إلخ sasuessesssesesnnossesasseen‏ ®0( 


)۲۹١(‏ مسألة ڌ تقول: حکمت زينب - وهي بتريم - رجلاً بزنجبار في أن 
يزوجها ببکر فزوّجها؟ وأذنت فاطمة وهي بزنجبار لقاضي تریم؟ r‏ 


e.‏ فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


سم (١‏ 
الموضوع الصضحة 


)۲۹١(‏ مسألة تقول: إذا شهد شاهدان بإقرار الزوجة المذكورة لزوجها 
المذكور بالنكاح؟ YOY aaa ORS‏ 
۲۹۷) مسألة تقول: ما قولكم في امرأة متزوجة برجل غاب عنها نحو 
عشرين سنة» وبعد غيبته بنحو خمس عشرة سنة أتت بولد. .؟ إلخ ER‏ 
(۲۹۳) مسألة تقول: شخص اسمه على عبد الله باعباد وصل إلى أحد المدن 
الافريقيةء gy‏ > فلم يسمح له. .؟ إلخ OEE‏ 
(۲۹4) مسألة تقول: هوده وطفلة والغالية بنات سعيد المذكور من الحرة 
سعيدة بنت امبارك كرامة مؤمن اللاتي ولدن على فراش سعيد المذكور 


بنکاح . .؟ إلخ FOO BSS RESON‏ 
)۲۹٠(‏ مسألة تقول: وكذلك بنت الزنا من زوجها؟ VOA OS e‏ 
باب القسم والنشوز؟ OV e ANOR Sa‏ 
)۲۹١‏ مسألة تقول: ما قول أهل العلم في امرأة حرجت من بيت زوجها بخير 
رضاه» فطلب الزوج رجوعها إلى بيته» فامتنعت منه. .؟ إلخ ONL‏ 
(۲۹۷) مسألة تقول: ما خاتمة أمر الحكمين بين الزوجين إذا لم يتفقا على 
شيء مع عت الزوج. .؟ إلخ E ARS EASES SE‏ 
(۲۹۸) مسألة تقول: خرجت من بيت زوجها وادّعت إذنه» وادعى عدم 
الإذن» فمن المصدّق. .؟ إلخ E SS LASSEN‏ 
باب الخلع والطلاق GL SA SA‏ 
۲۹۹0) مسألة تقول: ما قولكم في رجل طلق زوجته طلقة رجعية» وراجعها 
قبل انقضاء العدةء ثم إنه نذر لها بداره التي هو ساكنْ فيها. .؟ إلخ TY‏ 
)۳٠١(‏ مسألة تقول: ما قولکم فیمن علق طلاق زوجته بإبرائها له من مهرهاء 
فأبرآته مع آن مهرها قد مضت له سنون» وهو في ذمة الزوج. .؟ إلخ AT Ss‏ 


)١ ۰۱(‏ مسألة ڌ تقول : ما قولكم في رجل وکل آخر في أن يخالع زوجته» ولم 
يقدر له العوض»› فخالعها م اجنبی بدون مهر المثل. .؟ إلخ NTT seen‏ 


EE rg فهرس المحتويات‎ 


الموضوع 1 


سسس سسس سسا 


لمضفحة 


)۳٠۲(‏ مسألة تقول: رجل عنده زوجة تسمّى فاطمة بنت محمد» وقد أعطاها 
سابقاً عقد ذهب يسمى رهينة بلغة ظفار رهينة منه لهاء وتنازع الرجل 
وزوجته. .؟ إلخ SSeS SRS‏ 

)۳٠۳(‏ مسألة تقول : سأله عن فلان هل مر هنا - والسائل ظالم سيقتله أو 
ينهبه أو يحبسه بغير حق - فقال لم يمر - والواقع أنه يعلم أنه مر - فحلفه 
فحلف بالله. .؟ إلخ eaves SSR‏ 

)۳٠٤(‏ مسألة تقول: تنازع رجل وزوجته وطلبت منه أن يطلقها الثلاث› 
وألحت عليه فقال لها : أنت مطلقة الطلاق الثلاث. .؟ إلخ o‏ 

)۳٠٠١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء الأعلام أدام الله بهم النفع للخاص 
والعام في رجل طلَق زوجته طلقةٌ واحدةً ثم بعد انقضاء عدتها بمدة 
تزوجها بعقلٍ جديد. .؟ إلح ROARS ERASE EE‏ 

)۳٠١(‏ مسألة تقول : رجل تخاصم مع زوجته وفي ما بعد يشکي لاآمه» قالت 
أمه: ما لى حاجة» قال: (طالقة ثلاث وعشرين)ء وفى ما بعد نزل عند 
والده. .؟ 2 N OREO A‏ 

)۳٠۷(‏ مسألة ڌ تقول: ما قولکم في رجل تشاجر مع زوجه» ویذکر آنه صدر منه 
ل ولكق من فة الخضب وسرارة الط ك شمو بها لظ به .؟ إلخ . 

(۳۰۸) مسألة تقول : ما قولكم فيمن علق طلاق زوجته على البراءة فأبرأته» 
ثم اختلفا فقال الزوج: (آن المعلّق عليه البراءة من جميع ما تستحقه 

RSE SOARS ERAS علي . .؟ إلخ‎ 

)۳٠۹(‏ مسألة تقول : ما قولكم فيمن تلفظ بقوله: (أقسم أنني إن عدت إلى شرب 
الخمر والحشيش› فزوجتي فلانة بنت فلان طالقة من عقدي). .؟ إلخ E‏ 

)۳٠١(‏ مسألة تقول: سادتي أفيدونا في رجل يتعاطى شرب الخمر ويسكر 
زيادة وشربه بخلاف الناس إذا شرب يتخير» ولا يعرف لا كبير ولا 


صغير» ويجيء يتكلّم على والده وأهل بيته جميعاًء وآخره جاء يتهدد 
والده قال له: حرمتي مطلقة . ۰ إلح ODORS‏ 


V1 .. 


فتاوی الفقيه الشهیيد ابن حفيظ 


الموضوع الصفحة 


: مسألة ڌ تقول : ما قولكم فما إذا علق رجل طلاق زوجته بقوله لها‎ )۳١١( 
6 إلخح‎ ٠ . (متئ لمت لي مانة ربية هندية ة وملكتيني إياهاء فانت طالی)‎ 
مسألة تقول: ما قولكم في رجل وامرأة أصلهما من عينات» وسافرا‎ )۳۱١( 
إلى الغيظة وسكنا بهاء فتزوجها الرجل هناك وبقيا مدّة» ثم لما أرادت‎ 
ASE الرجوع إلى عينات علق طلاقها. .؟ إلخ‎ 
مسألة : تقول: ما قولكم في رجل معه زوجتان وتشاجر هو وإحداهماء‎ )۳۱۲۳( 
ae وسارت عند إخوانها وجاء بايسدها» وسألوه ناس عن الزوجة..؟ إلح‎ 
کک‎ ST : مسألة تقول‎ )۳٠١( 
SEERA الشرعي). .؟ إلخ‎ 
مسالة تقول: ما قولکم فیمن علق طلاق زوجته بقوله: (إذا سافرت‎ )۳٠١( 
E إلى جهة من جهات البحر خارج حضرموت مدة ثلاث سنين. .؟ إلخ‎ 
مسألة 5 تقول : غل ا فة بهذه الصيغة الخلعية الاآتية: (إذا أتيت‎ )۳٠١( 
LE شلن بعد شهرين من حال التاريخ فآنت طالق). .؟ إلخ‎ ٠۰۰ لي ب‎ 
إذا حملت امرأة الغائب» وادّعت أن ذلك من‎ - ١ مسألتان تقول:‎ )۳۱۷( 
SA A زوجها» هل تصدق يمينها آما لا. .؟ إلخ‎ 
A هل المتعة لازمة لكل مطلقة ومتوفي عنهاء وفاسخة أم لا. .؟ إلخ‎ - 
مسألة تقول: ما قولکم في رجل شافه زوجته» وقصدها بما يأتي»‎ )۳۹۸( 
إلخح ا‎ ٠ . ومد بصره إليها بقوله : (طالق من عقدي) بدون أن يناديها‎ 
مسألة ڌ تقول: ما قول سادتي العلماء الأعلام المفرقين بين الحلال‎ )۳۱۹( 
والحرام» في رجل طلّق زوجته ثلاثاًء وأسف لفرقها أسفاً ندا ٠؟ إلح‎ 


eS : مسألة : تقول‎ )۳۲١( 


14۲ 


فهرس المحتويات 


a 
مسألة تقول: ما قول العلماء ء الأعلام أدام الله وجودهم للأنام في رجل‎ )۳۲١( 
... اشتکی من زوجته إلى أبيه أنها قالت له: يا نذل وأنت قليل المروءة. .؟ إلخ‎ 
مسألة تقول: ادّعت امرأة طلاقاًء ولم تقم لدعواها اغى‎ )۳۲۲( 
زوجها باليمين» وردّها عليه فنكلت» وصرفهما القاضي بلا حكم. .؟ إلخ‎ 
مسألة تقول: فقد عرض علي السيد شخص صيغة الطلاق لبنته صادر‎ )۳۲۳( 
ARS من وکیل زوجها. .؟ إلخ‎ 
E مسألة تقول:‎ )۳۲۶٤( 
.. إلخ‎ ٠ (إن عفوتني من مهرها فهي طالق) فعفاه وليهاء فھل تطلتی آم لا‎ 
مسألة تقول: هل الإشارة بالطلاق من صرائح الطلاق أم من كناياته؟‎ )۴٠٠( 
E وهل غير الطلاق كالطلاق في الحكم أم لا. .؟ إلخ‎ 
مسألة تقول: ما قولكم في رجل ال وك 05 وج غق قات‎ )۳۲٣( 
. طالق)ء ثم إنه طلتق الزوجة المذكورة طلقة رجعية» فتزوج غيرها . .؟ إلخ‎ 
تقول : ما قولکم في رجل قال لزوجته: : (إن حرجت من الدار‎ E 
فآنت طالق) ثم خرجت» وبعد حين ماتت» فاذّعى الزوج جنونها. .؟ إلخ‎ 
مسألة تقول : ما قولكم في رجل طق امرأته طلاقاً ثلاثاً معلقاً على‎ )۳۲۸( 
. إعطائها إياه مثتي قرش»› فأجابته بالإعراض عن القبول والإعطاء. .؟ إلخ‎ 
مسألة تقول: ما قولكم في رجل أقسم بطلاق زوجته بقوله: (بالطلاق‎ )۳۲۹( 
ام عيالي لعاد أطحن الد ال) ومرآذة به الدلال المعهرو فا حل‎ 
ESSA SSR کک آم لا؟‎ 
مسألة تقول: ما قولکم فيمن تنازع هو وزوجته» فأرادت المسير إلى‎ )۳۳۰( 
SE عند أهلهاء فمنعهاء ولم تنزجر» فحلف بالطلاق عليها . ٠؟ إلخ‎ 
مسألة تقول: تلمَّظ بقوله: (متى غبت عن بلد ثبي من حصن آل‎ )۳۳١( 
ه» ولم‎ ٠۳٠۸ عمهر» ومضت لي أربع سنوات من سلخ ربيع الأول‎ 
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فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظ 


کم ٤ا‏ 
الموضوع الصفحة 


(۳۳۲) مسألة تقول: ما قول العلماء ء الأعلام في رجل قال لزوجته مع الغضب 
والنزاع: (لش طلقة).ء قالت له: (أني لي طلقة؟). .؟ إلخ N‏ 

(۳۳۳) مسألة تقول: ما قولكم في رجل طلبت منه زوجته طلاقها فقال لها : 
(أبرآتيني)» فقالت : (بريءَ ٠‏ إلخ TYA sssssesesensssanassesseasnsenoneenssenacnseseneenenns‏ 


)۳٠(‏ مسألة تقول: ما قولكم في رجل له ثلاث زوجات فقال: (علىّ 
الصّلاق بالثلاث إن فعلت كذا)» وأضاف طلاق إلى ثلاث؟ OS‏ 


)۳۳٠١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل قال لزوجته مخاطاً 
لها : (شفيش طالق من عقدي بالثلاث) بلفظ واحد؟ TY rs‏ 


)۳۳١‏ مسألة تقول: مسألة رجل له زوجة امتنعت عن طاعته مدة طويلة بسبب 


أن أخواله غصبوا الدفعة لي لجعلها لها كعادة بلادهم؟ i LA‏ 
(۳۴۷) مسألة تقول: رجل تعارك هو وزوجته» وبعد أن تراضوا على أن ترجح 

له الذي دفعه لها ويطلقهاء ٿم رجُعت هي الذي عادة معها له؟ YN‏ 
۳۳۸) مسألة تقول: هل يعتبر الولد عاصياً أو عاقاً إذا رفض أمر والده في 

E Cals a ESRAR تطلیق زوجته؟‎ 
VB E SAA SOS EO EAE باب العدة‎ 


أصلاً e‏ أو بالأشهر؟ E e‏ 0 
)۳٤١(‏ مسألة تقول: ما قولكم دام فضلكم فيمن طلقها زوجها الغائب عنها 

منذ أربعة أعوام طلاقاً بائناًء فهل يجب عليها التربص؟ TIALS‏ 
)۳٤١(‏ مسألة ت تقول : ما قولكم في امرأةٍ أجريت عليها عملية جراحية في 

بطنها» ى ف سر لابه فانقطع حيضها؟ E EO‏ 0 


)۳٤۲(‏ مسألة تقول: ما قولكم دام الله فضلكم في اراو طلَقها زوجهاء وهي 
من ذوات الحيض› وانقطع دمها بعد الطلاق سنةً کاملةً؟ e‏ 


فهرس المحتويات 


ا٥‎ 


الموضوع الصفحة 


)۳٤۳(‏ مسألة تقول: أفيدكم بأن زيداً ع بنته بکراً بالإجبار» ولم تمکٹ 

عند الزوج مدة ولم تحض أبداًء ثم طلقها بعد شهر أو شهرين؟ YT ses‏ 
)۳٤١(‏ مسألة تقول: ما قولكم يا طلبة العلم أطال الله أعماركم وأدام النفع 

بكم آمين في امرأةٍ مات زوجهاء وفي آخر السنة ظهر معها حمل بعد 


موت المذكور بقدر ستة أشهر؟ TPES EAS‏ 
باب الرضاع TVD Ses ese SEO ESAS a‏ 
٤٥(‏ ۳( منتأالة د تقول : ثلاتة إخوان: الصغير منهم تراضع مع بنت» كيف حكم 

E Oey SSL i EAS SS e النتت ت إخوانه الاثنين الكبار؟‎ 
e مسألة ت‎ )۳٤١( 

صالح بن محيمود باعباد تزوج على امرأًة ؟ A E OOO E EOE‏ 
)۳٤۷(‏ مسألة د تقول : Es‏ کک ثم إن 

د واحدة ظلقها وتزوجت برجل ثاني» ورزق منها بنتين EVE ERS‏ 


e مسألة ڌ تقول : رجل تزوج بنتاً صغيرة» ثم طلقهاء‎ )۳٤۸( 
ألننت المذكورة؛ أ الزوجة من زوجة أخيه؛ ای الزوج لقصد الدخحول‎ 
O EEE O عليها؟‎ 

)۳٤۹(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء الأعلام _ حفظهم الله تعالى - في أخوين 
یدعی أحدذهقا نخدا والآخر محفوظاًء» للأول منهما أبناء دکور» وللثاني 


0 E EO ثلاث نات وابن؟‎ 
N E E RAT EO باب النققات‎ 


)٠١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء الأعلام أدام الله النفع بهم للأنام في 
رجل معسر فاقد ما يليق به من أنواع الكسب في جهته؟ EN eR‏ 

)۳١١(‏ مسألة تقول: ما قولكم في أولاد رن و ان مات أبوهم» وهم 
فقراء وأمهم كذلك فقيرة» ولد أبو الأب وجد أو الأم» فغلى أي 
منهما نفقتهم؟ EV RRS E‏ 


e‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


الموضوع الصفحة 


)۳١۲(‏ مسألة تقول: أفتونا فى مسألة واقعة وهى امرأة مرضت بعسر الولادةء 
وصرف في ذلك أجرة للطبيب مبلغ من الدراهمء فهل تكون الدراهم على 


زوجها خاصة. .؟ إلخ EQ SAG are‏ 

)٠١۳(‏ مسأالة تقول: زوجةٌ ساكنة في بيت والدى الزوج ثم طلبت بيا 
لنفسها من غير ثبوت مضرَة عليهاء فهل تجاب أم لا؟ Osa‏ 

ra EO O OE O OE O باب الحضانة‎ 


)١١(‏ مسألة تقول: إذا اختلف بلد الحاضنة وبلد أبى المحضون» وطلب 
منها أن تنتقل إلى بلده لينفق عليهاء وعليه فهل يلزمها ذلك آم لا. .؟ إلخ ۲١١‏ 
)٠٠١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل طلَّق امرأته» وله 
منها ولدان صغيران» ثم تزوجت المرأة بآخر ممن ليس له حق في 
الحضانة. .؟ إلخ e‏ 
كتاب الجنايات 


)١١(‏ مسألة تقول: ما قولكم في شخص تعلق في وراء سيارة من غير علم 
السائق» وسقط ومات بسبب ممر العجلة عليه» فهل يلزم السائق شيعاً أو 


عائلته أو لا. .؟ إلخ O SE DASA SSE‏ 
)١۷(‏ مسألة تقول: ما قولكم في امرأةٍ تزوجت منذ أربعة أشهر قذفتها امرأةٌ 

بكلام قالته : لأخحي زوج المرأة قولها له: (إن فلانة تطير لبن). .؟ إلخ OV ss.‏ 
باب الصيال VU oeucesennesnsanscaseesseseesescesenseecasesseesanseseseseeseenecesencesaeosnevnanenenensennts‏ 


(o^)‏ مسألة تقول : ما قولکم فيمن أمر غیره بقطع الظمارة من عين بعيره 
مثلاًء فلما قطعها عميت عينه» فهل يضمنها القاطع أم لا؟ O SS‏ 
(۹) مسألة تقول: ما قولكم في بلد من بلدان المسلمين تصدر 
فيها مظالم ومنكرات» من أشخاص معينين يتولون فيها شبه 
وظائف. .؟ إلح TUY esessssnsesssassenessessssasesesnanassenasenssaaseasesaenensseennes‏ 


فهرس المحتويات e,‏ 


1۷ 


الموضوع الصفحة 


كتاب الأيمان والنذر 

)۳٠٠(‏ مسألة تقول: رجل اذّعى بأن له في ماعون الدار الذي تركه أبوه كذا 
e‏ الباقون وليس لهم شهود» فهل للمدّعى عليه الحلف على 
نفي العلم. .؟ إلخ SEAS‏ 
)۳۹١(‏ مسألة تقول: فقد وصل إلى مدينة تريم الغتاء عوض بن خزي اليمانيّ 
الراشدي الكثيري وسعيد بن ميارك ب بن يمان الراشدي الكثيري - من عربة 
غربي ظفار - وذكر لنا عوض المذكور: (أن بخيته بنت الثور بن 
يماني). .؟ إلخ O ESSA SS‏ 


)۳٠۲(‏ مسألة تقول: رجل له ابنان مات أحدهما وترك لوالده مع بقية الورثة 
معلقاً. ٠؟‏ إلخ SN UR CD E)‏ 
(۳۹۳) مسألة تقول: ما قولكم فيمن نذر لابنه نذراً منجزاً بما في بيته من 
أثاث وفراش موجود أو سيوجد» فهل يتناول النذر ما وجد من 
الأثاث. .؟ إلخ SRR RS RO‏ 
)۳٣٤(‏ مسألة ڌ تقول: ما قولكم فيما لو قال : (نذرت لفلانة بالأثاث الذي في 
الموضع الفلاني من بيتي» وبالانتفاع بالموضع المذكور مدة حياتها). .؟ إلخ 
)6"( مسألة ت تقول : ما قولكم فيمن نذر لأولاد أبنه» وله ابن وبنت ولکل 
شا آزلاد هل يرز على اما قال الق اللي الكنى:؟ إل e‏ 
)۳٠١‏ مسألة تقول: قولكم فيمن احتال على ابن عمه وجاء إليه مع رجل 
آخر٬‏ وطلب منه أن ينذر له بجميع مالهء ولقّنه صيغة النذر وهو لا يعرف 
معناها. .٠؟‏ إلخح SSeS‏ 
(۳۷) مسألة تقول: ما قولكم رضي الله عنكم في رجل له خمسة أولاد 
ذکور» فنذر على أحدهم بجميع ما يملكه من آثاث وعقار. .؟ إلخ eases‏ 


VY 
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(۳۹۸) مسألة تقول: نذرت فلانة لابن أخيها ليلة زفافه بحصة معينة في النخل 
المعروف بحضور الجمع الغفير» وأخيها حاضر. .؟ إلخ SS‏ 
(۳۹۹) مسألة تقول: نذر زيد إن فاز ابني في امتحانه لهذا العام» فقد نذرت لله 
أن أزوّج بنتي المجبرة من أستاذه» فهل هذا نذرٌ صحيح» وهو لا يملك 
البتول؟ AREAS A E ROSAS‏ 
(۳۷۰) مسألة تقول: قارض بكر ابنه خالداً برأس مال قدره ألف درهم» ثم نذر 
بكر المالك المذكور نذراً معلقاً بما قبل مرض موته بثلاثة أيام. .؟ إلخ e‏ 
)۳۷١(‏ مسألة تقول: ما قولكم أيها العلماء في شخص مرض فعزم أن يذهب 
إلى الطبيب للعلاج» فنذر لله: (إن شفيّ من مرضه فعليه كذا وكذا 
صلاة» وصيام وقراءة قرآن؟ ARRAS‏ 
(۳۷۳) مسألة تقول: ما قول العلماء الأعلام في رجل لديه أموال كثيرة فنذر 
نذراً معلقاً : (بما قبل مرض موته بثلاثة أيام إن مات بمرض). .؟ إلخ 0 
(۳۷۳) مسألة تقول: ما قولكم دام فضلكم فيما يأتي: لزيد ألفان من الدراهم 
دين عند عمروء وقبض فى واقعة الحال ألفا من هذا الدين» ونذر زيد 
لابنه بهذا الدين. .؟ إلخ 8 SaaS‏ 
)۳۷١(‏ مسألة تقول: ما قولكم دام فضلكم: في رجل أجرى على لسانه قبل 
ولي زوجته بقوله: (متی تزوجت فوق زوجتي فلانة بنت فلان أو طلقتها 
فقد نذرت). .؟ إلخ RRS‏ 
)۳۷١(‏ مسألة تقول: نذرت امرأة بجميع ما انجر إليها بالإرث من زوجها 
لآخحر» وكان بين النذر وبين موت زوجها غلات» وفوائد للتركة. .؟ إلخ .. 
)۳۷١(‏ مسألة تقول: ما قولكم فيمن نذر بمئة ريال )٠٠١(‏ فرانصة لابنة أخيه 
في قبيل بتولها وزواجها إن لم يبتلها ويزوجها والدها في حياته. .؟ إلخ ... 
(۳۷۷) مسألة تقول: ما قولكم فيمن نذر لأولاده فلان وفلان وفلان ولولدي 
ابنه بشيءِ» فهل يستحق ولدا الابن خمسي المنذور به أو ربعه أو 
0 
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(۳۷۸) مسألة تقول: ما قولكم في من يملك ناصفة مشاعة في دار» فنذر 
بمنزل معين منه لآخرء فهل يبطل النذر أو يصح في نصف المنزل آم 
کیف الحال؟ SS IE OAS‏ 
(۳۷۹) مسألة تقول: هل يجب على الناذر بيان المصرف أم لا؟ فلو قال 
نذرت بعشرة ريال وسکت هل يصح ام لا؟ E‏ 
)۳۸١(‏ مسالة تقول: ما قولكم فيمن نذر لشخصين نذراً معلَقَاً بصفة بغلات» 
ومنافع أمواله الكائنة بالجهة الفلانية الموجودة والتي ستوجد. .؟ إلخ i‏ 
)۳۸١(‏ مسألة تقول : ما قولكم فيمن نذر لآخر بمئة ريال )٠٠١(‏ في ذمته دا 
معلقاً بصفة»ء ثم أراد الناذر الرجوع بالتصرف على القول بجواز 


الرجوع. .؟ إلح ODN E AE‏ 
(۳۸۲) مسألة 5 تقول : ما قولكم فيمن نذر في مرض موته لأحد ورثته بما حواه 
بیته من آثاث ووعن› وکان لذلك الميت وصسًان. ٠٠‏ إلح PS‏ 


(TAY)‏ ا تقول : E‏ کک لبناته 


)۳۸١(‏ مسألة تقول : صدر خط فيه نذر من مهدي لابنه ابو بكر ومن سيوجد 
له من الذكور بقوله: (ونذر له؛ آي : لابنه ابو بکر» ولمن سيوجد له من 
الذكور بما يشمله الدار). .؟ إلح isto OAR‏ 

(۳۸۵) مسألة تقول : ما قولكم في رجل تملك بالنذر من خالته مالاً نخلاً 
بشهوده وثبوته ثم مات فاأّعت خالته التاذرة قالت: إن المال النخيل هذا 


مالي» ولا نذرت له به). ٠‏ إلخح SEREVDE SEARS ek‏ 
)۳۸١(‏ مسألة تقول: نذرت عافية الموصية المذكورة لابنتها زهراء المذكورة 
بجميع ما انجر إليها باللإرث من زوجها. ٠‏ إلح enenaunanecasenetenssnreseenesansseas‏ 


(۳۸۷) مسألة تقول: ما قول العلماء فيمن تلفظت بما حاصله: (التزمت فلانة 
باللفظ الشرعي عالمة بمدلوله قبل التلفظ به نافذة التصرف). .؟ إلخ E‏ 


کس 
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(۳۸۸) مسألة تقول: رجل اشترى من زوجة والده ما جاءها بالإرث من والده 
معلومٌ ومفهومٌ بينهم بمبلغ أربعمئة ٤٠٠(‏ شلن)ء وقد التزم على نفسه. .؟ 
إلخ aaa SAR‏ 
(۳۸۹) مسالة ثقول: رجل له بنت نذر لها نذراً منجزاً بدار یملکهاء وکتب 
وثيقة النذر أحد قضاة البلد. .؟ إلخ RA‏ 
)۳۹١(‏ مسألة تقول: رجل جل وعرف جنونه الخاص والعام» ثم نذر لزوجته 
بناقه وطلقهاء وادّعت الزوجة أنه حال النذر والطلاق عاقل. .؟ إلخ E‏ 
)۳۹١(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء أدام الله نفعهم رجل نذر لولده نذراً 
منجزاً ليلة زفافه بقطعة أرض زراعية ونخلة. .؟ إلخ A‏ 
كتاب القضاء والدعاوي والبينات 
(۳۹۲) مسألة تقول: الحمد لله ما قولكم دام فضلكم في حكم صدر من 
قاضي شرعي بمقتضی شهادة باستحقاق موضع محدد من جهاته الأربع؟ E‏ 
(۳۹۳) مسألة تقول: ما قولكم فيما إذا طلب المدّعي من المدّعى عليه 
الحضور عند حاكم غير حاكم بلده هل تلزمه إجابته أو لا..؟ إلخ A‏ 
(۳۹) مسألة تقول: ما قولكم فيمن تولى عقود الأنكحة وغيرهاء ونمّذ 
الأحكام وغيرها مما يترتب على القضاء من دون أن يولبه أحد. .؟ إلخ ... 
)۳۹١(‏ مسألة تقول: هل يشترط لصحة الدعوى واعتبارها أن يشير المدّعي 
إلى المدّعى عليه» وإن قطع فيه بعدم الاشتباه والالتباس أم لا؟ A‏ 
)۳۹١‏ مسألة تقول: ما قولكم في رجل ارتهن مالا من آخر ومات الراهن 
والمال مرهون وبعد موته باعه الورئة إلى المرتهن» وصرحوا حال البيع 
بأنه ملكهم. .؟ إلخ Riel‏ 
(۳۹۷) مسألة تقول: تقدمت إلينا دعوى في مال ذبر في ثلاثة مواضع› 
وأجاب المدّعى عليه بالإنكار» وبعد يمين الإنكار منه أقام المدّعي 


. کا‎ 
seeswasenenenonsensesonnsnesenecoeveseneveerevrecenosonecnosnenevnensecsssanssisssess إلخ‎ E, 
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(۳۹۸) مسائل تقول : 
السؤال الأول: ما قولكم عافاكم الله في رجل باسط على أرضٍ ززاغنة 
عشرات السنين» وله اليد عليها ويثمرها من بعد أصوله. .؟ إلخ RS‏ 
- السؤال الثاني : هل يجوز للحاكم الإقدام لتأييد السائل بمجرد الخبر 
المذكور» واللفظ المطلق في السؤال الأول. .؟ إلخ e Ae‏ 
السؤال الثالث: وبمجرد الخبر من الحرّاث للحاكم حسب بيانه في السؤال 
الأول وَجَبَّ الحاكم أن تكون الدعوى من جهة الباسط الأصلي. .؟ إلخ .. 
السؤال الرابع: هل يجوز أخذ أموال المسلمين بهذه الصفة التي ذكرناها في 
السؤال الأول وهو مجرد خبر عند الحاكم. .؟ إلخ RG‏ 
- السؤال الخامس: حسب ذكرنا صورة مجرد الخبر في السؤال الأول لم 
يذكر الحراث ملك لوالد السائل ولم يخبر به بل بعد البحث معه. .؟ إلخ . 
السؤال السادس: إذا عرضت مسألتنا على قاضي من القضاة وبعد اطلاعه عليها 
وعلى ما جرى من الحاكم بمجرد الخبر وأخبرناه بتفصيل مسألتنا . .؟ إلخ د 
السؤال السابع: هل يحمل مجرد خبر استلام غير صاحب اليد» والبسط 
حسب ما قلنا في السؤال الأول أن يكون الغير وکیلاً أو مرسلاً. .؟ إلخ .. 
(۳۹۹) مسألة تقول: قدّم علي على سعيد دعوى حقوقية» ولكنه لم يت 
بحجّة شرعية تنهض بصحة ما ادعاه. .؟ إلخ Sse‏ 
)٤٠٠١(‏ مسألة تقول: السؤال عن رجل وزوجته توفيا وخلفا مالاً غنم وغيرها 
تحت آيديهما» والكل ورثةء وكلٌ يدعي أن ذلك حقاً لمورثه. .؟ إلخ a‏ 
)٠١١(‏ مسألة تقول: يسرُنا أن نسألكم سيدي في مسألة ما صورتها: (إذا قلتم 
بجواز إيجار القاضي عقار الغائب» فهل الجواز مقيّذّ بالضرورة). .؟ إلخ . 
)٤٠۲(‏ مسألة تقول: ما قولكم علماء الإسلام أدام الله بكم نفع الآنام» فيما 
إذا أناب السلطان أو والي الأمر عالماً متأهلاً للقضاء الشرعيّ مستكملاً 
لجميع المؤهلات بقوله: (أنبنا وولّينا فلان بن فلان الفلاني ولاية القضاء 
الشرعيّ في بلدة الهجرين مثلاً). .؟ إلخ SESSA‏ 


TY 


TE 


6 


TE 


۳1 


ere‏ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


الموضوع الصفحة 


)٠٠۳(‏ مسألة تقول: هذا وقد أشكلت علينا مسألة في عماد الرضا في أثناء 
الشهادات ونصها: (مسألة) ادعى شيئاً وأقام بيّنة» فادّعى الخصم أن 
المدعي أقرً بأن شهوده كذبة. .؟ إلخ SDR‏ 

)٠٤(‏ مسألة تقول: نوجه سؤالنا لكم عن مسألتين الأولى في القضاء: 
المسألة الأولى في عماد الرضى ونصها: (مسألة) قال الققال في فتاويه 
ينصّب الحاكم قيماً في حفظ مال الغائب. .؟ إلخ ES‏ 

)٠٠٠(‏ مسألة تقول: نسأل عن سماع الدعوى بين الأقارب إلى كم سنة» وبين 
غيرهم كذلك معزوّة إلى كتب مذهب الإمام الشافعيٌ بالتفصيل. .؟ إلخ .... 

)٤٠١(‏ مسألة تقول: هل يجوز القضاء أو الإفتاء بمرجوح عند الضرورة أو 
المصلحة العامة. .؟ إلخ E‏ 

)٤٠۷(‏ مسألة تقول: ما قولكم في أرض يتصرف فيها رجل تصرف الماك 
مدة طويلة» ثم إن بعض الناس جاء إلى مستأجر الأرض قائلاً له: إن 
الأرض ملكي» فاستأجر مني . .؟ إلخ OAS‏ 

)٠٠۸(‏ مسألة تقول: ما قول العلماء في أراضي مشتركة بين شخصين» فطلب 


أحدهما القسمةء فامتنع شريكه منهاء فأراد أن يدعي عليه بدعوى. .؟ 


0 مسا فول : زي يد آنه يلك اليك الفلا بجدوة الى دكرها: 
وأن خالداً تعدّى بقبضه بدون حق» ويطلب الحکم برفع ید خالد منه. .؟ 


)٤٠١(‏ مسألة تقول: شخص يصلح دراهم نواط كالدراهم الموجودة المتداولة 
بين الناس اليوم تماماً» وعند أي شخص أو أي إدارة أو أي شركة ذهبت 
بها تقبل. .؟ إلخ SS A OSS‏ 

)٤۱١(‏ مسألة تقول: سؤالكم عن حكم الشريعة المطهّرة في عقد التأمين على 
المال والنفس. . .إلى آخر السؤال. .؟ إلخ OE ET‏ 


۳۹ 


ھرس المجتونات 
ا ۳ 


المو ضوع | 


)٠١(‏ مسألة تقول: ما قولكم في تأمين الأموال المسمُى (البيمه) وهو أن 
يضمن لك إنسان بوصول مالك إلى مكان معين سالماً وتدفع له شيئاً 
مقابل ضمانه. .؟ e Re‏ 

)٤۱۳(‏ مسألة تقول: سألتم عما جرت به عادة الأطباء بجهة أفريقيا كما 
تذکرون من أنه إذا مات شخص بلا مرض استخرجوا مخ رأسه ودمه من 
بدنه. .؟ إلخ ARAS‏ 

)٤۱5(‏ مسألة تقول: ما قولكم في رجل مر على أناس يقرؤون المولد 
الشريف! فلما قاموا للترحيب قالوا: مرحباً بالمصطفى يا مرحباً - مرحباً 
بالمصطفى يا مرحباً - فقال مرحباً بالمسخرة. .؟ إلخ N‏ 

)٤٠٠(‏ مسألة تقول: سؤالان: الأول عما جرت به عادة بلادكم آنهم إذا 
أرادوا الامتناع عن فعل أمر في المستقبل تن ا ن الاد 


يقرؤون ختمة قرآن. .؟ إلخ ees‏ 
)٤0‏ مسألة تقول: ما قولكم أيها العلماء في لبس الفضة للرجل هل يجوز 
للرجل أن يحلى بندقه والسّيف أو الجنييّة بالفضة. .؟ إلخ O TES‏ 


)٤۱۷(‏ مسألة تقول: ما قول سادتي العلماء فيما رتّبه السّلف رحمهم الله 
تعالى من ترتيب الفاتحة في زياراتهم واجتماعهم ووداعهم» وعند 
افتراقهم من مجالسهم. .؟ إلخ ASAR‏ 

)٤۱۸(‏ مسألة تقول: ما قولكم في بلد من بلدان المسلمين تصدر فيها مظالم 
ومنكرات من أشخاص معينين يتولون فيها شبه وظائف» وهناك شخص لو 
تولى تلك الوظائف لحمّت تلك المظالم. .؟ إلخ E OOO‏ 

)٤۱۹(‏ مسألة تقول: ما قولكم في فعل التصوير بالآلات الحديثة» وما حكم 
اجتقخمال الصو الى فن الف رطيس ؟ O‏ 

97 ان تفر ها معت وول ل شاه ول سكت ال أن 
يكوت عَبَّدًا ينه فهل استنكاف المسيح أن يكون عبداً لله في الماضي 
والحاضر والمستقبل آم لا. .؟ إلخ oneneenesensaaanananansaanessesedssonssnessncssasassss‏ 


1Y 


Vo 


فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ 


E 
مسألة تقول: ما قول سادتي العلماء الأعلام عن قراءة الدعاء في ليلة‎ )٤١١( 
TV eee النصف من شعبان بعد المغخرب مع سورة يس ثلاث مرات. .؟ إلخ‎ 
مسألة تقول: ما قولكم أيها العلماء لقد يعترض بعض المنكرين في‎ )٤١۲( 
رؤية الحق يوم القيامة» وهو عندنا ثابت وصحيح أن الح يرى يوم‎ 
A0 


SO E SE القيامة. .؟ إلخ‎ 


)٤۲۳(‏ مسألة تقول: ذكر الشيخ الباجوري في حاشيته على ابن قاسم أن ممن لا 
یفسق ولا یکفر ببدعته من انکر صفات الله تعالی وخلقه أفعال عباده. .؟ إلخ .. 
)٤١(‏ مسألة تقول: حضرة مشايخ الدين طلبة العلم بتريم بعد التحية: 
اتشرف بهذي السوالين: السرا الأرل هل السهاء مخروسة هن 
الشياطين أم لا؟ السؤال الثاني: هل توجد بالسماء شياطيناً أم لا؟ ا 
)٠٠١(‏ مسألة تقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلقي الخطب والمواعظ في 
محل الإذاعة مع خشية الفتنة من صوتها الرقيق» ومع اختلاطها بالرجال 
الأجانب أو لا؟ RSS ARAS‏ 
)٤۲١‏ مسألة تقول: هل يجب رد السلام لمن يرسل السلام من محطة 
الإذاعة لمستمعيه كما هي العادة الجارية عند استماع الإذاعة؟ OSS‏ 
)٤۲۷(‏ مسألة تقول: الأسئلة التي بخصوص ما قام لديكم من الإشكال حول 
ما يدعو إليه بعض دعاة الفرقة الوهابية . .إلى آخر ما ذكرتم. .؟ إلخ o‏ 
(6۸) مسالة تقول: قول المولى جل وغللا ووا الو لذ ذهب ما فى 
أن لن قير يه ادى في انب ن ل إل إل ات شتک ِي 
كنت يى اليب €6 في تفسير الجلالين» وحاشية الشيخ سليمان 
الشهير بالجمل ما يصرح..؟ إلخ ASRS‏ 


FAA 


۸۹ 


۹۰ 


۳۹۱ 


